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  :مقدمة
ذا المطبوعة ل سلسلة محاضرات نطرح  مُحَيَنة بأحدث التعديلات   ش

ل جزئيا م كل محاضرة مع الإلمام ب ر ف س ا ح تكتمل الفكرة رغبة منا  ت

ل   .اللازم بالش

ن طبوعةالم تقد تضمنف كل واحدة تتعلق بموضوع  محاضرة، ثلاثة وثلاث

سر  ةمُفصلمختلف، و  عة المحاضرة للقارئ بداءة بخطة تفصيلية، ح يت متا

ل علمي، بالإضافة إ ذلك تُكون لديھ فكر مُ  ذه المواضيعمَ ش جة    . ن  معا

غيب عليھ المصط العلمي  القانون  ل الذي لا  رنا الأسلوب الس ثم اخ

جنائي، ح تر   ن القارئ ا ا بأمثلة واقعية  ذ ات، مع تدعيم ذه المصط

ا  حياتھ اليومية ش   .ع

ن قبل  شمل كل المقرر المطلوب دراستھ؛ جاعل فالمحاضرات المطروحة 

شمل  ا إ ذلك تقديما  مدخل لقانون أوليات  قانون العقوبات تم التطرق ف

جنائي،العقوبات العقوبات  العصور  ن ثم تطور قانو  ، وذاتية القانون ا

جنائي الإسلاميالمختلفة، و  را الفقھ ا   .أخ

جنائي الذي قسمناه إ ثلاثة أقسام،  ا تناولنا لب موضوع القانون ا عد

جرمةتم التطرق  القسم الأول إ  ع  ؛ا ا من منا وم ل بحيث حاولنا إعطاء مف

جرمة،  ي ل يان القانو جرمة، مع محاضرة خاصة حو مختلفة، الب ثم ل ظروف ا

ر القاعدة  ا تفس ن بمبدأ الشرعية، وبعد جرمة بادئ تطرقنا إ أركان ا

جنائية،  ان، وأسباب الإباحةا جنائي من حيث الزمان والم أما . وتطبيق القانون ا

ا جرمة باختلاف صور عده . الركن المادي فتناولنا فيھ عناصره، والشروع  ا

ر العمديتم تناول الركن المعن طأ غ جنائي وا  .وي  صورتيھ القصد ا

جنائية لدى  ا إ شروط قيام المسؤولية ا أما نظرة المجرم فتم التطرق ف

ا جنائية بأنواع مة ا ص الطبي والمعنوي، والمسا  .ال
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جزاء عرفن ن نظرة ا جزاء وصوره، ح وم ا ا مف وبعض صور  ا من خلال

جرمة، وكذا استعمال  التفرد العقابي مثل الأعذار القانونية وتطبيق ظروف ا

شرعات المقارنة جزائري وال شرع ا  ونظام وقف التنفيذ بأنواعھ المختلفة  ال

   .وكذا عقوبة العمل للنفع العام
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  مدخـل إلـى قانـون العقوبـات
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  )المحاضـرة الأو(

  مـتقدي

سمياتھ المختلفة عرف قانون العقوبات: أولا   وبيان 

  قسيمات المختلفة لقانون العقوباتالت: نياثا

اص لقانون العقوباتالقسم الع/ 1   ام والقسم ا

  الأص وقانون العقوبات التكميقانون العقوبات / 2

اصقانون العقو  /3   بات العام وقانون العقوبات ا

  علاقة قانون العقوبات بالأخلاق والدين: ثالثا

  نون العقوبات مع الأخلاقعلاقة قا/ 1           

  علاقة قانون العقوبات مع الدين/ 2           

عا ره م: را غ جنائية الأخرى علاقة قانون العقوبات  ن ا   ن فروع القوان

جنائي قانون المع ة قانون العقوبات علاق /1 اصا   ا

جزائيةقانون العقوبات  علاقة /2   مع قانون الإجراءات ا

جنائيةعلاقة قانون ال: خامسا ره من العلوم ا غ   عقوبات 

  علم الإجرامقانون العقوبات مع  ةعلاق /1

  علم العقابقانون العقوبات مع علاقتھ  /2

علم / 3 جنائيعلاقة قانون العقوبات    التحقيق ا

 قة قانون العقوبات بالطب الشرعلا/ 4

جنائي/ 5 علم النفس ا   علاقة قانون العقوبات 

 

 

 

 

  :تقديـم
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ي العام للدولة، و قانون العقوبات جزء من  مجموعة من و الكيان القانو

ا الدولة لتنظيم التجرم و  القواعد ال عد )1(العقابتفرض ل ال من أبرز الوسائ، وُ

ر  افحة ظا ا المجتمع لم جأ إل دده  وجوده و ي جرمة ال  ، )2(عوق تقدمھة ا

ق  ال ا تملك ا قع علفالدولة وحد ا عبء حفظ الأمن وإقامة العدالة عقاب و

يل تحقيق ذلك تضع الدا، وداخل إقليم ولة قواعد معينة لسلوك الأفراد  س

ذه القواعد بجزاءو    .جنائي تقابل أي مخالفة ل

ذه المحاضرة التطر  بيان ق إ التعرف بقانون العقوبات و نحاول من خلال 

شرع المقارن  التقسيمات المختلفة لقانون العقوبات، ثم ، ثم سمياتھ عند الفقھ وال

را  دراسة علاقة قانون العقوبات دراسة صلة  قانون العقوبات بالأخلاق والدين، وأخ

جنائي ن والعلوم ا   .ة الأخرى بالقوان

سمياتھ المختلفة: أولا   عرف قانون العقوبات وبيان 
عرف لقانون العقوبات متفق عليھ عند أغلب  ذا العنصر إعطاء  يتضمن 

جنائيالفقھ المقارن ثم  شرع والفقھ ا سمياتھ المختلفة  ال    .بيان 

  :عرف قانون العقوبات /1
وم قانون العقوبات لابد من  ضبط إطاره العام الذي انفصل قبل تحديد مف

جنائي؛ الذي يقصد  عنھ و القانون ا ام القانونية ال تنظم ألا و بھ مجموعة الأح

الأول من الناحية الأمر مباشرة حق الدولة  العقاب، والذي يقت دراسة أمرن؛ 

ستلزمالموضوعية ؛  ، والذي  رة و تمام بثلاثة أمور جو  بيان الأفعال الـ الا

س  ستوجب العقاب و ا  جرائم"يقدر أ اص  "ا ون من الأ ـ تحديد من ي

س  ذه الأفعال و ستحق العقاب إذا ما ارتكب إحدى  المسؤولية "مجرما 

جنائية س  "ا جرائم و جزاء الذي يقابل ا ي من  ."العقوبات"ـ تقدير ا الأمر الثا

                                                 
عة، دار الفكر العربي، )القسم العام(قانون العقوبات ) رحمھ الله(مأمون محمد سلامة  )1( ، الطبعة الرا

رة،   .5، ص 1984ـ  1983القا
  .5ص  ،1996دون طبعة، مطبعة جامعة المنوفية، ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  )2(
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ات الق ج لية، والذي يقت بيان ا جرائم الناحية الش ضائية ال تنظر  ا

ا والتحقيق  كم ف غرض توقيع العقاب الذي سطره قانون العقوبات ع وا

ن جزائيا وفق الشروط المحددة لذلك،  ا و المسؤول طرق تنفيذ وبيان اختصاصا

س  ام القضائية، كل ذلك  إطار تنظيم إجرائي  قانون الإجراءات "الأح

جزائية   ".ا

جنائي العام الذي يقتصر ع و ف عقوباتأما قانون ال جزء من النظام ا

 عرف الفقھ قانون العقوبات بأنھو  منھ وفقا لما ورد أعلاه، الشق الموضو

جرائم و  حددمجموعة القواعد القانونية ال ت" رتب عما ا وفق  من عقوبات اي

ا جزائية المقررة ف و  "أسس المسؤولية ا القانونية ال  مجموعة القواعد"أو  

ا من جزاء عد جرائم وما يفرض ل ا الأفعال ال  ن ف ا الدولة لتب    .)3("س

ذا التعرف و  نيت من  ون من شق الشق الأول؛ : أن قانون العقوبات يت

س ا القانون و جرائم، بـ يتضمن التجرم أي الوقائع المادية ال ينه ع الشق و  ا

رتب ع  ي الذي ي ي؛ يتضمن العقاب أي الأثر القانو ابالثا جرائم  ارت ذه ا

شتمل قانون العقوبات  المقابل ع شروط المسؤولية  .العقوبات بـ سو  كما 

شديد ام  جزائية واستحقاق العقاب وأح    .وتخفيفھ ها

سميـة /2   :اختلاف ال
ذا الفرع من فروع   ا قانون لقد أطلق ع  سميات، م القانون عدة 

جزائي  (Droit Pénal)ات العقوب جنائيو  (Droit Sanctionnel)والقانون ا  القانون ا

                                                 
، شرح قانون العقوبات  )3( جرمة ) القسم العام(نظام توفيق المجا دراسة تحليلية  النظرة العامة ل

ع، عمان،  شر والتوز ، دار الثقافة لل جزائية، طبعة أو  .11ص  ،2009والمسؤولية ا
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(Droit Criminel))4(  عو سميات لا  ذه ال عدد  ا  اختلافا لكن  ن كل م  مضام

ية فحس رادفةبقدر ما يمثل ممارسة فق رات م عب   ؛)5(ب، فه عبارة عن 

ريره  ذلك  ــــ ذا الفرع بقانون العقوبات، فت سمية  أما الاتجاه الذي يفضل 

ا عقوبة ل جرمة تقابل جزء ف ل باسم ا ذا )6(سمية ال ، وبالعقوبة تتم قواعد 

  . )7(القانون عن القواعد الأخرى 

ا وتقتصر فقط  جرائم من نطاق بعد ا س ا  سمية منتقدة لأ ذه ال إلا أن 

ستوعب ع  ر قانون العقوبات ضيق  دلالتھ بحيث لا  عب العقوبات، بل إن 

ر الأمن   .تداب

جنائي، ـــ ذا الفرع من القانون بالقانون ا سمية  ي فيفضل  ـ أما الاتجاه الثا

ا م جرائم وأ ذا الاسم  أخطر ا ا  جناية ال اشتق م   . ذلك لأن ا

سمية انتقدت كذلك ع  ذه ال جنايات إلا أن  ر فقط إ ا ش ا  أساس أ

جرائم دون العقوبات ا تقتصر ع ا جنح والمخالفات، كما أ جرائم دون ا   .من ا

سمية القانون  ــــ ذا الفرع من القانون  أما الاتجاه الثالث فيطلق ع 

جزائي ريره  ذلك كون ا، و )8(ا شمل فكرة العقوبة و ت سع ل ر الأمن من جزاء ي تداب

ة أخرى ج ل جرمة من ج   . )9(ة، كما أنھ ملازم ل

                                                 
جامعية، الدار ـدون طبع) امـالقسم الع(ات ـوبـون العقـر، قانــامـو عـي أبـد زكـمحم )4( ، ص 1993روت، ـة، بيـا

5.  
روت،  )رحمھ الله( مصطفى العو )5( قوقية، ب ل ا شورات ا جنائي، دون طبعة، م ، 2006القانون ا

 .19ص 
دى  )القسم العام( الله سليمان، شرح قانون العقوباتعبد  )6( جزء الأول، دون طبعة، دار ال جرمة، ا ا

ن مليلة، دون سنة، ص  ع، ع شر والتوز  .5للطباعة وال
جزء الأول،   )7( جرمة، ا ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة ل عبد العظيم مرس وز

رة،  ضة العربية، القا عة، دار ال  .7، ص 2006الطبعة الرا
 .6مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )8(
جرمة(بكري يوسف بكري محمد، قانون العقوبات، القسم العام  )9( ، مكتبة ) النظرة العامة ل طبعة أو

ةالوفاء القانونية،   .8، ص 2013، الإسكندر



9 
 

ا تفتقر إ الدقة  سلم من النقد لأ سمية كذلك لم  ذه ال إلا أن 

شمل  سع ل ا ت س منھ لأ ذا الفرع من القانون ما ل وفضفاضة، كما تدخل  

جز  ي وإداري، يضاف إ ذلك أن لاء بجميع أنواعھ من جزاء جنائي و ا جزاء مد فظ ا

سمية ع العقاب، وإما لغة إما الثواب و  يفيد ذه ال ذا كلھ تقتصر  ر من  الأك

جرمة   .)10(العقوبة دون ا

شرعات مرده إ ما  اصل ع مستوى الفقھ وال سمية ا لعل اختلاف ال

ري  عب ستخدم  ، إذ  شرع الفرس جنائي قانون العقوبات و  و واقع  ال القانون ا

ن دون أن يرت رادف ى أثر من حيث اختلاف المضمون كم سمية أد عدد ال  .ب ع 

ن حسب رأينا اختيار مصط و  سميات الثلاث، يتع ن ال لكن  مجال المفاضلة ب

ذا القانون، ك ا  الغاية من التجرم، و قانون العقوبات؛ فبالعقوبة يتم  و ما أ

جزائري، إلا أنھ و ما اختار غالبية الفقھ، و المصط الذي مال إليھ كذلك  ه المشرع ا

ن للمادة إ استعمال  جامعة المدرس من الناحية الأكاديمية يميل أغلب أساتذة ا

جنائي   .سمية القانون ا

  قسيمات المختلفة لقانون العقوباتالت: ثانيا
ا؛   جرى الفقھ ع تقسيم قانون العقوبات إ عدة تقسيمات نورد البعض م

اص لقانون العقوبات القسم العام والقسم/ 1   :ا
ام الموضوعية،  ن من الأح ام شتمل قانون العقوبات ع طائفت طائفة الأح

جزاءالعامة جرمة والمجرم وا وأسس )11(؛ و ال تضع القواعد العامة ال تحكم ا

عيدا عن خصوصيات كل جرمة ع العقاب،  ا وموا ع جزائية وموا ، )12(المسؤولية ا

عرف  اصة. بالقسم العامو بذلك تؤلف ما  ام ا ؛ ال تحدد الاسم وطائفة الأح

                                                 
ضة  )10( جزء الأول، دون طبعة، دار ال أحمد فت سرور، الوسيط  قانون العقوبات، القسم العام، ا

رة،   .95، ص 1981العربية، القا
رة،  )11( ضة العربية، القا جرمة، دون طبعة، دار ال أحمد عوض بلال، محاضرات  النظرة العامة ل

 .10، ص 2002ـ  2001
 .5سابق، ص محمـد زكـي أبـو عـامــر، مرجع  )12(
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ا، ونوع العقوبة  ا والظروف المشددة والمخففة ل ل جرمة وتحدد عناصر ي ل القانو

عرف  ا، و بذلك تؤلف ما  اصومقدار   .بالقسم ا

ج ل مرحلة متقدمة  الفكر ا ش ُ عد يرى الفقھ وأن القسم العام  نائي؛ كما 

ذا القسم من قانون العقوبات  جنائية، ذلك لأن  م مواضيع الدراسة ا من أ

جنائي وفلسفتھ الناتجة عن الاستقراء الذي أجراه الفقھ  يتضمن مبادئ العلم ا

عد إلا  اص لا  اص، بمع آخر نجد أن القانون ا والقضاء ع قواعد القسم ا

ام والنظرات ال ا القسم العام تطبيقا للأح   .   )13(يتضم

ناول فحسب  شاء الله ي ذا الكتاب إ نا   تجدر الإشارة أن موضوع دراس

ا،  جرائم أو معظم ام العامة ال تطبق ع جميع ا القسم العام، أي مجمل الأح

رة  ذه الأخ جرمة بصفة عامة، و ومن أمثلة ما يتم دراستھ  القسم العام أركان ا

؛   تتمثل 

الذي يتم من خلالھ دراسة مبدأ الشرعية ونطاق سران  الركن الشر ــــ

ان وأسباب الإباحة   .القانون من حيث الزمان والم

ا  الركن المادي ــــ جرمة التامة والشروع ف الذي يتم من خلالھ دراسة ا

شديد العقوبات جرائم والعقوبات وظروف تخفيف و عدد ا جنائية و مة ا   .والمسا

ر  الركن المعنوي  ــــ طأ غ جنائي وا الذي يتم من خلالھ دراسة القصد ا

  .العمدي

ديثة  ا القديمة وا جنائية  صور بالإضافة إ دراسة المسؤولية ا

عھ وظروف التخفيف المشددة والمخففة والمعفية ا، وأسس العقاب وموا ع   .وموا

جزاء و  را ندرس ا نظام وقف التنفيذ والعمل صوره وبدائلھ المختلفة من أخ

ره   .للنفع العام وغ

جنائي العام يتضمن ثلاثة  باختصار موضوع القسم العام أو القانون ا

جرمة عناصر  جزاء والمجرما   .وا
                                                 

ر )13(  .9سابق، ص مرجع  ،عبد العظيم مرس وز
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  :قانون العقوبات الأص وقانون العقوبات التكمي/ 2
بقانون العقوبات الأص القانون العام الذي يتضمن القواعد ال يقصد 

ل مدونة عامة مثل قانون )14(تحكم التجرم والعقاب  المجتمع وتصدر  ش

جزائري    .العقوبات ا

جنائية ال تكمل  ن ا و مجموعة القوان ؛ ف أما قانون العقوبات التكمي

ة، وقانون الوقاية  )15(النقص الموجود  قانون العقوبات الأص مثل قانون ال

لك، قامن المخدرات والمؤثرات العقل نون النقد و القرض ية، قانون حماية المس

اما جزائية ن ال تتضمن أح ا من القوان ر   .)16(وغ

و عدم تمكن المشرع  جرائم  ن مستقلة لبعض ا غاية المشرع  وضع قوان

ا وقت إقرار قانون  اجة إ ضرورة تجرم من إحصاء كل الأفعال ال تكشف ا

يك )17(العقوبات الأص رة تحتاج إ قانون مستقل ، نا ا تح مصا متغ ع أ

ام  ون مختلفة عن الأح اما جديدة قد ت ا أو يضيف أح شدد العقوبة أو يخفف

  .)18(العامة بالقانون الأص

  

  

  

اص/ 3   :قانون العقوبات العام وقانون العقوبات ا
طبق ع جميع  الأفراد، إذا كان قانون العقوبات يختص بجميع الوقائع و

و بذلك قانون العقوبات العام أو الأص ، أما إذا كان )19(فإنھ يأخذ صفة العموم، و

                                                 
 . 14ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة) 14(
ر )15(  .10سابق، ص مرجع  ،عبد العظيم مرس وز
)16( ،  .16مرجع سابق، ص  نظام توفيق المجا
 .8مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )17(
 .15ص  ، مرجع سابق،محمد سلامةمأمون  )18(
 .102، ص مرجع سابقأحمد فت سرور،  )19(
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ا، وع  ان وقوع ا أو م ص مرتك ا أو  يختص بوقائع محددة بحسب موضوع

م فإنھ بذلك قانون العقوبات  ب توافر صفات خاصة  س طائفة معينة من الأفراد 

اص مثل ق ن انون الوقاية من الا جمارك، وما يم قوان افحتھ، قانون ا فساد وم

ا الموضوعية والإجرائية ال تطبق ع  ام ا تضم  الغالب أح اصة أ العقوبات ا

ام العامة إلا فيما لم يرد فيھ نص ا إ الأح شأ ا، ولا يرجع  جرائم الواردة      .ا

  علاقة قانون العقوبات بالأخلاق والدين: ثالثا
ا          رز ن قانون العقوبات والأخلاق والدين ن ناك علاقة تقارب وتنافر ب

جزئية التالية   .ا

  :عقوبات مع الأخلاقعلاقة قانون ال/ 1
س         ا علاقة بقناعاتھ ومبادئھ، وأخلاق اجتماعية  للفرد أخلاق فردية ل

ا الفرد وم ش ع ئة ال  جما للب ر ا ة للتطابق مع الضم ع مقتضيات المص

ل صورة . )20(العامة ش ا  جماعية لأ تمام إلا بتلك الأخلاق ا وبالعادة لا يتم الا

ش فيھ، وقد تتطابق الأخلاق مع قانون العقوبات كأن  ع الفرد داخل المجتمع الذي 

ا  ج ست ا المجتمع و ذه الأفعال يأنف م يتم تجرم فعل السرقة والقتل لأن 

ا  الم جرم ا جزاءات رادعةو فرض ل   . )21(قابل قانون العقوبات و

ر أخلاقيا لكن               ل فعلا غ ش قد لا يتفق القانون مع الأخلاق مثل الكذب الذي 

ادة الزور والنصب، كما  عاقب عليھ إلا  أحوال معينة مثل ش جنائي لا  القانون ا

ل جرمة  ش ر أخلا ولكنھ لا  ما أن الزنا فعل غ ن لا تربط ن بالغ إذا كان الفعل ب

عض الأفعال مثل  ة العامة تجرم  علاقة زوجية، أو  المقابل قد تقت المص

ر أخلاقيا ل فعلا غ ش ا لا    .المخالفات المرورة رغم أ

                                                 
 .62، مرجع سابق، ص مصطفى العو )20(
جنـدروس القان )رحمھ الله( دـع راش )21( ضـــة، مطبعــــائي، دون طبعـــون ا  .8، ص 1960رة، ــــة مصر، القاــة 



13 
 

س الأخلاق            ة الاجتماعية ول جنائي يح المص يجة نجد أن القانون ا بالن

ذه السائدة داخل ا لمجتمع، لأنھ لا يكفي الاعتداء ع القيم الأخلاقية ما لم تصبح 

 .   القيم واحدة من القيم الاجتماعية

  :نون العقوبات مع الدينعلاقة قا/ 2
و الدين لأنھ        رام القيم الاجتماعية داخل المجتمع  ر ما يدفع الناس إ اح إن أك

و عامل قوي لتوجيھ الناس إ  ارم الأخلاق والنه عن المنكر، ف ل للأمر بم المؤ

م إلا بتوقيع  يل ل م الدين ولا س ناك من الأفراد من لا يردع الطرق السوي، لكن 

مالعقوبة ال تناسب د   . رجة أفعال

سا من القواعد الاجتماعية، وكانت العقوبة          كانت قديما قواعد الدين أشد تقد

عاليم الدين، لكن مع مرور الزمن أصبح  سول لھ نفسھ مخالفة  ل من  مشددة ل

ية  جنائي حاميا للتعاليم الدي عد القانون ا ن تماما، كما لم  القانون والدين منفصل

عاقب ع تارك الصلاة والزكاة، رغم تأكيد رجال الفقھ ما لدور الدين بدليل أنھ لا 

ن الأفراد   .)22( المحافظة ع الاستقرار الاجتما وتنظيم العلاقات ب

جنائي والدين،          ن القانون ا ديثة ب شرعات ا مع ذلك لا نجد انفصالا تاما  ال

اك المعلوم من ا س القرآن الكرم، كأن نجد نصوصا تجرم ان لدين الإسلامي، أو تدن

ذا يدل ع  أو المساس بحرمة المساجد، أو سب الرسول عليھ الصلاة والسلام، و

ية رام قانون العقوبات لبعض القيم الدي   .      اح

عا جنائية الأخرى : را ن ا ره من فروع القوان غ   علاقة قانون العقوبات 
جنائية؛يُ  ن ا اص تلك المسماة قانون العقوب قصد بفروع القوان ات ا

جنائية،و  ا السياسة ا جزائية، كما يمكن أن نضيف ل ذه و  قانون الإجراءات ا كل 

جنائي ي ا س بالنظام القانو ل ما  ش ، الفروع بالإضافة إ قانون العقوبات العام 

ا  فقط قانون العقوبات و  اص و نختار من بي جزائيةا   .قانون الإجراءات ا

                                                 
 .106، ص مرجع سابقأحمد فت سرور،  )22(
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جنائي قانون المع  علاقة قانون العقوبات /1 اصا   :ا
اص  رك كل من قانون العقوبات العام و ش ما يتضمن قواعد ا أن كل

تميان إ القانون الموضوالتجرم و  ما ي   .العقاب، ف

ام العامة ال تطبق ع  شتمل ع الأح نما يختلفان  كون القسم العام  ب

جرائم ناول كل جرمة ع حدا  كل أنواع ا اص ي نما القسم ا ا، ب أو ع معظم

اصة  ا ا نا أركا ا و مب او الظروف المحيطة    .)23(العقوبة المقررة ل

ن، فقانون تبعا لذلك  ن القسم ناك تقارب ب لا مناص من القول أن 

يد و العقوب ر بمثابة التم عت نما ات العام  قانون إرساء للمبادئ الأساسية، ب

افة  ونة ل ، فتوجد أركان عامة م ر بمثابة التنظيم التفصي عت اص  العقوبات ا

ل جرمة ع حده ناك أركان خاصة ب ون  جرائم قبل أن ت   .ا

جزائيةقانون العقوبات  علاقة /2   :مع قانون الإجراءات ا
جرائم و إ ا، فلا يمكن توقيع عقوبة ع ن قانون العقوبات يحدد ا عقوبا

رف بذنبھ، و جرمة و  ارتكبص  ، )24(إنما يلزم صدور حكم يق بالإدانةلو اع

تم بوضع الإ  جزائية  نما قانون الإجراءات ا م و ب صدور جراءات اللازمة لمحاكمة الم

راءة كم عليھ بالإدانة أو بال   .)25(ا

نا تت مدى العلاقة الوطيدة ب ن قانون العقوبات وقانون الإجراءات من 

جزائية، كمو  ا جرمة إ غاية صدور ا ظة وقوع ا يل )26(ال تبدأ منذ  ، فلا س

لا عقوبة "طبقا لقاعدة إلا من خلال قانون الإجراءات،  لتطبيق قانون العقوبات

ر خصومة جنائية شمل النصوص و  ،"غ منھ جاز القول أن قانون العقوبات 

جنائية ون و  ا ا  حالة حركة حالة س شتمل عل جزائية    .)27(قانون الإجراءات ا

                                                 
 .17ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )23(
 .8مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )24(
)25( ،  .14مرجع سابق، ص  نظام توفيق المجا
 .103، ص مرجع سابقأحمد فت سرور،  )26(
 .14سابق، ص أحمد عوض بلال، مرجع  )27(
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جنائيةعلاقة قانون ال: خامسا ره من العلوم ا غ   عقوبات 
جنائية كافة العلوم و  قصديُ  جرمة، بالعلوم ا الدراسات ال تدور  فلك ا

ا كعلم الإجرام، أو ر افح إما بمحاولة تفس ا ا كعلم العقاب، أو م الكشف ع

ا كعلم التحقيو  ي  ،)28(الطب الشرق الف و إثبات وقوع جا أو بدراسة نفسية ا

   .جنائيالمج عليھ كعلم النفس او 

  :علم الإجرامة قانون العقوبات مع علاق /1
ما عد كل من قانون العقوبات و  عض ن عن  ن مستقل علم الإجرام فرع

وك الوضعيـة ال تحدد صور السلالبعض، فقانون العقوبات يضم القواعد 

اره و عناصالإجرامي و  م فيعا ، أما علم الإجرا)29(تقرر العقوبة المناسبة لمرتك

رة  ا كظا درس أسبا ي و سا جرمة كسلوك إ ة نفسية تتحكم  سلوك ا عضو

سان، كما  االإ شأ ف جرمة تم بالظروف ال ت و يقدم خدمات جليلة )30(ا ، ف

ر الأمن ونظام وقف للقا  عند تطبيقھ قانون العقوبات، وذلك  مجال تداب

رة الأمنيةذ والإفراج المشروط و التنفي او  الف ر   .)31(غ

  :علم العقابة قانون العقوبات مع علاق /2
جرمة، افحة ا ذلك من خلال وضعھ عقوبة و  دف قانون العقوبات إ م

ا دف إ )32(لمرتك ذه العقوبة  اص و  تحقيق الردع، و الردع العام، بالإضافة إ ا

ن،  س إ تحقيقھ علم العقاب، أيو إصلاح المساج دف الذي  افحة  و ال م

جرمة و  شاف أفضل ا سعيھ إ اك داف ذلك  طرق المعاملة العقابية لتحقيق الأ

                                                 
 .13مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )28(
 .104، ص مرجع سابقأحمد فت سرور،  )29(
 .11مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )30(
 .69، مرجع سابق، ص مصطفى العو )31(
 .14مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )32(
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ا قانون العقوبات،  س إ تحقيق يل المحو ال  يل إعادة تأ ا  س وم أنجع

م و م أو إعادة ت م أو علاج ذي جن، وذلك ب م داخل ال م وإصلاح   .)33(عل

نفاذ العقوبة بطرق بديلةكما  جن)34(يمكن اس ، مثل )35(خارج محيط ال

رنة  رونية، أو عقوبة وقف التنفيذ المق عقوبة العمل للنفع العام، الرقابة الالك

  .)36(بالاختبار القضائي أو العمل للنفع العام

جنائي/ 3  علم التحقيق ا          :علاقة قانون العقوبات 
عرفون  رة الذين  جرائم خاصة مع ذوي ا ذا العلم  طرق كشف ا يبحث 

ذا العلم دورا  م، لذا يقدم  عدم ترك أي دليل وراء م وذلك  كيف يخفون أنفس

از العدالة وبدونھ تظل قواعد قانون  ج را  ي إذا تالعقوبات معطلة لأن كب جا ن كما

انھ ص آخر م رب سيدفع بذلك إ إدانة    .  )37(من ال

  

  

  :علاقة قانون العقوبات بالطب الشر/ 4
جنائي ع أساس  ناك من يرى بأن الطب الشر جزء من علم التحقيق ا

ولة،  س ا الوصول إليھ  ي  جرائم يصعب ف جا دف إ الكشف عن ا ما  أن كلا

تاج الظروف ولكن يبقى ال طب الشر علم قائم بذاتھ يحاول الوصول إ است

س إ كشف  ب الشر الذي  جرمة من طرف الطب ا ا سات ال حدثت ف والملا

ن أذكياء جرائم المرتكبة من طرف مجرم عض ا جز الشرطة العلمية  )38(أسرار 

                                                 
)33 (،  .18مرجع سابق، ص  نظام توفيق المجا
 .10مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )34(
 .105، ص مرجع سابقأحمد فت سرور،  )35(
 .21سابق، ص أحمد عوض بلال، مرجع  )36(
امسة، مطبعة النجاح  )37( جنائي المغربي، القسم العام، الطبعة ا ، شرح القانون ا عبد الواحد العل

جديدة، الدار البيضاء،   .31ص  ،2013ا
، مرجع )38(  .32ص سابق، عبد الواحد العل
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الات العادية، ثم يقدم الدليل القاطع  ا ضمن ا شاف ي تحكم اك از العدالة ل ج

ا نة من أمر   .عن ب

جنائي/ 5 علم النفس ا   :علاقة قانون العقوبات 
ي، دون التدخل               جا جرمة داخل نفسية ا ذا العلم  عوامل ا يبحث 

ساسية المفرطة  سلوك  ة، مثل تدخل العاطفة الزائدة وا تھ العضو تركي

ذا العلم إ دف  ي، و جا إسناد الفعل إ الفاعل ثم تحديد  دوا الوصول إ ا

جزائي ي  إطار التفرد ا جا ر الوقائي الملائم لنفسية ا   .  )39(نوع العقوبة أو التدب

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  
جزء الأول، دون  ـ 1 أحمد فت سرور، الوسيط  قانون العقوبات، القسم العام، ا

رة،  ضة العربية، القا  .1981طبعة، دار ال
ضة  ـ 2 جرمة، دون طبعة، دار ال أحمد عوض بلال، محاضرات  النظرة العامة ل

رة،   .2002ـ  2001العربية، القا
جرمة(بكري يوسف بكري محمد، قانون العقوبات، القسم العام  ـ 3 ) النظرة العامة ل

، مكتبة الوفاء القانونية،   .2013، الإسكندرةطبعة أو

                                                 
)39(  ،  .28ص ، سابقمرجع عبد الواحد العل
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جزء الأول،  )القسم العام(عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات  ـ 4 جرمة، ا ا
ن مليل ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال  .ة، دون سنةدون طبعة، دار ال

ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة  ـ 5 عبد العظيم مرس وز
رة،  ضة العربية، القا عة، دار ال جزء الأول،  الطبعة الرا جرمة، ا   .2006ل

ضة مصر، ندروس القا )رحمھ الله( ع راشد ـ 6 جنائي، دون طبعة، مطبعة  ون ا
  .1960رة، ـالقا

جنائي المغربي، القسم العام، الطبعة  ـ 7 ، شرح القانون ا عبد الواحد العل
جديدة، الدار البيضاء،  امسة، مطبعة النجاح ا  .2013ا

عة، )القسم العام(قانون العقوبات ) رحمھ الله(مأمون محمد سلامة  ـ 8 ، الطبعة الرا
رة،   .1984ـ  1983دار الفكر العربي، القا

دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(وا، شرح قانون العقوبات محمد سامي الش ـ 9
  .1996المنوفية، 

ة، الدار ـدون طبع) امـالقسم الع(ات ـوبـون العقـر، قانــامـو عـي أبـد زكـمحمـ  10 
جامعي  .1993روت، ـة، بيـا

ل  )رحمھ الله( مصطفى العو ـ 11 شورات ا جنائي، دون طبعة، م القانون ا
روت،  قوقية، ب  .2006ا

، شرح قانون العقوبات  ـ 12 دراسة تحليلية  ) القسم العام(نظام توفيق المجا
شر  ، دار الثقافة لل جزائية، طبعة أو جرمة والمسؤولية ا النظرة العامة ل

ع، عمان،    .2009والتوز
  اتـــــــون العقوبـــــــة قانـــــــذاتي

   )المحاضرة الثانية(

 

 تقديم

  خصائص قانون العقوبات: أولا

  فرع من فروع القانون العام/ 1

ا آمرة /2                    قواعد قانون العقوبات كل
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جزائية/ 3   قانون العقوبات لھ الصفة ا

داف قانون العقوبات: ثانيا   أ

  حماية المصا الاجتماعية/ 1

  إرضاء الشعور بالعدالة/ 2

ي/ 3   تحقيق الاستقرار القانو

 مدى استقلالية قانون العقوبات: لثاثا

  ن العقوبات لفروع القانون الأخرى تبعية قانو / 1           

        فروع القانون الأخرى أصالة قانون العقوبات واستقلالھ عن / 2           

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تقديم
ماية     ا با تكمن غاية قانون العقوبات  حماية المصا ال يقدر جدار

ذا  م ما يم  فاظ ع الاستقرار داخل المجتمع، ولعل ذلك أ جزائية، وا ا

جعلھ ضمن قواعد القانون العام،  تحمل قواعده الصفة الآمرة، وتحتاج و القانون و

ع  جزائيإليھ فروع القانون الأخرى لأنھ يحمل الطا ذه الغاية وفقط يحقق قانون  .ا
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ا؛ و حماية المصا الاجتماعية، وإرضاء  دافھ ال وجد من أجل العقوبات أ

عدالة بلده، وتحقيق الاستقرار داخل القانون العام للدولة   .)40(شعور المواطن 

بُ  اك قانون العقوبات س ن القانون الأخرى بفروع  احت جدل عند الفقھ ب

ماية من أي فرع من  من يراه ا أو يتمتع بالاستقلالية، ذلك أن امتداد ا قانونا ثانو

جزائي اما واسعا حول طبيعة العلاقة ال  فروع القانون إ القانون ا يطرح استف

ن والمعاصرن اء الكلاسيكي و ما تدارسھ فرق من الفق رة، و ذه الأخ   .تربطھ 

ذه المحاضرة بيان  م خصائص قانون العقوبات، نحاول من خلال  أ

ن فروع القانون الأخرى  نھ وب   .وغاياتھ، وكذا دراسة طبيعة العلاقة ب

  خصائص قانون العقوبات: أولا
ا طبيعتھ ال تجعلھ  م صائص؛ لعل أ يتم قانون العقوبات بجملة من ا

ت إ القانون العام طالما أنھ يح مصا وقيم المجتمع، وأن نصوصھ  ا آمرة ي كل

ا ا عن طرق الأوامر والنوا  مضمو جزائية )41(تلزم المخاطب  را الصفة ا ، وأخ

جزاء الذي يناسب الفعل وفقا  ا ا رتب ع ا النص بحيث كل مخالفة ي ال يتصف 

صائص ع النحو  ذه ا رز  ن حدين، نحاول أن ن لعقوبات محددة  الغالب ب

؛      التا

  :وع القانون العامفرع من فر / 1
ا  قانون العقوبات تُمثل عدوانا صرحا ع قيمة  جرائم المنصوص عل فا

ة أساسية من مصا أفراده،  رة من قيم المجتمع أو مص ذلك أنھ حينما جو

ة  ة الفرد وإنما مص يح مصا خاصة فإنھ لا يضع  حسبانھ فقط مص

غي ا  جماعة  حماية مصا أفراد   . )42(ة تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمعا

                                                 
 .97، ص مرجع سابقأحمد فت سرور،  )40(
 .8ص ، مرجع سابق، مأمون محمد سلامة )41(
ما الله( محمد كمال مرس بك، السعيد مصطفى السعيد )42( جديد،  )رحم شرح قانون العقوبات المصري ا

رة،  بھ، القا جزء الأول، طبعة ثانية، مكتبة عبد الله و  . 1، ص 1943ا
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سـتأثر الدولة  ا  التجرم والعقاب، ولا يوجد دور للأفراد  خلق سلطة وحد

ق  العقاب، ولا يملك  ا مباشرة ا ا تحتكر وحد جرائم أو عقوبات جديدة، كما أ

جنائي  م جزائية إلا القا ا صومات ا ا الفصل  ا شأ ذا حكمة أ الدولة ل

س لھ أي أ ،43الغرض ي ل جا عطيل العقابوإن عفو المج عليھ ل ناء ما  ثر   باست

علق بالصفح ــــ جاء بنصوص خاصة ا كما أن تنفيذ العقوبة ممارسة تقوم ـ ــــــ فيما 

ايا  عوض  النيابة العامة ممثلة الدولة، بل و أحيان معينة تتحمل الدولة ح 

جرمة  نادا ا ب  الضرر عاجز عن ذلك اس س م إذا كان الم عن الأضرار ال تصي

ا ماية المطلوبة م ر ا ا  توف ر من واجب الدولة أن تتو العقاب و . )44(ع تقص

ن أيدي الأفراد،  ركھ فو ب ا ولا ت ابنفس ر سياد ر من مظا ع  لأنھ مظ

ا سمح بالتطبيق ، إقليم ا،  كما لا  ولا تقبل تطبيق قانون عقوبات آخر ع إقليم

  . لقواعد القانون الدو  إطار نصوص التجرم والعقاب الوطنيةالمباشر 

جعل قانون العقوبات فرع من فروع مع ميل من كل ذلك نجد أن غالبية الفقھ ت        

  .)45(القانون العام

ت إ القانون            م قلة ـ يرون بأن قانون العقوبات ي عض الفقھ ـ و لكن يوجد 

جرائم تمس  ا؛ أن معظم ا م م  ذلك يقوم ع عدة اعتبارات أ ناد اص، واس ا

بحقوق خاصة مثل جرائم الاعتداء ع المال كالسرقة والنصب أو ع النفس كالقتل 

جرح، أو ع العرض كالفعل المخل  ياء والزنا، أو ع الشرف والاعتبار مثل وا با

اصة مثل التنصت دون إذن أو  ياة ا اقتحام حرمة السب والقذف، أو ع ا

س الدولة ا مصا خاصة تخص الفرد ول   .المنازل، وكل

ا الفاعل برضا         ون مباحة إذا قام  ل جرائم ت ش عض الأفعال ال  كما أن 

جرائم ية، مثل ا ر  أماكن  ال جيل والتصو اصة كال ياة ا الماسة بحرمة ا

                                                 
 .6مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )43(
)44(

 .9ص  ، مرجع سابق، مأمون محمد سلامة 
 .10مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )45(
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يك ع أن المشرع يقيد النيابة العامة ع تحرك الدعوى  العديد من  خاصة، نا

عة  انية المتا رخيص بإم وى صرحة تفيد ال ش جرائم ح يتقدم المج عليھ  ا

وى أو يصفح عن الم نازل عن الش مكنھ أن ي جزائية، و ا ا م  أي مرحلة كانت عل

لت مخالفة، وجرمة  ر العمدية إذا ش جروح غ جزائية، مثل جرمة ا صومة ا ا

شرعات يملك المج عليھ وقف تنفيذ  عض ال سليم محضون، بل و  عدم 

شرع المصري  ن الأقارب  ال ال  جرمة الزنا والسرقة ب و ا   .العقوبة كما 

يف قانون العقوبات ضمن قواعد القانون لفقھ يغالبية الكن         رى بأن تص

اص من قبيل  قوق التجاوز أو المبالغةا جرمة لا تمس دائما با ، ذلك أن ا

ا يمس ب ر م اصة، بل يوجد الكث يبة  الدولةأمن ا ا، و ا واعتبار ا وشرف وبأموال

جرمة  ا، بل وتبقى ا جماعة ح وإن آذتمؤسسا ر من  تخل بأمن ا الأفراد  كث

مية الاجتماعية الأحيان،  ون لولا الأ جنائي من طرف الدولة ما كان لي لأن التدخل ا

دف إ  ن، مثل تجرم فعل السرقة وإن كان  ماية حق مع ا الدولة  ال تول

  .حماية المالك الفرد إلا أنھ يح تبعا لذلك حق الملكية كحق اجتما

  

  

ا آمرةقواعد قانون / 2        :العقوبات كل
جزائية كانت محل تقييم من إن قانون العقوبات يحتوي  مجملھ ع قواعد 

تم  ،طرف المشرع ا  ماية، وتقدير عدم  المصا الاجتماعيةبضبط لأ محل ا

جزاء المناسب لمخالفة  عد ذلك بوضع ا ، ثم يقوم  ذه المصا ا ل ديد ا ل مشروعي

جنائي عدم )46(ةالقاعدة ا ن بھ  ، وتبعا لذلك نجد أن قانون العقوبات يأمر المخاطب

                                                 
 .8ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )46(



23 
 

ينص ع تجرم إتيان الواقعة المجرمة دون أن يصرح بذلك  النص، فيكفي أن 

    .)47(مواطن لذلك السرقة ح يذعن كل

جزائية/ 3   :قانون العقوبات لھ الصفة ا
ن  ديد نفسية المخاطب يب أو  ر ا تقوم ب جنائية أ أول ما تقوم بھ القاعدة ا

ل  ش جرمة، و بذلك  اب ا عا من إتيان السلوك الما لئلا يقوموا بارت حظور ما

جنائية للفاعل فإن العقوبة   عد وقوع الفعل وثبوت المسؤولية ا شرعيا، لكن 

ي، والع جا تظر ا جزاء الذي ي ص ا قوبة بذلك تنطوي ع انتقاص من حرة ال

ياتھ ديدا  ل  ش يبة الدولة ومن ذمتھ المالية، و ا بلا شك تحاول أن تؤكد  ، لأ

رة للمجتمعو  جو فاظ ع المصا ا ا  ا        . وظيف

داف قانون العقوبات: ثانيا   أ
ياة الاجتماعية،        س إ صون ا ا ما  داف مختلفة وم لقانون العقوبات أ

ي  ا ما يحقق الاستقرار القانو س إ إرضاء إحساس الناس بالعدالة، وم ا ما  وم

ء من التفصيل؛      داخل المجتمع، وسنحاول توضيح كل غاية 

  :حماية المصا الاجتماعية/ 1
ذه  ا، سواء كانت  ت إل جماعة ال ي رك مصا الفرد مع مصا ا ش قد 

جسم، ولكن  ياة و سلامة ا ة، كأن تح حق الفرد  ا المصا مادية أو معنو

ما ؤدي ذلك إ صراع بي ن و ت ة الاجتماعية )48(قد تتعارض المص ، ذلك أن المص

ست دائما حصيلة المصا الفردية للأ  شيد بناء دون ل ص أن  فراد، كأن يحاول 

ة العامة للمجتمع  س إ إشباع حاجة لھ تتعارض مع المص و بذلك  رخصة، ف

                                                 
ر عالية، شرح قانون العقوبات  )47( شر ) القسم العام(سم جامعية للدراسات وال دون طبعة، المؤسسة ا

روت،  ع، ب  .19ص  ،2002والتوز
ر عالية، )48(  .9ص مرجع سابق،  سم
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ذا الإجراء س من خلال  ندسية والبناء و  الذي  ر ال رام المعاي سق إ اح حماية ال

  . )49(العام للمدينة أو القرة

جھ الديمقراطي داخل الدولة من يتدخل قانون العقوبات ح  حماية التو 

ق  الشرف والاعتبار،  اصة وا ياة ا ق  ا سان وا خلال حماية حقوق الإ

ذه المصا  دد  ون ذلك من خلال قيام قانون العقوبات بتحديد الأفعال ال  و

ا   .)50(ووضع العقوبة المناسبة ل

رات السياسية والاقتصادية  يواجھ قانون العقوبات تحدي تكيفھ مع التغ

ا والتجاوب مع القيم  والأمنية داخل المجتمع، وال يقع عليھ واجب التأقلم مع

اجيات المختلفة لھ ا ا   .       الأساسية المتنوعة للمجتمع ومع الضرورات ال تمل

  :إرضاء الشعور بالعدالة/ 2
جرمة، بل من الضروري وضع العقوبة لابد من توق رف ا جزاء ع مق يع ا

لل الذي أحدثھ الفعل المجرم ناسب مع ا ، كل ذلك تحقيقا لاعتبارات )51(ال ت

إن غاية " "كانت"العدالة ال حلت محل الانتقام الفردي، وكما يقول الفيلسوف 

ء إرضاء الشعور بالعدالة المتأصلة  النفوس  ا قبل كل  العقوبة ووظيف

شرة ن جميع الناس أما القانون " ال   .  )52(ولا يكفي ذلك دون الأخذ بمبدأ المساواة ب

جزاء ع المجرم  إطار مبدأ  الشعور بالعدالة لا يتحقق فقط بتوقيع ا

جميع ن ا تھ بضمان التعوض ، بل من )53(المساواة ب الضروري كذلك محاولة ترض

س إ تحقيقھ الدولة  ذا التعوض  جرمة،  المناسب للضرر الذي أصابھ من ا

ر الدولة   جرمة ما كانت لتقع لولا تقص جماعة، لأن ا لفة بحماية الفرد داخل ا الم

                                                 
 .2مرجع سابق، ص  محمد كمال مرس بك، السعيد مصطفى السعيد، )49(
 .99، ص مرجع سابقأحمد فت سرور،  )50(
 .29، مرجع سابق، ص مصطفى العو )51(
)52(

ر عالية، مرجع سابق، ص    .10سم
 .100، ص مرجع سابقأحمد فت سرور، ) 53(
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جز الفاعل عن ضمان التعو ل أفراد المجتمع، وإذا  ماية  ل ض فتتحملھ سط ا

ا ضامنة لمن لا ضامن لھ،      الدولة باعتبار

ي/ 3   :تحقيق الاستقرار القانو
نة لدى  شر الطمأن ن إ تحقيق الاستقرار داخل المجتمع و س القوان

ر  إطار قانون العقوبات، لأنھ يضع نماذج للإجرام  ذه الغاية أك الأفراد، وتدق 

ا قرر العقوبات المناسبة ل و ذات الإطار قرر القانون مبدأ تقادم الدعوى ، )54(و

نفيذ العقوبة ع نحو  ددا بالملاحقة أو ب وتقادم العقوبة ح لا يظل الفاعل م

  .  )55(يحول دون استقرار حياتھ

   استقلالية قانون العقوباتمدى : ثالثا
ن أخرى  اقانون العقوبات حقوقا أو مصا يح  الغالب ا قوان تنظم

اص، وبيان ذلك ت إ القانون العام أو إ القانون ا أن القانون  ؛سواء كانت ت

رات الأساسيةمثلا الدستوري  ل الدولة وا قوم قانون العقوبات ا  يقرر ش و

نظيم بتجرم  رات، كما يقوم القانون الإداري ب المساس بأمن الدولة والمساس با

ة الوظيفة ا قوم قانون العقوبات بضمان نزا لعامة داخل مؤسسات الدولة و

قوم قانون الوظيفة بتجرم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس،  الضرائب و

رب مناستحقاق الضربة كيفية بتحديد  قوم قانون العقوبات بتجرم ال ا و ، دفع

تدخل قانون الع نظيم الملكية و ي ب ا كما يقوم القانون المد قوبات بتقرر حماية ل

قوم قانون الأسرة بوضع ضوابط  من السرقة والنصب وخيانة الأمانة، لعلاقة لو

يانة الزوجية و  تدخل قانون العقوبات بتجرمھ ل ضانة، و عدم الزوجية وا

سلسديد النفقة  ق  حضانتھ يم الطفل إ منو عدم    .)56(لھ ا

                                                 
 .101، ص سابقمرجع أحمد فت سرور،  )54(
ر عالية، )55(  .10مرجع سابق، ص  سم
 .79، مرجع سابق، ص مصطفى العو )56(
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ا   ن من يرى بأن لقانون العقوبات دورا ثانو ل ذلك انقسم الفقھ ب تبعا ل

ن  ي العام للدولة باعتباره لا يقرر حقوقا وإنما يح ما تقرره القوان النظام القانو

رى  يم  آخرونالأخرى مما يخل ذلك باستقلاليتھ، و رون إ أن المفا ش عكس ذلك و

ن الأخرى ل ا نفس المدلول  قانون العقوبات، بالإضافة إ أن الواردة  القوان س ل

ن الأخرى، مما يضفي  ا  القوان ر ل ذا القانون لا نظ ا  المبادئ ال يتمتع 

ذا الاختلاف ع النحو  ن، ونحاول أن نو  استقلالية وذاتية عن با القوان

؛       التا

  :رى تبعية قانون العقوبات لفروع القانون الأخ/ 1
ذا الاتجاه الفكر التقليدي الذي يرى أن وظيفة قواعد قانون  عم  ي

ن يقرر  العقوبات تقتصر ع معاقبة من يخالف فرعا آخر من فروع القانون ح

نا كقانون جزائي فحسب ا، بحيث يبدو دوره  جنائية عل ماية ا ، المشرع إضفاء ا

عض الفقھ أن لھ دور الشرطي  ر  ع سبة للقانون  مجموعھأي كما     .)57(بال

ي يرى  ر المشروعة للفعل " )بندنج(الفقيھ الألما أن مصدر الصفة غ

ا قاعدة  س نص قانون العقوبات الذي يقرر العقوبة وإنما مصدر الإجرامي ل

الذي يضع قانون  ،قانونية مستقلة عن قانون العقوبات تتضمن الأمر والنه

روج عليھ،  ر العقوبات جزاء ا رض وجود قاعدة غ ل قاعدة جنائية تف ف

ق الذي يحميھ القانون والأو تحدد جزاء  جنائية، بحيث نجد أن الثانية تقرر ا

  .)58("الاعتداء عليھ

ذا الرأي عند  يم الواردة الأخذ  ب ع قانون العقوبات ألا يحيد عن المفا ي

ن الأخرى، ف غرض  القوان وما  ن الأخرى مف جنائي من القوان إذا استمد القانون ا

ن،  ن الاحتفاظ لھ بنفس المع الذي تنظمھ تلك القوان ع حمايتھ أو الاستعانة بھ، 

ي،  ا  القانون المد وتبعا لذلك يبقى للملكية  قانون العقوبات نفس المع الوارد ل

                                                 
ر عالية، )57(  .12مرجع سابق، ص  سم
ر، مرجع  )58(  .13سابق، ص عبد العظيم مرس وز
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سبة للموظف  ال بال قانون ال الوارد بقى لھ نفس المع الذي يالعام ونفس ا

  . عند تجرم فعل الرشوة أو الاختلاسة العمومية لوظيفالأساس العام ل

ذه التبعية سوف نتجھ نحو التفرع الدقيق  ر من ذلك؛ عندما نقر  بل والأك

سمع بذلك عن قانون عقوبات  لقانون العقوبات تبعا لتنوع فروع القانون الأخرى؛ ف

ي، إداري، وقا نون عقوبات دستوري وقانون عقوبات اقتصادي، وقانون عقوبات مد

كذا    ... . تجاري، ضر و و

 : أصالة قانون العقوبات واستقلالھ عن فروع القانون الأخرى / 2
جنائي إ القول باستقلالية قانون  ر قليل من الفقھ ا ب عدد غ يذ

ن الأخرى، وذلك من    عده أوجھ؛العقوبات عن فروع القوان

مستمد من الاستقلال الف لقانون العقوبات؛ ذلك أن  ؛الوجھ الأول 

 ، عاده الثلاثة، استقلال عل ع تمتعھ بأ استقلال أي فرع من فروع القانون 

شر واستقلال قاعدي ون لھ ؛ أما الاستقلال العل فيع )59(استقلال  أن ت

ل ش تھ العلمية بحيث يمكن البحث فيھ  شر )60(خاص ذات ، أما الاستقلال ال

انية تجميع ع  فيفيد إم ن أن استقلالھ القاعدي  امھ  مدونة واحدة،  ح أح

ا،  رك فيما بي ش ا خصائص ومبادئ ونظرات  أنھ للقواعد القانونية ال يتألف م

ا عن المبادئ الواردة  فروع القانون الأخرى  ل تحقق ذلك و . )61(وتم وا  ش

ا  ن عناصره كل أنواع الاستقلال المشار إل قانون العقوبات باعتباره قانونا يجمع ب

     . )62(أعلاه

ي؛   ا قانون  الوجھ الثا جنائية ال يتم  يم ا مستمد من ذاتية المفا

صية النص  جرائم والعقوبات، مبدأ  ا؛ مبدأ شرعية ا م العقوبات ومن أ

م، الشروع،  جنائي الأص للم جنائي، قاعدة تطبيق القانون ا جنائية،ا مة ا  المسا
                                                 

ر عالية، )59(  .14مرجع سابق، ص  سم
 .9ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )60(
 .85، مرجع سابق، ص مصطفى العو )61(
ر، مرجع  )62(   .16سابق، ص عبد العظيم مرس وز
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ع العقاب، نظام وقف ا ع المسؤولية، موا لتنفيذ، نظام العمل أسباب الإباحة، موا

يم تتقارب مع  س من قانون العقوبات مفا ن تقت عض القوان للنفع العام، ح أن 

ا وم العقوبة أو وقف تنفيذ ية ال قد تأخذ مف ا مثل المساءلة التأدي   .نطاق عمل

جنائية أمام القا  الوجھ الثالث؛ ر ا يم غ مستمد من تكيف المفا

جنائي لتحقيق الغاية الم جنائية؛ فلقد كان سائدا عند الفقھ ا ماية ا رجوة من ا

ا  جنائية وفقا لمعنا ر ا يم غ التقليدي أنھ ع القا أن يتقيد بمدلولات المفا

و  رة أن قانون العقوبات  ن، لأن النظرة  تلك الف الوارد  تلك الفروع من القوان

ة فروع القانون الأخرى ال رام قانون احتياطي  مواج ن بھ لضمان اح ستع  كانت 

ا   .)63(قواعد

ر عند  ذه النظرة تتغ ر الذي لعبھ القضاء راحت  لكن بفضل الدور الكب

يم مختلفةأصبحت و الفقھ، وعند المشرع،   ، فالموظف العام  قانون الوظيفالمفا

وم المنقول الذي  يممو الع ر مف غ ومھ  قانون العقوبات، و محل يختلف عن مف

يحمل مع أوسع وأشمل بما فيھ العقار أصبح ختلاس  جرمة السرقة بحيث الا 

بالتخصيص، كما أن جرمة إصدار صك دون رصيد تبقى قائمة الأركان ح مع عدم 

ا القانون التجاري  لية ال يتطل يفاء الشروط الش   .اس

ب  ذلك  عض الفقھ ــــالس ستقلـــــ حسب  بمبادئھ  ـ أن قانون العقوبات 

عرضت للعدوان مقررة  فرع آخر من فروع  ة  ن يمتد لمعاقبة مص يمھ ح ومفا

جنائية وتندمج  القاعدة  ر ا س من القاعدة غ ة ت ذه المص القانون، ف

جنائية ون تبعا لذلك  ،ا يمھ، و ئذ مبادئ قانون العقوبات ومفا ا حي سري عل و

وم  ة المحمية مف جنائيةيختلف عن للمص ر ا   . )64(ذلك المحدد  القاعدة غ

ن يقرر أي فرع من  عد من ذلك ح ب الفقھ والعمل القضائي إ أ بل يذ

فروع القانون بطلان أي تصرف، والذي يفيد من حيث الآثار أن ما ترتب عنھ كان 

                                                 
 .10ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )63(
 .88، مرجع سابق، ص مصطفى العو )64(
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وما مناقضا تماما، خلافا  ون لذلك مف عديما وباطلا، لكن أمام قانون العقوبات ي

دة العامة  البطلان، بحيث ح ولو ترتب بطلان الصك لعدم احتوائھ ع للقاع

جنائي يُبقي ع جرمة إصدار  بياناتھ الأساسية أمام القضاء التجاري فإن القا ا

صك دون رصيد، كما لا يحول دون قيام جرمة خيانة الأمانة بطلان أي عقد من 

جنائي لقيام ا المشرع ا رط ش ن الموظف لا  العقود ال  عي جرمة، كما أن بطلان  ا

بل يمكن أن تقوم جرمة ترك الأسرة يحول دون قيام جرمة الاختلاس أو الرشوة، 

  .ح مع بطلان عقد الزواج

س قانون العقوبات إ  ب  ذلك يرجع إ اختلاف الغايات ال  الس

ا  فروع القانون الأخرى، فيجب ألا  ر ا عن نظ سمح قانون العقوبات بأن تحقيق

ن الأخرى تحقيق وظيفتھ  العقاب، بل إن تدخل قانون  عوق مبادئ القوان

ام الفروع الأخرى  س وفقا لأح و ول امھ  ون وفقا لأح ، لأنھ )65(العقوبات يجب أن ي

جماعة   .دف إ حماية المصا الأساسية ل

  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

جزء الأول، دون  ـ 1 أحمد فت سرور، الوسيط  قانون العقوبات، القسم العام، ا
رة،  ضة العربية، القا   .1981طبعة، دار ال

ر عالية، شرح قانون العقوبات  ـ 2 جامعية ) القسم العام(سم دون طبعة، المؤسسة ا
روت،  ع، ب شر والتوز  .2002للدراسات وال

جزء الأول،  )القسم العام(عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات  ـ 3 جرمة، ا ا
ن مليلة، دون سنة ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال  .دون طبعة، دار ال

ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة  ـ 4 عبد العظيم مرس وز
عة، دار ال جزء الأول،  الطبعة الرا جرمة، ا رة، ل   .2006ضة العربية، القا

عة، )القسم العام(قانون العقوبات ) رحمھ الله(مأمون محمد سلامة  ـ 5 ، الطبعة الرا
رة،   .1984ـ  1983دار الفكر العربي، القا

                                                 
ر، مرجع  )65(  .18سابق، ص عبد العظيم مرس وز
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ما الله( محمد كمال مرس بك، السعيد مصطفى السعيد ـ 6 شرح قانون  )رحم
جزء الأول، طبعة جديد، ا رة،  العقوبات المصري ا بھ، القا ثانية، مكتبة عبد الله و

1943. 
دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  ـ 7

  .1996المنوفية، 
ل  )رحمھ الله( مصطفى العو ـ 8 شورات ا جنائي، دون طبعة، م القانون ا

روت،  قوقية، ب  .2006ا
  

  

  

  

  

  

  

ر العصور المختلفة تطور قانون العقوبات   ع
  )المحاضـرة الثالثة(

  

  

  تقديـم

  انون العقوبات  العصور القديمةتطور ق: أولا

  نتقام الفرديمرحلة الا / 1

  )الدية(مرحلة إقرار نظام التعوض / 2

ور الدولة/ 3   مرحلة ظ

ديث وتطوره: ثانيا جنائي ا   شأة العلم ا

  المدرسة التقليدية/ 1
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  المدرسة الوضعية/ 2

  الإتحاد الدو لقانون العقوبات /3

  مدرسة الدفاع الاجتما/ 4

جزائري مرا: ثالثا   حل تطور قانون العقوبات ا

  مرحلة ما قبل الاستقلال/ 1

عد الاستقلال/ 2      مرحلة ما 

                 

  

  

  

  

  

  

  :مـتقدي
ديث مجرد جزاء تمارسھ ال ا ا ون العقوبة  معنا ع الأفراد  سلطةت

جماعة،  ام القانون المنظم ل أو بمع آخر  المقابل للواقعة الذين يخالفون أح

ا القانون  ا تارخيا يقودنا إ المرحلة البدائية أين كان ، )66(ال جرم ديث ع وا

ل عشائر وقبائل متناحرة ش  ش ع سان  ن، لذا يجب  الإ ا نظام مع لا يحكم

ديث عن  اص ذه المرحلةالعقوبة  ا سود الانتقام ا ا  أين كان  ، ثم تطور

ا البعض وتحول مرحلة لاحقة  عض را مع انضمام القبائل مع  ر نظام الدية، وأخ ع

  . العقاب إ حق عام تمارسھ الدولة

                                                 
 .671، ص مرجع سابقأحمد فت سرور،  )66(
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عمل ع كشف سياسة  جنائي الذي  تم التطرق إ تطور الفكر ا كما أنھ س

را الغاية التجرم و  ا وأخ جنائية وتحديد أساس من توقيع العقاب وإقرار المسؤولية ا

جنائية المقررةاختيار مدى ف   .عالية العقوبات ا

جزائري قبل الاستقلال وبعده   .ثم دراسة تطور قانون العقوبات ا

  انون العقوبات  العصور القديمةتطور ق: أولا
يف قانون  جنائي  تص اء القانون ا العقوبات ضمن أقدم  لا يختلف فق

سان الأول  رت مع الإ ا ال ظ رن بالعقوبة ذا شوءه مق فروع القانون، ذلك أن 

؛ ا ع النحو التا   وعرفت مراحل مختلفة نوجز

  :مرحلة الانتقام الفردي/ 1
ا إلا قانون  ا البعض، ولا يحكم عض كانت التجمعات البدائية منعزلة عن 

 ذلك الوقت يقوم ع أساس الانتقام، مما جعل ذلك  القوة، وكان عنوان العقوبة

ي لھ جماعة تناصره، والمج  جا ن القبائل، ذلك أن ا رة ب شوء حروب كث با   س

  . عليھ لھ جماعة تناصره وفقا لمبدأ التضامن السائد آنذاك

الانتقام خاصة داخل فكرة بدأت تتلا  للمجتمعات البدائية تطور لاحق 

ا)67(الواحدةالأسرة  ان المسؤول عن الأسرة يتو معاقبة ، ولم تبقى إلا خارج ، ف

ق  رة انتقل ا لت العش ش ي بأي سلطة شاء؛ سواء بالطرد أو القتل، وعندما  جا ا

رة جماعة ونيابة  توقيع العقاب إ شيخ العش ، الذي كان يمارس العقاب باسم ا

ية، مما جعل فكرة الانتقام  تقل من الانتقام الفردي إ الانتقام عن ال ت

جما  .)68(ا

  :)الدية( التعوضإقرار نظام مرحلة / 2 
 ، جما ر ا عض تطور مستوى الضم ا إ  عض ور العشائر وانضمام  مع ظ

كت العائلات وأصبح الص  اقتناعوبرز  ية أ جماعة بأن الصراعات اللامتنا ع ا
                                                 

 .101، مرجع سابق، ص مصطفى العو )67(
 .4مرجع سابق، ص  محمد كمال مرس بك، السعيد مصطفى السعيد، )68(
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ر من ضرورة كي يحل محل الانتقام ل أك ، ثم  تطور أصبح الص يتم  إطار ش

ر الدين  الناس الذي كان يُرغب  الابتعاد عن  التعوض أو الدية، خاصة مع تأث

انت  ل عام، ف ش روب  ر الانتقام والقتل وا الدية محددة المقدار بل ولازمة  الكث

  .من العشائر

ور الدولة/ 3   :مرحلة ظ
لت  ا، وش ا إ ملك يحكم تجمعت عدة قبائل  مدينة واحدة وأوكلت أمر

رة وضعت العديد من القيود للقضاء  ذه الأخ ديث بالدولة،  وم ا س  المف ما 

رب الأسرة من توقيع عقوبة الإعدام ع ع الانتقام الفردي والعشائري فقررت منع 

ا تمارسھ بناء ع  أفراد أسرتھ، ثم قامت بحصر العقوبة لاحقا  يد الدولة وحد

يطلب المج عليھ الذي كان يملك  جا ن القصاص أو الدية أو العفو عن ا يار ب   .ا

  

  

ديث وتطوره: ثانيا جنائي ا   شأة العلم ا
ر من النظرات  مت الكث عد الثورة الفرسية  فلسفة القانون سا الناشئة 

ذه  ي، وتتمثل  جنائية، و إثراء الفكر القانو شرعات ا ر ال جنائي، و تطو ا

رة  المدرسة التقليدية والمدرسة الوضعية والإتحاد الدو لقانون العقوبات  الأخ

ار ال  م الأف رز أ ، ونحاول أن ن ذه ومدرسة الدفاع الاجتما ا  تحدثت ع

  .المدارس

  :المدرسة التقليدية /1
ذه المدرسة تحت لواء المفكر الإيطا  رت  اظ ار اري بي صاحب مؤلف  س

جرائم والعقوبات سكيـووالمفكر الفرس  Des Délits et des Peines ا صاحب  مون
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صاحب كتاب  جون جاك روسوالمفكر و  L’Esprit des Lois روح القوانيـنكتاب 

  ).Le Contrat social)69 العقد الاجتما

ؤلاء ضد  رةلقد ناضل  ، )70(العقوبات القاسية ال كانت سائدة  تلك الف

ا الأفعال المجرمة، والعقوبة المقرر  ناك نصوص جزائية تحدد ف بحيث لم تكن 

ا و الذي يقرر م يحمل الفعل )71(ل اكم  ء يخضع لسلطان ا ، بل كان كل 

جزائيالوصف  ون محدد)72(ا ظة دون أن ت ة ، ثم يختار لھ العقوبة  ذات ال

ذه المدرسة النقاط التاليةكان من أبرز ما ناد بھ سلفا، و    ؛رواد 

  .)73(لا عقوبة إلا بنصرر مبدأ الشرعية؛ أي لا جرمة و تق* 

ي، ارتباط العقوبة بجسامة الفعل الواق*  جا صية ا ع بصرف النظر عن 

ن المجرم المبتدئ و ودون  رفتمي ب  .)74(المجرم المح

سان *  ي، فالإ جا ا ا جنائية بحرة الاختيار ال يتمتع  ارتباط المسؤولية ا

  .إما عديم المسؤوليةمسؤول مسؤولية كاملة و إما 

ي عن تكرار فعلھ *  جا اعتبار وظيفة العقوبة  الردع والزجر، أي ردع ا

راف مثلو  ره عن اق جرمة زجر غ   .ذه ا

و منفعتھ *  رر العقاب  دف كل عقوبة، أي أن ما ي اعتبار المنفعة  

  .وضرورتھ

جدد الذين ثاروا ـــ تط ر التقليديون ا ور لاحق لفكر المدرسة التقليدية ظ

م المتمثلة الاة ال تم بھ الفكر الأول و ع المغ ار   :نادوا بتجسيد أف

                                                 
 .29مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )69(
 .20، ص مرجع سابقأحمد فت سرور،  )70(
 .138، مرجع سابق، ص مصطفى العو )71(
 .21ص مرجع سابق، أحمد فت سرور،  )72(
 .30مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )73(
 .18مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )74(
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ية حرة الاختيار؛ *  ص لفعل ما فلا يخضع تلقائيا س بحيث إذا ارتكب 

سان يختلف عن الآ  ست مطلقة، إذ كل إ ون حرة الاختيار لديھ ل خر  للعقوبة، ل

نالظروف والميول و  ن حدين حد أق  العوامل الوراثية، مما يتع وضع العقوبة ب

سمح لھ بتفرد العقوب سلطة تقديرة  ما القا  ى يتمتع بي ة المناسبة وحد أد

ل مج شرعات لنظام الظروف المخففة والظروف المشددة ل رم، وأسفر ذلك إقرار ال

  .للعقوبة

ن؛ الأول تحقيق المنفعة الاجتماع * دف ا المفكرون  ية ال نادللعقوبة 

ي تحقيق العدالة عن طرق عدم توقيع العقاب إلا بالأوائل، و  ما لا يتجاوز ما الثا

ر ما تقتضيھ المنفعةلاتفرضھ العدالة و    .)75( بأك

ا الأص و إلا أن المد عرضت لانتقادات لاذعة رسة التقليدية  ثو جديد  ا

يجة  ا بالمسؤولية المخففة، و ن راف رة لاع شار للعقوبات قص ما نتج عن ذلك من ان

ن رف م من المح ر ن مع غ ن المبتدئ سمح باختلاط المجرم  ذه، كما أن )76(المدة ال 

ي و  جا ملت إصلاح ا ذا كلھ ع المدرسة أ عكس  يلھ مرة أخرى، وقد ا إعادة تأ

ر ل كب ش جرمة  ادة معدل ا   .)77(ز

  :المدرسة الوضعية /2
ذه المدرسة ع أنقاض المدرسة التقليدية مرتكزة ع الانتقادات  رت  ظ

م ا  ا، ورواد ت إل روزو: ال وج اري لوم سانصاحب كتاب  س  المجرم الإ

L'Homme Criminelle  ري المفكر و جنائي صاحب كتاب  إنركو ف  Laعلم الاجتماع ا

Sociologie Criminelle  علم الإجرام"  صاحب كتاببارون جارو فالو  المفكرو "La 

Criminologie.  

                                                 
 .33مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان،) 75(
 .20مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )76(
 .34ص  مرجع سابق، أحمد فت سرور، )77(
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ا ع المنا  و اعتماد العلمية لدراسة ما تتم بھ المدرسة الوضعية 

رة الإجرامية  ا حقيقة واقعية اجتماعيةالظا ار حرة الاختيار )78(باعتبار ، وإن

رية و  ج ذه الملامح فيما يواعتناق فكرة ا مكن إيجاز  ي، و جا ص ا ا  تمام   :ا

را *  ا ج و مدفوع إل ا بل  ا س حرا  ارت جرمة؛ ذلك لأن المجرم ل حتمية ا

صية  بفعل ة ونفسية(عوامل    ).بيئية اجتماعية(أخرى خارجية و ) عضو

طورة الإجرامية المقدرة بناء ع *  و ا جنائية  جعل مناط المسؤولية ا

 .)79(صية المجرم بدلا من المسؤولية القائمة ع حرة الاختيار

رازة *  ر الاح ر الأمن(إقرار التداب رة بدلا من العقو ) تداب بة  علاج الظا

ر من العقاب،  فكرة ند  ذلك عسالإجرامية، و  ر من العلاج والعلاج خ الوقاية خ

ون الو  رازة وقائية محضة و قد ت ر الاح ون علاجية تداب جرمة، وقد ت سابقة ع ا

ا و الغالب  الأخذ  ذا  جرمة بالفعل و رض وقوع ا   .)80(عقابية إذ تف

ص المجرم ا  تمام و ا عاب ع المدرسة الوضعية  تم  ما  دون أن 

تمبا اص عجرمة، كما ا أنكرت ع حساب الردع العام والعدالة، و  ت بالردع ا

سانية   .)81(نحو مطلق حرة الاختيار، ولم تقيم الدليل ع حتمية التصرفات الإ

  :الإتحاد الدو لقانون العقوبات /3
 ع يد كل من الأستاذة 1889اد الدو لقانون العقوبات سنة تأسس الإتح

ست"و "بران"و" امـل" ذا و : "ل ار  الاتجاهعد  ن أف من التيارات التوفيقيـة ب

ا فيما ييديـة والمدرسة الوضعية، و المدرسة التقل رز ا ن م النقاط ال ناد    :أ

ن الاعتبار ـ عند توقيع *  ع تمام بتفرد العقوبة، أي لابد من الأخذ  الا

ي وأحوالھ وطبيعتھ و جا دف إصلاحھالعقوبة ـ ظروف ا تھ وذلك    .)82(ص

                                                 
 .38المرجع نفسھ، ص   )78(
 .21مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )79(
 .42مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور، )80(
 .38مرجع سابق، ص  الله سليمان،عبد ) 81(
 .39المرجع نفسھ، ص  )82(
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رة الفردية، ومنھ لا يجوز توقيع أي *  ر الأمن وضمانات ا ن تداب التوفيق ب

ر إلا بموجب حكم  ذا التدب ي وألا يصدر  ر الأمن إلا بنص قانو ر من تداب تدب

ن السلطات والوظائف   .)83(قضائي ضمانا لمبدأ الفصل ب

 توجيھ إنذار للمجرم  أولا تتمثلالعقابي؛ و ة الغاية عند التنفيذ ثلاثي* 

يلھ و ثانياو دئ، المبت عاد لمن لا يؤمل  ثالثاالإصلاح لمن ير إصلاحھ وإعادة تأ الإ

 .)84(إصلاحھ

ونھ ن   يا واسعا ل لاق برنامج الإتحاد الدو لقانون العقوبات تأييدا فق

و  ن التقليدية والوضعية، ف ن المدرست ر واقعية وشموليةالتوفيق ب   .أك

  

  

  :مدرسة الدفاع الاجتما /4
افحة الإجرام بالوسائل الملائمة لذلك ركة بفن م ذه المدرسة أو ا ، )85(تم 

ا ا  ومن رواد  Principes de الاجتمامبادئ الدفاع  صاحب كتابفيليبو قراماتي

Défense Sociale  سم بالمغالاة والتطرف مما جعل مفكر آخر ذا المفكر ا إلا أن 

و المفكر الفرس  جا  ذلك فكرا معتدلا، و ا منت سلعيد الدعوى إل  مارك أ

ديث   الدفاع الاجتما صاحب كتاب  .Nouvelle   La Défense Socialeا

، وتتحقق حماية )86(يُراد بالدفاع الاجتما حماية المجتمع والفرد من الإجرام

جرمة والقضاء  غري بالأقدام ع ا ا أن  ة الظروف ال من شأ المجتمع بمواج

ا الضار ر ذيبھ وتقدير المعاملة )87(ع تأث ، أما حماية الفرد الذي أجرم فتتحقق ب

                                                 
 .22مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )83(
 .54مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور، )84(
 .60مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور،)85(
 .40مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )86(
 .26مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )87(
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ياة  يلھ لإعادة إدماجھ  المجتمع  كنف ا غرض إصلاحھ وتأ المناسبة لھ 

سانيةالشرفة واللائقة    .)88(بالكرامة الإ

ر عب جر  ذه المدرسة إ  جرمة  كما دعت  الفعل والقول بدلا منھ ا

ر أللاجتما عب ر الدفاع الاجتماوالقول بدلھ  العقوبة، وإلغاء     .تداب

سانية  ات إ ا باتجا قيقة أن حركة الدفاع الاجتما تمتاز بأخذ ا

سمو بمستوى القانون  ع أخلاقية عالية  سم بطا جنائي إ أع المراتب، كما ت ا

ار القديمة ال لا تواكب التقدم  ر النظم الاجتماعية من الأف دف إ تط مثا 

را  جرمة وتمثل تنو افحة ا ر مسبوقة  مجال م ر غ ، وتبعث آفاق وتداب العل

راف بھ عد أوان الاع وم قانون العقوبات لم يحن    .لمف

  

 

جزائري مرا: ثالثا   حل تطور قانون العقوبات ا
ا  ر عت ديث بالاستعمار الفرس الذي كان  جزائر  العصر ا مرت ا

، ثم مرحلة  راب الفرس ن ما يطبق ع ال ا من القوان مقاطعة فرسية يطبق عل

جزائري، وسنحاول  الاستقلال ال عرفت تحولات مختلفة  النظام العقابي ا

ذه المراح ء من التفصيل؛توضيح    ل 

  :مرحلة ما قبل الاستقلال/ 1
جزائر قانون نابليون لسنة  سري ع ا عض 1810ظل  ، ولكن مع تخصيص 

ان ع ا تجرم تمرد الس ن، نجد م جزائر جرائم و العقوبات ع ا  السلطات ا

االفرسية ال أفردت  جما  ل جماعية والاعتقال ا ال كانت عقوبة الغرامة ا

ان القبيلة الذي وسع  مجال النصوص  1944ثم صدر الأمر . توقع ع كل س

شمل الشرعة الإسلامية والأعراف والقانون الفرس جزائر؛ بحيث  . المطبقة ع ا

                                                 
 .68مرجع سابق، ص  سرور،أحمد فت ) 88(
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ا صدر الأمر  والذي جاء  مادتھ الأو والثانية أن القانون الفرس  1946وبعد

جزائر، مع مراعاة  يطبق  جميع مسائل القانون  بما  ذلك قانون العقوبات ع ا

ناءات  تطبيق الشرعة الإسلامية والأعراف السائدة  منطقة  عض الاست

  . )89(القبائل

را صدور الأمر  امھ  المادة  1958لسنة  58/1297أخ  447الذي شملت أح

ل صرح من قانو  ش ن المعدلة لھ "ن العقوبات  ذا القانون وكذا القوان يطبق 

جزائرة ومقاطعات الواحات والساورة    ..." ع المقاطعات ا

عد الاستقلال/ 2   :   مرحلة ما 
جزائرة المستقلة تحت رقم  عد الاستقلال مباشرة صدر قانون الدولة ا

ر  31بتارخ  62/57 سم شرع السابق  1962د والذي تضمن الاستمرار بالعمل بال

ة، وبالتا  ار استعمار ناء ما تناقض مع السيادة الوطنية أو ما شمل ع أف باست

و تارخ صدور  1966جوان  08بقي العمل بقانون العقوبات الفرس إ غاية  و

ر  66/156الأمر  ل كب ش بقانون المتضمن قانون العقوبات، لكنھ كان متأثرا 

  .خاصة  خطوطھ العرضةالعقوبات الفرس 

ا التعديل  م عديلات، ولعل أ جزائري عدة  عد ذلك عرف قانون العقوبات ا

راكي للدولة 75/47الصادر بالأمر  ، )90(الذي كيف قانون العقوبات مع التوجھ الاش

ية، وبعده الأمر  11/95ثم الأمر  ابية والتخر جرائم الإر الذي  04/15الذي نظم ا

ص  جزائية لل عرف بالمسؤولية ا جنائية وأضاف ما  عدل  نظم المسؤولية ا

، ثم أل كما قام بتجرم الأفعال الماسة بالمعطيات الآلية للمعلومات المعنوي 

ا  قانون خاص تحت رقم  جرائم الاقتصادية ونظم جرائم المتعلقة با  06/01ا

افحتھ،  م ما جاء بھ  06/23ثم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد وم الذي أ

جرائم  دائرة الصفح،  عض ا اصة وأدخلت  ياة ا ثم القانون تجرم المساس با

                                                 
 .44مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )89(
 .45مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )90(
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امس المتعلق بجرائم  الذي أضاف عقوبة العمل للنفع العام، 09/01 وكذا القسم ا

شرة و  شر وبالأعضاء ال اجرن، ثم القانون الاتجار بال الذي  11/14رب الم

ش والق ج رلمان وا ة وبال ور جم س ا انة رئ ام المتعلقة بإ عض الأح ضاء أو تضمن 

ومية يئة نظامية أو ح ر  30المؤرخ   19ــــ  15ثم القانون  أي  سم  2015د

جزائية للمرأة من خ ماية ا عديل قانون العقوبات والذي عزز ا لال وضع والمتضمن 

ا ر س وغ ج ا، والتحرش ا ام تمس ضرب الزوجة والعنف اللفظي والنفس ل       . أح

  

  

  

  

  

  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

جزء الأول، دون  ـ 1 أحمد فت سرور، الوسيط  قانون العقوبات، القسم العام، ا
رة،  ضة العربية، القا   .1981طبعة، دار ال

جزء الأول،  )القسم العام(عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات  ـ 2 جرمة، ا ا
ن مليلة، دون سنة ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال  .دون طبعة، دار ال

ما الله( محمد كمال مرس بك، السعيد مصطفى السعيد ـ 3 شرح قانون  )رحم
جزء الأول، طبعة ثانية، مكت جديد، ا رة، العقوبات المصري ا بھ، القا بة عبد الله و

1943. 
دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  ـ 4

  .1996المنوفية، 
ل  )رحمھ الله( مصطفى العو ـ 5 شورات ا جنائي، دون طبعة، م القانون ا

روت،  قوقية، ب   .2006ا
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    )91(ـيـــــــالإسلامائي ـــــــجنون اــــــقانال
عةالمحـاضرة ال(    )را

                                                         

  

  تقديم

ا: أولا جرمة وأركا   ا

جرمة/ 1   ا

جرمة/ 2  أركان ا

  الركن الشر/ أ
                                                 

ا المرحوم الفقيھ الأسـتاذ الـدكتـور  )91( صا لمحاضرة ألقا ذه المحاضرة م  محمـود نجيب حستتضمن 
قوق بجامعة  رةع طلبة كلية ا ة عبد الأستاذة الدكتـورة : ولقـد تـم أخـذ الإذن من ذوي حقوقھ، القا فوز

ا ع طلبة كلية ا الستـار ا وطبع ا قوق بجامعة بجاية، مع الإشارة أنمن أجل إلقا تم  المحاضرة المشار إل
ا  اطبع ر يضم  كُ من طرف صاح ب صغ جنائي الإسلاميصفحة تحت عنوان؛  26ت ر ، دامدخل للفقھ ا

رة، سنة  ضة العربية، القا ر يضم كما تمت مراجعة ذات المحاضرة عن طرق كُ . 1984ال ب صغ  18ت
جنائي الإسلاميصفحة تحت عنوان؛  ضة العربية، دور الرسول الكرم  إرساء معالم النظام ا ، دار ال

رة، سنة   .1984القا
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  جراميةالماديات الإ / ب

ات الإجرامية/ ج   المعنو

ا: ثانيا   العقوبة وأنواع

  أساسية  النظام العقابي الإسلاميمبادئ / 1

  أنواع العقوبات/ 2

  

  

  

  

  

  :تقديـم
ع دي لاشك  ذلك  ر الدين الإسلامي للشرعة الإسلامية طا ا جو باعتبار

ا  المجتمع الإسلامي مطلو و  ذا المجتمع، ولكن من ثم كان تطبيق با إ الشارع  

عا آخر ا من منطق للشرعة الإسلامية طا ا سند امل، ول شر مت ؛ فه نظام 

دف إ  ا من مصا للمجتمع  داف ا أ ا من قيم اجتماعية، ول ا أسس سليم، ول

ان سواء  ا للتطبيق  كل زمان وم ع حضاري، وصلاحي ا طا ا، ومن ثم كان ل تحقيق

ر إسلامي، و كان  ذه لال و ما سوف نحاول تقديمھ من خالمجتمع إسلامي أو غ

ا والقسم  جرمة وأركا ن، القسم الأول ندرس فيھ ا ا إ قسم عد تقسيم المحاضرة 

ا ي العقوبات وأنواع   .الثا

ا: أولا جرمة وأركا   :ا

جرمة/  1   :ا

ا الشرعة الإسلامية/ أ   :المصا ال تحم
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يق  إن الشرعة الإسلامية لم تحظر ع الناس أنواعا من السلوك للتض

م، و  م أوعل سلط عل م وال بداد  عض الأفعال الاس حماية  ابتغاءإنما حظرت 

عبارة أخرى  ذه الأفعال، أو  دفتمصا اجتماعية تتأذى  صيانة مصا  اس

ذه الأفعال ا  در   .المجتمع والأفراد ال 

ا إ مصا ا قواعد التجرم، فردو اء المصا ال تحم  قد أصل الفق

سل، وحفظ المال: خمس . حفظ الدين، وحفـظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ ال

، ومن ثم كان من و  و عمل فقه ذا النحو  ماية ع  تحديد المصا محل ا

ديث تقت حماية  ن أن ظروف المجتمع ا جائز مراجعتھ والإضافة إليھ إذا تب ا

  .مصا أخرى 

  

  

ماية / ب ن المصا محل ا رجيح ب جنائيةال   :ا
جنائية  ماية ا ن المصا محل ا رجيح ب اء القواعد ال تكفل ال وضع الفق

ة  ونھ يصون مص ة معينة، ول در مص إذا تنازعت، بحيث يباح الفعل الذي 

ياة أ ن إنقاذا  جن ذا أخرى أو بالرعاية، كإباحة قتل ا امل، وع  ة ا و 

اء الشرعة الإسلام النحو ن المصا عرف فق رجيح ب ية منذ وقت مبكر نظرة ال

رجيح ذا ال ند إ  س   .المتنازعة ونظرة الإباحة ال 

جرمة/ ج   : عرف ا
جرمةرج  جرمة  محظورات  " الفقھ الإسلامي التعرف التا ل ا

عزز ا بحد أو قصاص أو  عا ع ذا التعرف " شرعية زجر الله  وعند التأمل  

ا محظور شر أي فعل ما نه الله عنھ أو نجد  جرمة أ ر ا اء جعلوا جو أن الفق

  .ترك ما أمر بھ

جرمة/  2  :أركان ا
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ا مثل القانون الوض ل جرمة  الشرعة الإسلامية مثل ا ثلاثة أركان، ا

، و    .الركن المادي، والركن المعنوي الركن الشر

  :الركن الشر/ أ
ذا النص الذي يجرم الفعل، و  يقصد بالركن الشر   نحاول أن نتطرق  

  ية؛الركن إ النقاط التال

  :مصادر التجرم والعقاب/ 1أ
م مص ام الشرعية  القرآن والسنة وإن أ الإجماع والقياس، ولا ادر الأح

ة أو  ون مصدره القرآن الكرم والسنة النبو لاف  أن التجرم ي يثور الشك أو ا

لاف  شأن مصدر القياس  مجال التجرم والعقابالإجماع،    .ولكن يثور ا

  

  

  :القياس  مجال التجرم والعقاب/ 2أ
دود و  القصاص فلا يجوز القياس، والمراد بجرائم إذا كنا بصدد جرائم ا

ا عقوبة  ل م ا القرآن أو السنة، وحدد ل جرائم ال نص عل دود مجموعة ا ا

ذه ا ا الشارع ذات خطورة بالغة ع كيان مقدرة، وقوام  ر جرائم أفعال اعت

ا، أما جرائم القصاص فه جرائم  ا وتحديد عقوب المجتمع، فتو بنفسھ تجرم

جسم ياة أو ع سلامة ا   .الاعتداء العمدي ع ا

لاف يقتصر ع القياس  شأن  ذا النحو فإن ا ر، ـجرائم التعزع 

ا جرائ راد  ا حكم  القرآن أو السنة، و م لم و ا و يرد  شأ بيان إنما تحديد

ا لو الأمر، أي السلطة العامة  المجتمع الإسلامي   .عقوب

ما جائزتان ن، وكلتا ذه السلطة إحدى خطت ت    .يتصور أن ت

طة الأو ـــــ ر من ظروف المجتمع الأفعال ا ستظ ي  ؛ أن تفوض القا ل

و يحدد الأفعال الضارة أو  ا، و ا عقوب حدد ل جديرة بالتجرم، و طرة عليھ وا ا

در ذات  ا  ا أ دود والقصاص، أي يجعل ضابط  تحديد قياسا ع جرائم ا



45 
 

دود والقص المصا ا جرائم ا در جسامة، أو  اص، ولكن  صورة أقلال 

باطا من نصوص الق ؤدي ذلك إ جو است طةرآن أو السنة، و ذه ا   .از القياس  

طة الثانيةــــ رض أن يحدد الشارع الوض  المجتمع الإسلامي : ـ أما ا فتف

م القا  ل ا، و ل جرمة عقوب ن ل ع جرائم التعزر  ضوء ظروف مجتمعھ، و

جرائم التعزرة ، ومؤدى ذلك حظر القياس  مجال ا شر صر ال   .ذا ا

طة  ياة اتبعت ا عقد ا الأو  العصور المبكرة للدولة الإسلامية، ولكن 

ن القضاة يجعل من الأوفق  بداد السلطات العامة وتوجس الاختلاف ب وخشية اس

ا طة الثانية  عصرنا ا   .إتباع ا

  

جنائية الشرعية من حيث الزمان/ 3أ ام ا   :سران الأح
جنائية أقرت الشرعة الإسلامية  وضوح مبدأ عد ام ا م رجعية الأح

يل ذا المبدأ ع س عا الشرعية وسند  صر قول الله  و ما كنا " المثال لا ا

ن ح نبعث رسولا   ".معذب

ان/ 4أ جنائية الشرعية من حيث الم ام ا   :سران الأح
ذا الموضوع  فه واجبة  عالمية الشرعة الإسلامية إن نقطة البداية  

م كافة، و لكن  التطبيق  جميع بقاع الأرض، وع جميع الناس، فقد أنزلت إل

سمح  دود ال  ذا المبدأ نظري، و من ثم يجب أن يطبق  ا رفوا بأن  اء اع الفق

ا ا ا السيادة ال تمارس ا وع رعايا    .الدولة الإسلامية ع إقليم

جر  ن ا ائم ال ترتكب داخل الإقليم وخارجھ، فإذا يقت ذلك التفرقة ب

ا القواعد  اضع لسيادة الدولة الإسلامية سرت عل جرمة  الإقليم ا ارتكبت ا

ن من رعايا الدولة الإسلامية  ر المسلم ن وغ ن جرائم المسلم الشرعية دون التفرقة ب

جرائم ال  سري ع ا ذه القواعد ـ حسب الرأي الراج ـ  سوا بل إن  ا من ل يرتك

م ؤلاء يطلق عل ا و ن من رعايا الدولة ولكن يقيمون عادة  إقليم ، المستأمن
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ت  ضوء الاعتبارات العلمية  مكن القول بأن الشرعة الإسلامية تب مبدأ إقليميـة و

جنائيـة   . القاعدة ا

اضع لسيادة الدولة الإسلامية جرمة خارج الإقليم ا ، وكان أما إذا ارتكبت ا

ام الشرعية، ولكن إذا كان  ر مسلم، سرت عليھ الأح ا مسلما أو غ ا من رعايا مرتك

س من رعايا الدولة الإسلامية ولو كان مقيما عادة  الإقليم الإسلامي ثم  ا ل مرتك

سري عليھ جرمة فلا  ام الشرعية، و  غادره إ خارجھ حيث ارتكبت ا ت الأح تب

الة  الشرعة الإسلامية  جنائيةذه ا صية القاعدة ا   .مبدأ 

  

  

اص/ 5أ جنائية الشرعية ع الأ ام ا   :سران الأح
ضوع انطلق الفقھ الإسلامي من مبدأ المساواة المطلقة  ن الناس جميعا  ا ب

م للأح م أو مراكز م أو أديا م حسب أجناس جنائية الشرعية، فلا تفرقة بي ام ا

ذه  عاالاجتماعية، و  "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"المساواة  تطبيقا لقول الله 

الناس سواسية كأسنان المشط الواحد، لا "وقول الرسول ص الله عليھ وسلم

جمي إلا بالتقوى    ".فضل لعربي ع 

س  ذا المبدأ أنھ لا حصانة لرئ اء من  ا الفق امة ال استخلص يجة ال الن

ستوجب القصاص، و إالدولة الإسلامية نفسھ  حسب  ـــلا حصانة لھ ـذا ارتكب فعلا 

دود و  ــــالرأي الراج  ستوجب ا   .التعزرإذا ارتكب فعلا 

جنائية  ام ا س الدولة الإسلامية حصانة  تطبيق الأح إذا لم يكن لرئ

ية إذا وفدوا إ الإقليم  كذلكالإسلامية، فإنھ لا حصانة  لرؤساء الدول الأجن

ن، ولا حصانة كذلك لرجال السلك السياس أو  ر رسمي ن أو غ الإسلامي زوارا رسمي

عملون  إقليم الدولة الإسلامية   .القنص الذين 

ضوع  ن الناس جميعا  ا ستطيع بذلك القول بأن المساواة المطلقة ب

جنائية الشرعي جنائي الإسلاميللقاعدة ا   .ة  أصل را من أصول الفقھ ا
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  : الماديات الإجرامية/ ب
عــدأ الذي سلمت بھ فيمــي المبــھ الإسلامــر الفقــأق شرعات ـــا  الوضعية د ال

و  ديثة و ر ماديــــلا جرم"ا غ ا إ العــات تبـــة  ذا ــوسن "يــارجـــالم اــرز  د 

م بحسن"المبدأ قول رسول الله ص الله عليھ وسلم  ا كتب لھ ــمن  ة فلم يفعل

ءـــحسن ا لم تكتب لھ  ئة فلم يفعل س م  جرمة تتجسد  و ، "ة، ومن  ماديات ا

اب فعل أو حصول ترك منه عنھ   . ارت

و  رك أو مخالفة أمر شرعيا ف ية، أما ال الات فق ر الفعل أي إش لا يث

ع ذلك أن كل امتناع عن مع ا قضاء، و صية، وكل معصية جرمة إذا أمكن إثبا

و جرمة  القيام بواجب فرضھ الشارع وكان ممكنا إقامة الدليل عليھ قضاء 

ر فليعد بھ "عزرة، وقال رسول الله ص الله عليھ وسلم من كان عنده فضل ظ

ر لھ، ومن كان عنده فضل زاد فليعد ب   ".ھ ع من لا زاد لھع من لا ظ

ات الإجرامية/ ج   : المعنو
نادا إ نصوص صرحة ع  جنائية اس تقيم الشرعة الإسلامية المسؤولية ا

ن ثا ما التمي وحرة الاختيار؛أصل ن  أما اعتبار التمي أساسا للمسؤولية،  بت

ح  رفع القلم عن ثلاث، عن الص" ملفسنده قول الرسول ص الله عليھ وس

و وعن المجنون  يفيق ديث يقرر امتناع و  "يحتلم، وعن النائم ح ي ذا ا

، وبصفة خاصة إنتفاء مسؤولية  الات السابقة لتخلف التمي المسؤولية  ا

  .الص والمجنون 

اعتبار حرة الاختيار شرطا ثانيا للمسؤولية، سنده قول الرسول ص الله 

وا عليھفع عن أم رُ " عليھ وسلم سيان وما استكر طأ وال   ".ا

سان/ 1ج جنائية  الإ   : حصر المسؤولية ا
ا   رض حصر جنائية ع التمي وحرة الاختيار يف ناد المسؤولية ا إن اس

ذا النحو فإن الشرعة  ما لديھ، وع  و الذي يتصور توافر سان، إذ  الإ

سأل غ سان جنائيا الإسلامية ترفض أن  يوان و ر الإ جمادمثل ا   .ا
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جنائية 2/ج صية المسؤولية ا   : مبدأ 
و م صية المسؤولية ثمة مبدأ أساس يحكم نظرة المسؤولية  بدأ 

جنائية، و  عاا عا" تزر وازرة وزر أخرى  ولا"ذا المبدأ سنده قولھ  من "وقولھ 

ا ا فلنفسھ ومن أساء فعل لا " لموقول الرسول ص الله عليھ وس" عمل صا

  ".يؤخذ الرجل بجررة أبيھ ولا بجررة أخيھ

  

  

  

جنائية/ 3ج   :نظرة امتناع المسؤولية ا
جنائية،  املة لامتناع المسؤولية ا اء  وضوح نظرة مت استخلص الفق

، والمجنون، والسكران عن غلط أو  ر المم لموا  امتناع مسؤولية الص غ فت

  .حالة ضرورةإكراه، والمكره، ومن كان  

اء  بط من أقوال الفق ع المسؤوليست صر، أن موا يل ا ة لم تذكر ع س

ا ناد ا معا، يقت اعتبار  فاس إ انتفاء التمي أو حرة الاختيار أو انتفا

  .المسؤولية منتفية

ر نية إجرامية/ 4ج غ   :مبدأ لا مسؤولية 
ات الإجرامية وجدنا أن   نا المعنو الشرعة الإسلامية تقرر مبدأ إذا واج

ذا المبدأ قول رسول الله  ر نية إجرامية، وسند  غ أساسيا مؤداه أنھ لا مسؤولية 

ل امرئ ما نوى " ص الله عليھ وسلم ديث  "إنما الأعمال بالنيات وإنما ل ذا ا و

جدارة بالمسؤولية، ولا يكشف عن مقدار ما  يفسر  أن العمل وحده لا يكشف عن ا

ستطيع بناء ع ذلك أن نقرر أن مبـدأ ستح سان من مسؤولية، و لا "قھ الإ

ر خطيئة غ ءكان مقررا منذ " مسؤوليـة ولا عقوبة    .الإسلام م

طأ(مبدأ تدرج المسؤولية / 5ج   ):العمد وا
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ت  ا تب ع ذلك أ جنائية درجات، و تقرر الشرعة الإسلامية للمسؤولية ا

ا العمد أي  ،وليةمبدأ تدرج و تفرد المسؤ  ن مسؤولية أساس وتفرق الشرعة ب

طأ ا ا   .القصد ومسؤولية أساس

عا طأ قول الله  س عليكم جناح فيما أخطأتم بھ ولكن " ورد  شأن ا ول

عمدت قلوبكم طأ "وقول الرسول ص الله عليھ وسلم " ما  رفع عن أم ا

سيان ع" وال ذان النصان أن المسؤولية ترتفع عن المخطئ وإنما القصد من  ولا 

ون أخف درجة من مسؤولية المتعمد ا ت   .ذلك أ

  

ا: ثانيا   العقوبة وأنواع
عرف الشرعة الإسلامية نظاما واحدا للعقوبة، وإنما تقرر أنظمة متعددة،  لا 

ا،  امھ التفصيلية ال يخضع ل وكل نظام يضم كل نظام لھ فلسفتھ وأصولھ وأح

أنظمة العقوبات  الشرعة الإسلامية أربعة؛ عقوبات و  .مجموعة من العقوبات

دود وعقوبات القصاص وعقوبات الدية وعقوبات التعزر   .ا

ر إ خصائص كل نظام من نظم العقوبات  الشرعة الإسلامية  ش قبل أن 

ما العقوبات الشرعية كافة ن تخضع ل  .عرض لأصل

  :ئ أساسية  النظام العقابي الإسلاميمباد/ 1
ا شدة وصرامة، فه  المبدأ الأول؛ ـــــ عض إن العقوبات الشرعية وإن بدا  

ت الشرعة الإسلامية   عذيبا للمجرم أو تنكيلا بھ،  فتم ون  عيدة كل البعد أن ت

ازمة، الر  ا الرحمة ا ع الرحمة بالناس جميعا، ولك ا بطا ام حمة ال لا جميع أح

قيقة للمجرم والمجتمع، لا مجرد  ة ا تتصف بالضعف، الرحمة حماية للمص

ر  قيقي الآجل، ولا تتوقف عند ا ر ا ت ا رفق بھ، فه ت التخفيف عنھ وال

  .العارض العاجل

ي؛ ــــ ا ـ المبدأ الثا ا أغراض ادفة، أي ل إن العقوبات الشرعية  عقوبات 

ستمد م اء  ذلك ال  ا، وقد قال الفق رر شرعي ا وم ع قبل ا عل العقوبات موا
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عده عده يمنع  الفعل زواجر  ا  ا يمنع الإقدام ع الفعل، وإيقاع شرعي أي العلم 

اص ذا القول يجعل غرض العقوبة الردع العام أولا ثم الردع ا   .العودة إليھ، و

  :أنواع العقوبات/ 2

دود/ أ  : عقوبات ا
د عقوبة مقدرة بنص شر ع وجھ ثابت، لا يجوز للقا أو و الأمر  ا

م القا أن  د ال جرمة المستوجبة ل اب ا ت ارت التصرف فيھ، أي أنھ إذا ث

س للقا  ع من عقابھ، ول ب شر ما ي س جا ة ا ا، مالم يتوافر لمص ينطق 

د أن يخفف منھ أو يوقف تنفيذه  ستوجب ا ن  عفو عنھ، وجرائم ح أو أن 

رابة، الردة ، الب مر، السرقة، ا دود  الزنا، القذف، شرب ا   .ا

 : عقوبات القصاص/ ب
ع القصاص  القصاص عقوبة مقدرة كذلك بنص شر ع وجھ ثابت، و

ي يماث زالإن جا و جرائم  .ل الأذى الذي أنزلھ بالمج عليھأذى با ومجال القصاص 

ي  أي القتل العم جا جوز عفو المج عليھ عن ا ي العمدي، و دي والإيذاء البد

ي وسقط القصاص،  جا مرحلة من مراحل الدعوى، إلا أنھ إذا عفا المج عليھ عن ا

ي من العقاب، وإنما يجوز أن يوقع و الأمر عليھ عقوبة  ع لا جا ذلك أن يفر ا

لمج عليھ، فإنما يفعل ذلك تحت إذا كان الأصل أن ينفذ القصاص او . عزرة

تولاه بنفسھ إذا خ حيفھ   .إشراف و الأمر، ولھ أن يمنعھ من تنفيذه و

 :  عقوبة الدية/ ج
ي أو عائلتالدية عقوبة مالية، وتتمث جا عليھ أو  ھ إ المجل  ما يؤديھ ا

ن خصائص الغرامة و  .والتعوض أوليائھ، والدية تجمع ب والمجال الأساس للدية 

ر العمدية، ولكن للدية مجالا ثانيا ي غ و جرائم القتل : جرائم القتل والإيذاء البد

ي العمدية إذا امتنع شرعا توقيع القص ھ اص، كما لو عفا المج عليوالإيذاء البد

ل للمسؤولي ر أ ي غ جا ي أو كان ا جا جعن ا ن أذى ا رمة ة، أو استحالت المماثلة ب
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جوز للمج  ي، و جا رتب عن المماثلة تلف نفس ا والقصاص، أو كان يخ أن ت

ب حصيلة الدية عن المج عليھ، و يجوز  عفوه وتذ سقط  عليھ العفو عن الدية ف

ا أن  ا ا وحلت الدية م جرمة عمدية وسقط القصاص ع لو الأمر إذا كانت ا

عزرة ا عقوبة    .يضيف إل

  

  

  : ات التعزرعقوب/ د
ا  ا و الأمر أو القا من أجل معصية لم يرد  شأ التعزر عقوبة يقرر

، وإنما  حد س مقررا بنص شر ذا النحو أنھ ل مقرر، وأخص ما يم التعزر ع 

يقرره القا إذا خولھ و الأمر ذلك، أو يقرره و الأمر بنفسھ  نصوص وضعية 

دود والقصاص تصدر عنھ، والعلة  تقر  ر عقوبات التعزر إ جانب عقوبات ا

نا ولكن مصا العباد" والدية أن  نا النصوص ت م" لا ت ا فصلت فم

عد جرائم فإن التطور الذي يطرأ ع المجتمع يكشف ع ن النصوص الأفعال ال 

ذه النصوص، و  ا  جرائم  النصوص الشرعية ع أفعال لم تجرم لو كان بيان ا

ا بالمجتمع ذه الأفعال ع الرغم من أضرار صر لاستحال العقاب ع  يل ا . س

ن و  ذه العقوبة ب تمتع القا  مجال التعزر بأوسع السلطات، فيجوز أن توقع 

شديد أو ت جوز تقرر أسباب  ما، و ى وحد أق يتحرك القا بي خفيف حد أد

ا جوز أن يخول للقا سلطة إيقاف تنفيذ ا، و   .ل

  :خـاتمـة
ـا ــــيخلص صاحب الموضوع  خاتمة جميلة أن الشرعة الإسلامية  ـ  مجال

ـا  جنائي وسائـر مجالا ا بالنظم القانونية ــــا ـا العلمية من مقارن ستمد قيم ـ لا 

ا فيھ كان يقال أن ما اتفقت فيھ مع المعاصرة، بحيـث ر تقدم، وما خالف ا كان مظ

رض أن النظم المعاصرة  مقياس التقدم  ر عل يف دليل تخلف، فذلك ن غ

يح ر  ا المثل الأع للنظم القانونية، وذلك غ رض أ ف وإنما تقدر ، والتخلف، و
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تھ من قيم، وما اس ندت إليھ من منطق، وما تب دفت فيھ الشرعة الإسلامية بما اس

ا حيث  ار نتائج تطبيق ا، واستظ ، وإن الدراسة الموضوعية ل تحقيقھ من مصا

ا جميع العناصر الإيجابية للتقييم ت أنھ قد توافرت ل ا التطبيق يث   .  أتيح ل

  

  

  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

  
ضة ) رحمھ الله(محمود نجيب حس  ـ 1 جنائي الإسلامي، دار ال مدخل للفقھ ا

رة، سنة    .1984العربية، القا
دور الرسول الكرم  إرساء معالم النظام ) رحمھ الله(محمود نجيب حس  ـ 2

رة، سنة  ضة العربية، القا جنائي الإسلامي، دار ال  .1984ا
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ي مــــــما جر جزائيـــــة ا   ةــــة ا
امسة(   )المحاضرة ا

  

  

  

  

  مـتقدي

جرمة : أولا جنائية وتمي عرف ا جرائما ا من ا ر    ا عن غ

ع مختلفة/ 1 جرمة من منا   عرف ا

ا/ 2            شابھ مع جرمة عما ي   تمي ا

جنائية عن / أ      جرمة ا يةتمي ا جرمة التأدي   ا

جنائية عن / ب      جرمة ا جرمة المدنيةتمي ا   ا

جرائمخطة ا: ثانيا جزائري  تقسيم ا   لمشرع ا
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  :تقديـم
جرمة  عرف ا ذه المحاضرة  ناول   ع مختلفة  اللغة وعند ن من منا

ا من مع عامة الناس، وعند رجال الدين، وعلماء النفس والاجتماع،  ر ا عن غ تمي

جرمة  رز تقسيمات ا ية، كما نحاول أن ن جرمة التأدي جرمة المدنية وا جرائم كا ا

جنائية   جزائري طبقا لنص المادة ا شرع العقابي ا ات قبل من قانون العقوب 27ال

شر لسنة و    .2006بعد التعديل ال

جرائم: أولا ا من ا ر ا عن غ جنائية وتمي جرمة ا   عرف ا

جرمة/ 1  ع مختلفة عرف ا   :من منا

جرمة، و أغفل قانون الع عرف ا جزائري  ا ذقوبات ا ر تم عت ا المسلك لا 

ذا شرعات االفمن جانبھ،  سلك  عيب و  .المنجنائية المعاصرة  اء من  من الفق

ذا الإغفال و  را، و المشرع  يح؛ لأن و رى فيھ تقص ر  وضرب ضع التعارف ذلك غ

و من اختصاص الفقھالأمثلة  س من عمل المشرع وإنما  كما أن القضاء ، )92(ل

  . يحرص بوجھ عام عن تفادي قيود التعرف

ا أغراضا  دف  س عض التعارف فإنھ لا  ع أحيانا بوضع  إذا كان المشرع 

ب آثار قانونية معينة ا ترت ذا الاعتبار يحكم و . علمية محضة، بل يقصد من ورا

شاط ال عرف ع نصا إلا إذا قدر لھ فائدة عملية كلھ، فالمشرع لا يضشرال ، و

                                                 
 .49مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )92(
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ر منتج  ذه الفكرة غ جرمة  ضوء  جرائم وفقا لمبدأ ا من الناحية القانونية لأن ا

صر يل ا   .الشرعية واردة ع س

ا  جرمة من مشارب علمية مختلفة نوجز عرف ل ذا ما يجعلنا نبحث عن 

ل الت   ؛ اع الش

ع شرر، وعند عموم  جرمة ذلك الفعل الذي ينطوي ع طا ا؛ يقصد با لغو

جرمة عن الفعل  ر ا ع جرمةالمالناس  ع الدي ل عكس الطا و ما  ن أخلاقيا، و  ش

  . نظر الناس

اك للقواعد والمبادئ  جرمة إذا وقع ان من الناحية الأخلاقية تحصل ا

عينھ ان    . )93(الأخلاقية السائدة  م

روج ع طاعة الله  جرمة  ا اء الشرعة الإسلامية أن ا ن يرى فق  ح

عدم  ام بالأوامر والنواورسولھ، وذلك    .الال

جرميرى علم عارض سلوك الفرد مع المقومات والعادات اء النفس بأن ا ة  

ص الذي يقدمالموجودة  اللاشعور، و  ر مجرما ال عت اب فعل  منھ  ع ارت

  . )94(لمقومات الموجودة  الأنا الأعلمخالف 

ا أما  رى علماء روج ع بأن من الناحية الاجتماعية ف جرمة  ا ا

ر جرمة كل فعل من ، و )95(مما يجعلھ جدير بالعقاب سلوك الاجتماال عت منھ 

جما السائد  المجتمع شأنھ أن يصدم الض ر ا أي مخالف للآداب م

ا عالم الاجتماع و )96(والعدالة ر ع ع ب ردة فعل اجتماعية، أو كما   "دوركايم"س

ا  ركفعل يمس أعماق "بأ ر المش   ".الضم

                                                 
ر، مرجع  )93(  .164سابق، ص عبد العظيم مرس وز
 .29، مرجع سابق، ص مصطفى العو) 94(
)95( ،  .36مرجع سابق، ص  نظام توفيق المجا
 .43مرجع سابق، ص  محمد كمال مرس بك، السعيد مصطفى السعيد، )96(
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جرمة  رون بأن ا كل فعل أو ترك نه المشرع عنھ  أما رجال القانون ف

  .)97(رصد لفاعلھ عقوبة جزائيةو 

ي و  وم القانو سمح بتمي المف ي محدد  تبقى الصعوبة  وضع معيار قانو

يم الأخرى، ولربما نجد أن جرمة عن المفا ا التعارف السابقة  ل ن مال استقينا

و عنصرالدين علماء النفس أو الاجتماع أو  ا و جزاء ع لا ف، ام تتم بانحصار ا

تج عن الفعل ردة فع ييكف عدام الراحة ل اجتماعية أن ي ر أو ا ب الضم أو تأن

ي  .بل لابد من العقابالنفسية  وم القانو تج ع خلاف المف ال يتم بوجود جزاء ي

ن  جنائية، كما يب جرمة عبارة عن بوضوح و عن مخالفة القاعدة القانونية ا أن ا

ون فعلا ينه عنھ القانوك يسل   ون أو امتناعا عن فعل يأمر بھ، سع لأن ي

جنائية تجدر الإشارة أن التجرم يختلف من بلد  إ آخر بحسب السياسة ا

جةو  شرعية المنت ية والمبادئ المعتالمؤثرات البيئية و را للعوامل و واعتبا ،ال قدات الدي

ا السياسية والاقتصادية السائدة، و النظم و  الأخلاقية ناك جرائم متفق عل لو أنھ 

ا  شرعات لتعارض با  كل ال شرة مثل السرقة والقتل مع الطبيعة المجردة تقر لل

  .والضرب

شابھ  /2 جرمة عما ي اتمي ا   :مع
جرمة المدنية،  ية وا جرمة التأدي جنائية كل من ا جرمة ا شابھ مع ا قد ي

ما مجال تطبيق يختلف عن المجال الآخر ل م ر )98(ول عت ، ولكن من الفقھ من 

و من قبيل  ي  ل خطأ تأدي أو خطأ مد ش جرائم للأفعال ال  إعطاء وصف ا

جرائم أفعال محددة  يئات قضائية التجاوز لأن ا صر وتتو  يل ا قانونا ع س

ذا الأمر  ا، و ا إ فاعل سب ا وإثبات  عد التأكد من توافر أركا ا  معينة للفصل ف

ي، ورغم ذلك نحاول توضيح نقاط  طأ المد طأ التأدي وا سبة ل يتخلف بال

ما   .التمايز بي

                                                 
 .19سابق، ص محمـد زكـي أبـو عـامــر، مرجع ) 97(
 .24مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا،) 98(
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ي/ أ جرمة التأدي جنائية  عن ا جرمة ا   :ةتمي ا
ا  نة يوقع بمقتضا ية بالمخالفة لقانون أو نظام فئة أو م جرمة التأدي تقوم ا

ن ية مثل المحامون والأطباء والقضاة والموظف ، ومن )99(ع المخالف جزاءات تأدي

ن جرمت ن ا ذا التعرف يت الاختلاف ب   .خلال 

ن يقع الاعتداء  ـــــ ل  ح جنائية تمثل اعتداء يقع ع المجتمع ك جرمة ا فا

ص ا ال ت إل يئة ال ي ية ع ال جرمة التأدي   .)100( ا

ية إذ يكفي توافر خطأ أو  ـــــ جرمة التأدي ونة ل لا يوجد تحديد للأفعال الم

ا بع نة ال ي ا أصول الم جرمة  مخالفة للواجبات ال تفرض المخالف ع عكس ا

ا ا حصرا ولا يجوز القياس عل جرائم ف جنائية ال يحدد القانون ا   .)101(ا

جنائية  عدم اختصاص القضاء ــــ جرمة ا ية عن ا جرمة التأدي ـ تختلف ا

ا جنائي  ا المخالف وال )102(ا ت إل يئة ال ي ، وإنما ينعقد الاختصاص إ ال

جنة التأديب، وتختلف إجراءات  تحدد أعضاء لون المجلس التأدي أو  ش ن  معين

جزاءات المقررة  جنائية، وكذلك ا ية عن إجراءات رفع الدعوى ا رفع الدعوى التأدي

ون عبارة عن توبيخ أو إنذار أو توقيف أو خصم من المرتب أو  ية ت جرمة التأدي ا

  .الفصل من الوظيفة

ج ية  ذات الوقت تجدر الإشارة إ أن ا ل جرمة تأدي ش جنائية قد  رمة ا

يئة معينة باختلاس مال أودع لديھ بمناسبة الوظيفة  ت إ  ص ي مثل قيام 

ون جرمة  ل جرمة جنائية وبالمقابل ي ش ذا الفعل  يل الأمانة، فإن  ع س

ية تتمثل  الإخلال بواجبات الوظيفة وما تفرضھ من الأمانة وا ةتأدي ا   .ل

جرمة المدنية/ ب جنائية عن ا جرمة ا   :تمي ا

                                                 
ر، مرجع  )99(  .175سابق، ص عبد العظيم مرس وز
 .45مرجع سابق، ص  محمد كمال مرس بك، السعيد مصطفى السعيد، )100(
 .37مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا،) 101(
 .51مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )102(
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ذا  ر أيا كان  ب ضررا للغ س عد جرمة مدنية كل فعل ينطوي ع خطأ 

و ما نصت )103(الفعل ام من أحدث الضرر بتعوض المضرور، و شأ عن ذلك ال ، و

ي ال تنص 124عليھ المادة  ص  فعلكل " من القانون المد أيا كان يرتكبھ ال

با  حدوثھ بالتعوض ر يلزم من كان س ب ضررا للغ س   ".بخطئھ و

جنائية فيما ي جرمة ا جرمة المدنية عن ا   :تختلف ا

صر  قانون العقوبات ع ـــــ يل ا جنائية ع س جرائم ا ـ لقد وردت ا

ا حصر جرمة المدنية ال لا يوجد ل   .)104(عكس ا

جنائي ي ـــــ جزاء ا جنائية ا جرمة ا س، الغرامة(رتب ع ا م ) ا ن يل  ح

الة إ ما كانت عليھ   . محدث الضرر بتعوض الضرر أو بإرجاع ا

جنائية، إلا أنھ يمكن تصور  ـــــ جرمة ا جرمة المدنية وا طأ مطلوب  ا ا

جنائية فلا يمكن  جرمة ا ا دون خطأجرمة مدنية دون خطأ، أما ا أما . )105(تصور

جنائية إلا أنھ لا يمكن  جرمة ا جرمة المدنية وا و عنصر مطلوب  ا الضرر ف

جنائية ال يمكن أن تقوم ح  جرمة ا تصور جرمة مدنية دون ضرر ع عكس ا

ناك ضرر، ومثال ع ذلك جرمة حمل سلاح دون رخصة، أو الشروع  ولو لم يكن 

جنائية  جرمة السرقة،  ن معا ا جرمت وقد يجتمع  الفعل الواحد  آن واحد ا

جرح   .)106(والمدنية مثل جرمة الضرب وا

جرائم: ثانيا جزائري  تقسيم ا   خطة المشرع ا
جرائم أقساما عدة تختلف باختلاف الضابط الذي يحتكم إليھ،  تنقسم ا

، و  اد فقه ا اج شر وبعض ذه التقسيمات  يم يضم مجموعة كل تقسوبعض 

جرائم ت عض الوجوه و من ا ا من  ام قانونية تختلف شابھ فيما بي ا أح سري عل

ا سري ع سوا   . أحيانا عما 
                                                 

ر، مرجع  )103(  .173سابق، ص عبد العظيم مرس وز
 .51مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )104(
 .35مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )105(
 .47مرجع سابق، ص  محمد كمال مرس بك، السعيد مصطفى السعيد، )106(
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جرائم من ا إ جنايات و  تنقسم ا   . جنح ومخالفاتحيث جسامة عقوب

ا المادي إ جرائم إيجابية وجرائم سلبية، وإ جرائم كما تنقسم من حيث ر  ك

عة، وإ جرائم إ جرائم موقتية وأخرى مستمرة، و  ركبة وأخرى ذات أفعال متتا

  . ادسيطة وجرائم اعتي

  . جرائم خطأا المعنوي إ جرائم عمدية و تنقسم من حيث رك

ا إ جرائم عادية و تنقسم م   .      )107(أخرى سياسيةن حيث طبيع

ذه التقسيمات  ذه المحاضرة بل إلا أننا سوف لا نتطرق إ جميع  خلال 

رك با التقسيمات م الواقع بناء ع جسامة الفعل و نتحدث فحسب عن التقسي ن

ا ا  حي   .لدراس

ا إ  قسمتُ "من قانون العقوبات  27تنص المادة  طور جرائم تبعا  ا

جنح ق علتطبجنايات وجنح ومخالفات و  جنايات وا ا العقوبات المقررة ل

  ".المخالفاتو 

جزائري مثل معظم من خلال  نص المادة المذكورة أعلاه يت وأن المشرع ا

شرعات اعتمد المعي ا من أجل ار التقليدال جرمة وخطور ي القائم ع جسامة ا

جرائم ثلاثة أصن جرائم، ومنھ فا جنحة و اف تقسيم ا جناية وا ر ، و المخالفةا عت

جرمة الأخطر  ا او جناية تلك ا ر مخالال رصد ل عت جناية، و فة تلك لمشرع عقوبة ا

طورة و  جرمة متوسطة ا ا المشرع عقو ا جنحة، و ال رصد ل ر مخالفة بة ا عت

جرمة الأخف و  ا المشرع عقوبة المخالفةتلك ا   .)108(ال رصد ل

                                                 
 .52مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )107(
شرع الايطا  )108( جرائم مثل ال عتمد ع تقسيم ثنائي ل شرعات من  ولندي، ناك من ال ي وال والاسبا

ق ضررا بالمج عليھ  رى وال ت جرائم العمدية الك جنحة فه ا بحيث تقسم إ جنح ومخالفات، أما ا
ر و   ا الضرر بالغ تفي ف ا العمد كما ي تفي ف جرائم الصغرى ال ي والمجتمع، أما المخالفات فه ا

ن الشرطة   .المعتاد مخالفات لقوان
عت   ن كما  عي و الذي يقوم ع  ن من التقسيمات؛ التقسيم الأول و ي ع نوع شرع الانجل مد ال

ي الذي يُقسم  جزئية، والتقسيم الثا عرض ع المحاكم ا ُ جرائم ال  ن وا جرائم ال تخضع لنظام المحلف ا
جرائم الوارد النص  يانات فه ا جرائم إ خيانات وجنايات و وجنح، أما ا ن ا ن خاصة،  ح ا  قوان عل
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جرائم الثلاث نرجع إ نص المادة و  ذه ا عرف عقوبة  من قانون  05ح 

ا كما ي   : العقوبات ال تحدد

جن المؤقت  /1 جن المؤبد، ال جنايات الإعدام، ال العقوبات الأصلية  ا

ن  راوح ب جن المؤقت 20و  5لمدة ت كم بال   .سنة، بالإضافة إ الغرامة  حالة ا

رن العقوبات الأصلي /2 س مدة تتجاوز ش جنح ا  05إ خمس  02ة  ا

عد ما  ،جد 20.000.00غرامة تتجاوز ما عدا ما يقرر القانون حدودا أخرى و ات و سن

ذا المبلغ  عديل قانون العقوبات سنة د 2000.00كان    .2006ج قبل 

رن و ة  المخالفاالعقوبات الأصلي /3 س من يوم واحد إ ش الغرامة ت ا

عديل قانون د 20.000.00د ج إ  2000.00من  عدما كانت الغرامة قبل  ج 

عتمد دج، و  2000.00إ  20من  2006العقوبات   يف أنھ  ذا التص الملاحظ ع 

ا شأن   صليةع العقوبات الأ  س ل بصرف النظر ع العقوبات التكميلية ال ل

يف   .ذا التص

ر صع جزائري لا يث وبة عند إن معيار العقوبة المتخذ من طرف المشرع ا

ل القا  ،)109(تطبيقھ لأنھ معيار وا ا عندما ي م الات أ عض الإش ما عدا 

يجة لظرف تخفيف أو رفع العقوبة إ ما  جرمة ن ى ل د الأد بالعقوبة إ ما دون ا

ذ الة العود، ففي  يجة  د الأق ن جرمة و فوق ا ر نوع ا الة لا يتغ بقى ه ا

عتد بما حكم بھ القا بل بما ينص عليھ كما حدده القانون، بم ع آخر لا 

يجة لاستعمالھ إذا حكم القا  جنحة السرقة و القانون، ومثال ع ذلك  ن

س نظرو  ر ح ش ا فتظل   ،افذف التخفيف  جرمة محتفظة بنوع الة ا ذه ا

ل إ مخالفة، و  و جنحة ولا ت " من قانون العقوبات 28ذا ما نصت عليھ المادة و

جرمة إذا أصدر القا ر نوع ا ا حكم يطبق أصلا ع نوع آخلا يتغ ا  ف ر م
                                                                                                                                          

جرائم جنح با ا شمل ا امة الشائعة الوقوع، و جرائم ال جنايات  ا ) رحمھ الله(رؤوف عبيد . (نجد أن ا
، مكتبة الوفاء القانونية،  جرائم، طبعة أو ي ل ره من مشكلات  نطاق التقسيم الثلا تكييف الواقعة وما يث

ة،    13إ  11، ص 2012الإسكندر
 .53مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )109(
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ا المحكوم  الة العود ال يكون عل يجة  يجة لظروف مخففة للعقوبة أو ن ن

  ."عليھ

عود إ  شديد لأمر  يجة لظروف ال شديد العقوبة ن أما إذا قام القا ب

ي ذات جرائم، فإن النص القانو ھ بأن رفعت العقوبة لتدخل  عقوبة فئة أخرى من ا

ذه  ر   جرمة يتغ ي، و نوع ا الة ليلتحق بالنص القانو جرمة  مثال ع ذلك أنا

سيطة  جنحة و  ا عند توافر الظروف المشددة السرقة ال لكن القانون رفع عقوب

نا تصبح جرمة السر )110(إ عقوبة جناية ا  الأصل جناقة ، ف ية ع الرغم أ

" من قانون العقوبات  29ذا ما نصت عليھ المادة دون الظروف المشددة جنحة، و و 

ا  جرمة إذا نص القانون ع عقوبة تطبق أصلا ع نوع آخر أشد م ر نوع ا يتغ

يجة لظروف مشددة   ".ن

ل للتإلا أنھ يمكننا اعتم جناية ماد معيار عم آخر س ن ا ة مي ب ن ج

جنحة و  ة أخرى وا جن فإذا كانت العقوبة المقرر  ،المخالفة من ج جرمة  ال ة ل

س كانت جنحة أو مخالفة بحسب كانت جناية و  إذا كانت العقوبة المقررة  ا

  . المدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .53مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان،)110(
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  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

جزء الأول،  )العامالقسم (عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات  ـ 1 جرمة، ا ا
ن مليلة، دون سنة ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال   .دون طبعة، دار ال

ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة  ـ 2 عبد العظيم مرس وز
رة،  ضة العربية، القا عة، دار ال جزء الأول،  الطبعة الرا جرمة، ا   .2006ل

ره من مشكلات  نطاق التقسيم  )رحمھ الله( رؤوف عبيد ـ 3 تكييف الواقعة وما يث
ة،  ، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندر جرائم، طبعة أو ي ل   2012الثلا

ما الله( محمد كمال مرس بك، السعيد مصطفى السعيد ـــ 4 شرح قانون  )رحم
جزء الأول، طبعة ثانية، مكتبة  جديد، ا رة، العقوبات المصري ا بھ، القا عبد الله و

1943. 
ة، الدار ـدون طبع) امـالقسم الع(ات ـوبـون العقـر، قانــامـو عـي أبـد زكـمحمـ  5

جامعي  .1993روت، ـة، بيـا
دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  ـ 6

  .1996المنوفية، 
ل  )رحمھ الله( مصطفى العو ـ 7 شورات ا جنائي، دون طبعة، م القانون ا

روت،  قوقية، ب   .2006ا
، شرح قانون العقوبات  ـ 8 دراسة تحليلية  ) القسم العام(نظام توفيق المجا

شر  ، دار الثقافة لل جزائية، طبعة أو جرمة والمسؤولية ا النظرة العامة ل
ع، عمان،    .2009والتوز
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ي جرـــونــــانـــــالقان ـــــالب   مةــــــي ل
  )المحاضرة السادسة(

  

  

 تقديم

جرمة: أولا   الأركان العامة ل

  الركن المادي/ 1

  المعنوي  الركن/ 2

  الركن الشر/ 3

جرمةمدى اعتبار صفة عدم المشروعية ركنا / 4    ا

جرمة : ثانيا   الشروط الأولية ل

  شروط العقاب: ثالثا

عا جرمةظروف : را   ا
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 :تقديم
سيطة بل  ست واقعة  ا آثار جزائية، و ل رتب عل جرمة واقعة قانونية ت ا

عض الأحيان معقدة، مركبة،  جرمة و  اء منذ زمن ع تحليل ا وقد حرص الفق

ا الأولية ودراسة كل عامل ع حده، وقد استقر الفقھ  جنائي ع تصور إ عوامل ا

جرمةثابت  جرمة إ ،لأركان ا ان يقسم ا ل ف ش رة ال  أركان  جو العناصر ا

ا جرمة بوجود جرمة أصلا )111(يرتبط وجود ا ا امتناع ا رتب ع تخلف ، بحيث ي

ا عي   .  )112(أو امتناع جرمة 

رضة،  ا الفقھ مف سم جرمة شروط أولية أو كما  لكن قد يتصل بأركان ا

ل مع  ش ا  ا لازمة لقيام جرمة ولك ون سابقة من الناحية الزمنية ع وقوع ا ت

جرمة ي ل يان القانو   . الأركان الب

جرمة  ي ل يان القانو شروط للعقاب لازمة لاستحقاه كما أنھ قد يتصل بالب

رتب ع جرمة و ا ع أركان ا ا تخلف توقيع العقاب، رغم استقلال   . تخلف

جرمة  ي ل يان القانو ل يرتبط كذلك بالب ر  قدر ك غي ا  رتب عل ظروف ي

شديدا، دون أ جرمةالعقاب تخفيفا أو  ن ا و ا دور  ت ون ل ، أي  عناصر ن ي

جرمة ي ل   .عارضة لا تؤثر  الوجود القانو

شمل الأركان نحاول  جرمة ل ديث عن عناصر ا ذه المحاضرة ا من خلال 

جرمةالشروط الموضوعية للعقاب، و العامة والشروط الأولية و     .كذا ظروف ا

جرمةالعامة ركان الأ : أولا   ل
                                                 

ر، مرجع ) 111(  .176سابق، ص عبد العظيم مرس وز
 .55مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )112(
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شأن كل  جرمة  ي ل جنائي الذي يتضمن النموذج القانو بالرجوع إ النص ا

ي ن لنا جرمة ع حدا، نجده يحدد الب جرمة، بحيث يب اص لذات ا ي ا ان القانو

ا القسم  ع  ذه دراسة  ا، و ا من أركان وشروط وظروف مرتبطة  عناصر

جرمة ال  تم بالنظرة العامة ل جنائي، أما  القانون العام ف اص  القانون ا ا

ا جرمة ع اختلاف ناول العناصر العامة ل   . ت

جرمة مما أدى إ اختلاف  النتائج لقد  اختلف الفقھ  من البحث  ا

ما مادي  ن أحد ا ركن جرمة ل جرمة؛ فالفقھ التقليدي يرى بأن ا المرتبطة بأركان ا

ن  ر عن الإرادة كرابطة نفسية ب ع ي  ر عن السلوك والثا ع والآخر معنوي، فالأول 

جرمة ي وا جا   . ا

ر أن التقسيم  جرمة لغ جنائي  م يحظالتقليدي لأركان ا بقبول الفقھ ا

جرمة تحليلات أخرى،  م ل بدل بتحليل ذا التصور واس ديث الذي خرج عن  ا

م يرون بأن س الركن الشر الذي  ھف يضاف للركن المادي والمعنوي ركن ثالث 

ضع لھ العق عاقب ع الفعل و وبة ال يفيد ضرورة وجود النص التجر الذي 

  .تناسبھ

د فمن الفقھ  ذا ا و قليل ـ لكن الأمر لم يبق عند  د بركن ـ و ش س من 

ع  ، بحيث لا يكفي را سميھ ركن عدم المشروعية والذي يختلف عن الركن الشر

ذا التطابق متعارضا مع  ون  وجود نص يتطابق مع الواقعة المادية بل يلزم أن ي

ون قد أضر  ة المحمية قانوناغرض المشرع بأن ي دد بالمص   .   أو 

ديث  ا عند الفقھ ا جرمة المتعارف ع سنحاول التطرق إ الأركان الثلاثة ل

شاء الله من خلال المحاضرات اللاحقة تم إ ا س ، مع ولكن بإيجاز، لأن تفصيل

انية جعل صفة عدم المشروعية  ال الفقه الذي يدور  مدى إم التطرق إ الإش

جرمةركن    .من أركان ا

  :الركن المادي/ 1
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 ، ار رز إ العالم ا شاط الذي يصدر عن الفاعل و يمثل الركن المادي ال

جرمة  ل المادي ل ي ل ال ش قوم ع عناصر ثلاثة  رتب آثار قانونية معينة، و و

ا سواء  يجة ال يف إل ون إيجابيا أو سلبيا، والن ؛ سلوك خار قد ي و

ماتحققت أم لم تتحقق، وا ية ال تربط بي    .)113(لعلاقة السب

جرمة لا يتضمن إلا العنصر الموضو  يان ا اء الأوائل من يرى أن ب من الفق

س سوى الفعل،  جرمة ل ن ا و جرمة، فما يدخل  ت جرمة لا "أي ماديات ا فا

اك مادي لقانون العقوبات، أو حالة عاقب  عدو أن تكون محض ان واقعية 

ار مصدره حركة  ر  العالم ا غي ر أو غياب  غي ا ذلك القانون، أو كل  عل

ركة ة أو تخلف تلك ا ي فلا يدخل   "عضو جا جانب ال المتعلق با أما ا

ن ماديات  ديث عن الإرادة، أو العلاقة النفسية ب ا، وبالتا لا مجال ل و ت

ي جا جرمة ونفسية ا جرمة ، لأنھا ن ا و ا  ت سميھ الفقھ لا أثر ل ، ولا تتعلق بما 

جنائية لا  ا المسؤولية ا جرمة ومجال ا لاحقا ع تحقق ا الركن المعنوي، بل دور

ا الذي سوف  ن فاعل وم موضو وب جرمة كمف ن ا ر، لذا يجب أن نفصل ب غ

جزائية ا ا      . يتحمل وحده عواق

  :المعنوي الركن / 2
جانب النفس الذي يرتبط بالفعل، فلا يكفي لقيام    يمثل الركن المعنوي ا

جرمة وقوع الفعل بل يلزم أن يقع بموجب إرادة حرة وواعية، أي لا بد أن  يقع ا

طأ بمعناه الواسع ون محلا لزجر  ا ي لا يمكن أن ت جا فإن انتفى فإن إرادة ا

جرمة. المشرع ون بذلك ا جرمة صورة العمد فت  وقد يتخذ الركن المعنوي ل

ر عمديةعمدية ا غ جرمة بأ طأ فتوصف ا   .  )114(، وقد يتخذ صورة ا

  :الشرالركن / 3

                                                 
ر، مرجع  )113(  .186سابق، ص عبد العظيم مرس وز
 .187ص المرجع نفسھ،  )114(
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جرمة،  توجديمثل الركن الشر النص الذي من خلالھ    ره واقعة ا شأ ع فت

ر وضوح لا بد أن يخضع  ل أك قانونية يجب أن تتطابق مع الواقعة المادية، وبش

ب من أسباب  الفعل لنص تجرم يقرر لھ القانون عقابا وعدم خضوعھ لأي س

عيده مباحا كما كان  ذه الأسباب تخرج الفعل من دائرة التجرم و الإباحة، لأن 

  .)115(بحسب الأصل

تقد ال جرمة، لكن ي ر من الفقھ اعتبار النص التجر ركنا من أركان ا كث

جرمة،  ي ل يان القانو عارضون فكرة دخولھ  الب و خالق و ذلك لأن النص 

الق لا يدخل فيما  ا، فا ل أحد عناصر ش ا، فلا يمكن أن  جرمة ومستقل ع ا

جرمة إنما. خلق رون النص ركنا من أركان ا عت رك ع مبدأ  ثم إن الذين  أرادوا ال

اجة لإدخالھ  قيقة مؤكد دون ا ذا المبدأ  ا جرائم والعقوبات، و شرعية ا

جرمة        .   ضمن الركن الشر ل

جرمةمستقلا المشروعية ركنا مدى اعتبار صفة عدم / 4   : ا
ب جانب من الفقھ إ تفادي النقد الموجھ للركن الشر باعتباره النص    يذ

ر المشروعة  ذا الركن إنما يقصد بھ الصفة غ جرمة، بالقول بأن  ئ ا الذي ي

عدم  وم الركن الشر وبيان المقصود  ن مف للفعل، لكن فقھ آخر يرى بالفصل ب

جرمة،  ع من أركان ا ل الركن الرا ش ا ركنا مستقلا بذاتھ، بل  رو عت المشروعية و

يح ص التجر بل من الضروري غياب سوالذي يفيد بأنھ لا يكفي وجود الن ب ي

جرميةالفعل  ع عنھ الصفة ا حول دون وضع تكييف جزائي عليھ، ومثال ع ي ، و

ذلك القتل دفاعا عن النفس؛ حيث تتطابق الواقعة المادية مع النص محل التجرم، 

و ا و ل الواقعة المادية جرمة القتل نظرا لتخلف أحد أركا ش ركن  ورغم ذلك لا 

  . )116(عدم المشروعية

                                                 
 .284، مرجع سابق، ص مصطفى العو) 115(
ر، مرجع   )116(  .190سابق، ص عبد العظيم مرس وز
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را من الفقھ  ذا المن و لكن كث ساير  تقد فكرة وصف صفة عدم لا 

ر إلا عن حكم تقيي  ع ذه الصفة لا  جرمة، لأن  المشروعية كركن من أركان ا

ر جزء منھ عت ر منطقية   ،للسلوك ولا  ثم إن القول بذلك يدفعنا إ نتائج غ

ن أن  عدم المشروعية،  ح عد ضرورة العلم  الركن المعنوي الذي سيقت فيما 

ل القانون  ا لأنھ لا عذر بج رط ضرورة العلم  ش     . النصوص لا 

جرمة: ثانيا   الشروط الأولية ل
جرمة؛  حالة واقعية سابقة من    رضة لقيام ا الشروط الأولية أو المف

جرمة وإنما الناحية الزمنية ع وقوع  الفعل الإجرامي، ولا تدخل ضمن أركان ا

سميات  .حدد الإطار الذي يمكن أن تقع فيھت ا  طلق عل مختلفة؛ مثل العناصر و

رض   جانب المف جرمة، أو ا رضات ا رضة، أو مف رضة، أو الأركان المف المف

جرمة رضة  ا جرمة، أو الشروط المف   . )117(ا

ا مقررة  ر جزائيةالغالب أ ن غ امل  . قوان عتد بت جب أن تتحقق ح  و

جرمة وعدم تطابق  ي ل يان القانو ا عدم اجتماع الب بع تخلف ست جرمة، و ا

جنائية و محدد  القاعدة ا   .الواقعة المادية مع الواقعة النموذجية كما 

ل خيانة الأمانة، لأ كمثال ع ذلك    ش ذه ضرورة قيام أحد العقود ال  ن 

يل أحد عقود الأمانة، فالعقد  ي ع س جا ا مالا مسلما إ ا رض لقيام جرمة تف ا

ا وتخلفھ  رض لقيام و مف جرمة، ورغم ذلك  شكيل أركان ا عنصر لا يدخل  

جرمة ر للمال المختلس  جرمة كما يجب . عدم وجود ا ضرورة ملكية الغ

يانة الزوجية، و وضرورة قيام العلاقة ، السرقة ون الزوجية  جرمة ا أن ي

رض وجود حكم )118(الفاعل يحمل صفة الموظف  جرمة اختلاس المال ، كما يف

سليم محضون  ضانة  جرمة عدم    . سابق بمنح ا

                                                 
جرمة  )117( رضة  ا ر، الشروط المف دون طبعة، دار ) دراسة تحليلية تأصيلية(عبد العظيم مرس وز

رة،  ضة العربية، القا  .5، ص 1983ال
ر،   )118( جرمة، عبد العظيم مرس وز رضة  ا  .6سابق، ص مرجع الشروط المف
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جرمة أو الذين    رضة  ا لا يختلف الفقھ الذي يأخذ بفكرة الشروط المف

ا  سلموا بذاتي ا دون أن  ي تناولو يان القانو ر جزء من الب عت ذه الشروط  أن 

م من يرى  ي؛ فم ا داخل النموذج القانو جرمة، ولكن يختلفون  تحديد موضع ل

ذه الشروط إ الواقعة  بعية  ساعا الإجراميةب ر ا ب البعض إ  ،الأك ن يذ  ح

جرمة ذه الشروط عن أركان ا      .)119(استقلال 

امة؛ ففي    جرمة لھ نتائج قانونية  رض ل ن الركن والشرط المف التمي ب

رض يقع إثباتھ وفقا لقواعد الإثبات مسألة   المقررة  الإثباتنجد أن الشرط المف

ت إليھ، فإذا كان عقدا مدنيا جرى إثباتھ وفقا لقواعد  ي الذي ي ذلك الفرع القانو

نما إذا كان الأ  ي، ب جرمة فيجري إثباتھ وفقا القانون المد مر يتعلق بركن من أركان ا

ر   .لمبدأ الإثبات ا

تاج البدء  التنفيذ كعنصر  جرمة الشروع،  بالإضافة إ ذلك كيفية است

رض س ع الشرط المف ون البدء  التنفيذ مقتصر ع الركن ول   .في

را مسألة ضبط جرمة لتحديد الاختصاص الم أخ ان وقوع ا ان م ، فم ح

ان تحقق  س م جرمة ول ان الذي وقع فيھ أحد أركان ا و الم جرمة  اب ا ارت

رض   . الشرط المف

  شروط العقاب :ثالثا
جرمة، بحيث  عيدا عن أركان ا شروط العقاب الوقائع ال تتحقق  يقصد 

ا من عدمھ، فه إ ا ولكن يتوقف توقيع العقاب ع مدى تحقق ذن تجتمع الأركان كل

جرمة ولك ي ل يان القانو عيدا عن الب ا القانون  لاستحقاق  ا لازمةأمور يتطل

ا، طلق عل العقاب المقرر ل   . )120(ا الفقھ الشروط الموضوعية للعقابو

ا لازمة لاستحقاق  ذه الشروط بالأركان طالما أ ق  اء من ي من الفق

ا  جرمة باعتبار يان ا و داخل بالضرورة  ب و لازم لذلك ف العقاب، وكل ما 

                                                 
ر،  )119( جرمة، عبد العظيم مرس وز رضة  ا  .100ص سابق، مرجع الشروط المف
 .67مرجع سابق، ص  بكري يوسف بكري محمد، )120(
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ا جزاء . عنصرا ف ا نظرة ا جرمة، ومحل يان ا ا تخرج عن ب لكن الرأي الراج أ

جرمة س نظرة ا   .)121(ول

لف بدفع النفقة رغم شروط العقاب كمثال ع  ضرورة الإلزام بالدفع للم

ة عارض الدفع من قبل  سو وجود حكم قضائي يفيد ذلك، وضرورة إصدار أمر 

ادة عدم الدفع البنك  جرمة إصدار صك دون رصيد ، وضرورة رغم وجود ش

ان عام للعقاب ع جرمة السكر العل ي  م جا ن رغم اجتماع أركا ضبط ا

جرمة   .   ا

عا جرمة: را    ظروف ا
ا    يا شكيلة ب جرمة ولكن لا تدخل   ق با  مجموعة عناصر ت

ي رتب ع تخل)122(القانو جرمة، وقد ترتقي إ، ولا ي ا تخلف ا ر  ف وصف غي

ر العقوبة جرمة، كما قد تقوم بتغي ونحاول التحدث بإيجاز عن ظروف  ،)123(ا

ذه  جرمة   ا ا تم التفصيل ف ا س جزئية لأنھ تم تخصيص محاضرة مستقلة ل ا

ا   .بالقدر ال

ل مختصر إ تبعا لذلك يمكن تقسيم  ش عدة أقسام بحسب الظروف 

ا؛  ة ال ينظر إل ا تقسم إالزاو ُ  فمن حيث طبيع ر من وصف الظروف ال  غ

 ُ جرمة والظروف ال  ر من ا ا  .العقوبةمقدار غ تقسم الظروف إ ومن حيث نطاق

جرمة، أو إ  ا مثل العود إ ا جرائم أو ع الغالبية م سري ع جميع ا عامة 

رصد   يل المثال وجود سبق الإصرار  وال ا وع س ظروف خاصة بجرمة بذا

ا ع العقوبة . )124(جرمة القتل ر تقسم إ ظروف مشددة وظروف ومن حيث تأث

ون معفية من العقابمخففة،  ا تقسم إ  .كما قد ت ي ظروف ومن حيث ما

صية، أما النوع الأول موضوعية و  ية و ظروف  س أيضا بالظروف العي
                                                 

ر، ) 121( جرمة، عبد العظيم مرس وز  .206سابق، ص مرجع النظرة العامة ل
 .208ص المرجع نفسھ،  )122(
)123( ،  .43مرجع سابق، ص  نظام توفيق المجا
ر،  )124( جرمة، عبد العظيم مرس وز  .217سابق، ص مرجع النظرة العامة ل
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جرمة  الليل أو عن طرق الكسر أو  جرمة كأن تقع ا مرتبطة بالركن المادي ل

صية بحي ي فه الظروف ال سلق، أما النوع الثا ون مرتبطة باستعمال ال ث ت

ب   ادم  السرقة، والطب ي مثل ظرف العود، وصفة العامل أو ا جا ص ا

اض           . جرمة الإج
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  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

جرمة(بكري يوسف بكري محمد، قانون العقوبات، القسم العام ـ  1 ) النظرة العامة ل
، مكتبة الوفاء القانونية،    .2013، الإسكندرةطبعة أو

ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة  ـ 2 عبد العظيم مرس وز
رة،  ضة العربية، القا عة، دار ال جزء الأول،  الطبعة الرا جرمة، ا   .2006ل

جرمة ـ  3 رضة  ا ر، الشروط المف ) دراسة تحليلية تأصيلية(عبد العظيم مرس وز
ضة العربية، القا   .1983رة، دون طبعة، دار ال

جزء الأول،  )القسم العام(عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات  ـ 4 جرمة، ا ا
ن مليلة، دون سنة ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال   .دون طبعة، دار ال

ل  )رحمھ الله( مصطفى العو ـ 5 شورات ا جنائي، دون طبعة، م القانون ا
روت،  قوقية، ب   .2006ا

، شرح قانون العقوبات نظام تو  ـ 6 دراسة تحليلية  ) القسم العام(فيق المجا
شر  ، دار الثقافة لل جزائية، طبعة أو جرمة والمسؤولية ا النظرة العامة ل

ع، عمان،    .2009والتوز
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جرائم و    العقوباتمبدأ شرعية ا
عةالمحاضرة ال(   )سا

  

  

  

  مـتقدي

ية: أولا جرائم و  ما     .العقوباتمبدأ شرعية ا

  عرف مبدأ الشرعية/ 1

  تارخ المبدأ/ 2

جدل الفقه حول إقرار مبدأ الشرعية: ثانيا                          .ا

  الاتجاه المعـارض لمبدأ الشرعية/ 1

ـد لمبدأ الشرعيـة /2   الاتجاه المؤ

رتبة ع مبدأ الشرعيةال: ثالثا   نتائج الم

شرعم و ادر التجرحصر مص/ 1    العقاب  ال

اشف للنصوص/ 2 ر ال   التفس

  حظر القياس/ 3
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                                         :تقديـم
جرمة تناولھ  جانبھ الإيجتقت در  ، ابي و اسة الركن الشر ل السل

ع  جانبھ الإيجابي خضوع الفعل لنص التجرم وفقا لمبدأ  فالركن الشر 

جرائم و  ذا الفعل )125(العقوباتشرعية ا ع  جانبھ السل عدم خضوع  ، كما 

و الأمر الذي يقت البحث  ب من أسباب الإباحة، و أول محاضرة من خلال لأي س

رراتھ ونقائصھ و مبدأ الش  ومھ، تارخھ، م را النتائج المرعية، مف   .رتبة عليھأخ

جرائم و : ولاأ ية مبدأ شرعية ا   العقوباتما
عرفھ تم بيان  ية مبدأ الشرعية من خلال التطرق أولا إ  يتم تناول ما

  .إقراره من الناحية التارخية

  :عرف مبدأ الشرعية/ 1
جرائم و  ذا المبدأ حصر ا بتحديد الأفعال العقوبات  القانون، وذلك ع 

 ُ ذا المبدأ كذلك أن مُ عد ال  ا، كما يفيد  مة جرائم وتقرر العقوبات المقررة ل

جرائم و  ا، ولا يملك حصر ا شرعية وحد مة السلطة ال ا  م تحديد عقوبا

و، أي التأكد من   ارتكبتمطابقة الوقائع ال مدى القا إلا تطبيق النص كما 

جرمة  ي  جرائم المنصو مع النموذج القانو ر من ا ا  قانون العقوبات، وأك ص عل

شرع العقابيم جديدة أو عقوبامن ذلك يمنع عليھ إضافة جرائ ا ال . ت لم يتضم

شرعات بـ و  ذا المبدأ  ال ر ع  ر لا عقوبة لا جرمة و "ع غ ر أمن  أو تداب

جزائري و " قانون   .)126(و ما نصت عليھ المادة الأو من قانون العقوبات ا

قت و الوعاء الذي يحتوي  و جنائي  ون النص ا مبدأ الشرعية أن ي

جنائية ال تُ  جنائية  القاعدة ا حدد سلوك التجرم، بمع آخر إن القاعدة ا

جنائينتاج ما قام بھ المشرع بإفراغ مبدأ الشرعي جنائية  قالب النص ا  .ة ا

                                                 
 .13مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )125(
المتضمن قانون العقوبات، المعدل  1966يونيو  8الموافق لـ  1386صفر  18المؤرح   156ـ  66الأمر رقم  )126(

 .والمتمم



76 
 

جرمة  سانية قانونية نموذجية؛ فا سانيةواقعة إ ا سلوك فردي يقع   ؛فه إ لأ

ار  ل مُخالف لالعالم ا جنائية، ش و  ؛و واقعة قانونيةلقاعدة ا لأن المشرع 

ا وُ الذي يُ  جرمة تلك الصفة إلا إذا تطابق نظم سب ا ا القانونية، ولا تك رتب آثار

جرمة  ون ا ي الوارد  النص، وت  ؛ةواقعة نموذجيسلوك الفرد مع الأنموذج القانو

ا القانونية  جرائم عن طرق النص ع نماذج و المختص بخلق ا لأن المشرع 

      . )127(المجردة

ـخ المبدأ/ 2   :تار
م ملشرعية لھ جذور تارخية قديمة، و إن مبدأ ا شرع و أحد أ بادئ ال

جنائي الإسلامي و  إن كان الفقھ الغربي ينكر ذلك، فالشرعة الإسلامية كانت ا

جرائم والعقوبات، و لإقرار مبدأ شر السباقة  ما و "ذلك بالنص  القرآن الكرم عية ا

ن ح نبعث رسولا ون لئلا يك"قول أيضا ، و 15سورة الإسراء الآية رقم  "كنا معذب

عد الرسل جة  ساء الآية رقم  "للناس ع الله  ما كان و "قول كذلك و  16سورة ال

لك القرى ح يبعث  ا رسربك مُ م آياتنا أم سورة القصص الآية  "ولا يتلو عل

  .59رقم 

ش المجمعات الأوروبية ع ذا التارخ كانت   جور   العصور اللاحقة ع 

ام و  ن يديھ جميع السلطاتا اكم يجمع ب ، )128(عسف القضاة، بحيث كان ا

جرائم والعقوبات يخضع حينذاك لم يكن لمبدأ الشرعية وجود، إذ كان تحد يد ا

عسف القضاة، وكان الأفراد يفاجأ اكم و وى ا ا ون بجر ل علمون  ائم جديدة لا 

ر محددة سلفامقدما و    .)129(عقوبات قاسية غ

سكيو ،وروسأمثال ة ذا الوضع دفع المفكرن والفلاسفو  او  ،مون ار إ  بي

ن سلطات الدولة، وتطبيقا ع ذلك قصر التجرم المناداة ب ضرورة الفصل ب
                                                 

جنائية، مجلة كلية القانون للعلوم  )127( نوفل ع عبد الله الصفو، أساليب الصياغة القانونية للنصوص ا
 .86، ص 2013، سنة 6، الإصدار 2كلية القانون، جامعة كركوك، المجلد القانونية والسياسية، 

 .63مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )128(
 .285، مرجع سابق، ص مصطفى العو )129(
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شرعية، أو  شرعات فيقع ع عاتق العقاب بيد السلطة ال ما تطبيق ما يصدر من 

ر ع السلطة القضائية، و  جرائم و ع   .)130(العقوباتذا المع بمبدأ شرعية ا

ديث  المادة الثانية من إعلان  ذا المبدأ لأول مرة  العصر ا لقد نص ع 

ذلك  أعقاب و  1789أوت  26ن الفرس الذي صدر  المواطسان و حقوق الإ

ا وثيقة الإعلان العال  ذا المبدأ المواثيق الدولية م الثورة الفرسية، وقد كرست 

سان الصادر بتارخ  ر  10قوق الإ سم ديثة و  ،1948د شرعات ا تأخذ أغلب ال

ا  دسات ذا المبدأ سواء بالنص عل ية والعربية  ا أو  قانون الأجن ر

  .)131(العقوبات

رامھ لمبدأ الشرعية  لم ديثة  اح شرعات ا جزائري عن ال شذ المشرع ا

ة أو النصوص الواردة  قانون والعمل بمقتض اه من خلال النصوص الدستور

ا)132(العقوبات   :ومن بي

جزائري الدستور من  58المادة  لا إدانة إلا بمقت قانون صادر قبل "ا

اب الفعل المجرم   .)133("ارت

جزائري المن  160المادة  جزائية إ مبدأي "دستور ا تخضع العقوبات ا

صيةالشرعية و    .)134("ال

ر لا لا جرمة و "المادة الأو من قانون العقوبات  غ ر أمن  عقوبة أو تداب

  ".قانون 

جد: ثانيا   ل الفقه حول إقرار مبدأ الشرعيةا

                                                 
ر عالية، مرجع  )130(  .45سابق، ص سم
ر، مرجع  )131(  .31سابق، ص عبد العظيم مرس وز
 .65مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )132(
جزائرة الديمقراطية الشعبية، الصادر سنة  )133( ة ا ور جم  01 ــــ 16القانون رقم ، المعدل ب1996دستور ا

المتضمن التعديل الدستوري ج ج ر ج العدد  2016مارس  6الموافق لـ  1437جمادي الأو عام  26المؤرخ  
14. 

 .2016مارس سنة  6التعديل الدستوري المؤرخ   )134(
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ن ال جدل ب اء ثار ا ن معارض لمبدأ الشرعية و فق د لھ، وكل لھ تب ريراتھ مؤ

؛ ا كما ي   نحاول أن نوجز

  :الاتجاه المعارض لمبدأ الشرعية/ 1
جرائم و  سلم مبدأ شرعية ا ت لھ انتقادات لم  العقوبات من النقد، فقد وج

ن ا  نقطت و تتعلق الأ  ؛قاسية  محاولات لتعديل مضمونھ، ونحاول أن نحصر

شق العقابتجرم و شق ال  .)135(الثانية تتعلق 

سبة لشق التجرم؛ـ ــــ نتقد مبدأ الشرعية وقيل فيھ أنھ مبدأ رج  بال
ُ
فقد أ

،وجامد، يجعلن جمود و  ا عبيد للنص الوض شرع با ب ال جرده من كما أنھ يص

ر الإجرامية المستحدثة ال ة الظوا بالنظر  قد لا تندرج المرونة اللازمة  مواج

ا و  ن داث ب  إفلات المجرم س ا تحت نص التجرم، مما يجعلھ ي ا أساليب ارت

ستفيدون من الثغرات الموجودة  القانون  رب من المسؤولية بحيث    .)136(من ال

شرع نفسھ عندما لا ستطيع كما ترجع عيوب مبدأ الشرعية إ نصوص ال  

يجة للنصوص الغامضة،  تعرف الدقيق للعالالقا الوصول إ  مل الإجرامي ن

سمح  ن لا  ر الواسع أو القياس، و ح عطيل النصوص ؤدي ذلھ بالتفس لك إ 

شرعية و  جناة من العقابال  .)137(رب ا

سبة لشق العقاب؛ ـــــ م  بال ونھ يتعارض مع أ نتقد مبدأ الشرعية ل
ُ
فقد أ

و  ديثة، و جنائية ا جنائيمبدأ مبادئ السياسية ا جزاء ا رتب  تفرد ا ع الذي ي

سبة للفعل الواحد تبعا لدرجة خطورة كل العقاب نوعا و  اختلافتطبيقھ  مقدارا بال

م   ابھمن سا مية مبدأ تفرد الارت ، فإن مبدأ )138(عقوبة، وع الرغم من أ

جرائم و  ن نھ و العقوبات يقف عقبة كأداء أمام القا تحول بشرعية ا  اختيارب

ذا المبد صية المجرم، ذلك أن  أ يفرض ع القا نوع العقوبة ال تتلاءم و
                                                 

 .25ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )135(
ر،  )136(  .36سابق، ص مرجع  ،شرح قانون العقوباتعبد العظيم مرس وز
 .69مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )137(
 .26ص  ، مرجع سابق،محمد سلامةمأمون  )138(
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جسامتھ دون اعتداد بدرجة خطورة العقوبة و  ل فعل تبعا  سبة ل ا بال مقدار

ذا تفوت لفرصة الاستفادة مما يحققھ التقدم العل و  الف من الفاعل، و 

جرمة و  ننتائج ترتبط با   .المجرم

د لمبدأ الشرعيةالاتجا/ 2   :ه المؤ
ب الرأي الغ جرائم والعقوبات و  الب  الفقھ إ تأييديذ رى مبدأ شرعية ا

جماعة ة ا ة الفرد و مص   .بأنھ يحقق مص

ة الفرد؛ـ ــــ سبة لمص ذا ف بال ماية إن  قيقي  عد السياج ا المبدأ 

قوق و  رات الفرديةا عة  )139(ا ا فلا يملك القا متا اص بأفعال لم يجرم أ

ر تلك المشرع و  شرعيةلا يقرر عقوبات غ ا النصوص ال ذا ، و)140(ال حدد  

ا الصدد يقول الفقيھ الإيطا  ار بنصوص القانون المراد  إن القا مقيد"بي

ا و  و مجرد بوق يردد كلمة تطبيق ى حرة أمام القاعدة المكتوبة، بل  لا يملك أد

  ".القانون 

جرائم و كما  شرعية يحقق إنذار أن قصر تحديد ا العقوبات ع السلطة ال

و محظور عل ابھ من الأفعال فلا يفاجأون بأمور تقيد من الأفراد مقدما بما  م ارت

م و  محرا   .)141(تنال من حقوق

جماعة؛ـ ــــ ة ا سبة لمص ن أفراد بال  فإن مبدأ الشرعية يحقق المساواة ب

م ع أساسعدم التالمجتمع و  العقاب، طائفي أو طبقي من حيث التجرم و  مي بي

سا ألا تقوم أي سلطة باغتصاب اختصاصات م  علو مبدأ سيادة القانون، و كما 

ن السلطات   .سلطة أخرى، و ذلك تأكيد لمبدأ الفصل ب

                                                 
 .101مرجع سابق، ص  محمد كمال مرس بك، السعيد مصطفى السعيد، )139(
 .70مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )140(
ر،  )141(  .37سابق، ص مرجع  ،شرح قانون العقوباتعبد العظيم مرس وز
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جرمة ذلك أنھ ينذر بل و  ر من ذلك إن لمبدأ الشرعية دور وقائي من ا أك

اب الأفراد م م ع الأقل عن ارت عض جام  سمح بإ قدما بالأفعال المجرمة، مما 

جرائم   .ا

رتبة ع مبدأ الشرعيةال: ثالثا   نتائج الم
رتب ا؛ ي م جرائم والعقوبات عدة نتائج أ   ع إعمال مبدأ شرعية ا

  : القانون العقاب  حصر مصادر التجرم و / 1
جزائري ذلك تماشيا مع نص المادة الأو من  لا جرمة ولا "قانون العقوبات ا

ر قانون  غ ر أمن  ا الدستوري ". عقوبة أو تداب عبارة قانون بمعنا ولا يقصد 

شمل كل نص جنائي مدون لھ قوة الإلزام )142(المجرد ، بل يجب أن تفسر ع أن 

يئة تملك سلطة إصداره جنائية عن بذلك تتم و  .صادر عن  القاعدة القانونية ا

ا من القواعد القانونية الأخرى بأن  ر و القانون المكتوبغ ا الوحيد  ، أما مصدر

بع جنائية، و المصادر الأخرى فه مس ن ا فلا مجال لتطبيق منھ دة من نطاق القوان

ن الأخرى كالشرعة الإسلامية أو العرف أو مبادئ الالمصادر المعروف عدالة ة  القوان

ع المسؤولية  الإباحةإلا  مجال أسباب  والقانون الطبي ع العقاب، وموا وموا

رهوقيود تحرك الدعوى    . )143(وغ

جرائم و بالتبعية لذلك  ون جميع ا رط أن ت ش ا لا  العقوبات مصدر

شرع  رلمان، بل يمكن للسلطة التنفيذية أن  شرعية الصادرة عن ال النصوص ال

ذا ما نصت عليھ  ا، و جزائري من ال 140/7المادة بدور بحيث نصت )144(دستور ا

رلمان  مجال قواعد قانون ا شرع ال جنح بأن  جنايات وا لعقوبات لاسيما تحديد ا

شرع  ون بذلك فاتحا المجال أمام السلطة التنفيذولم يذكر المخالفات، و  ية لل

                                                 
 .71مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )142(
ر عالية، مرجع  )143(  .53سابق، ص سم
 .2016مارس سنة  6التعديل الدستوري المؤرخ   )144(
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ذا عن طرق المراسيم الرئاسية و  الإدارة ال تصدر القرارات مجال المخالفات، و

  .الولاة رؤساء البلدياتعن الوزراء و 

اشف للنصوص/ 2 ر ال   :التفس
اشف؛ الكشف عن حقيقة ر ال إرادة المشرع من خلال الألفاظ  ع التفس

االعبارات الواردة  القاعدة القانونية المراد تفسو  ، فع القا عندما )145(ر

يجة لعيب عرض علي ن ألفاظھ أو لتعارض  ھ نص غامض ن صياغتھ أو لتناقض ب

نھ و  ن نصوص ب د  إزالة الغموض و ب ر النص بما يكشف عن أخرى أن يج تفس

جرائم أو حقيقة مدلول دود ال لا تصل إ حد خلق ا ام با ھ مع الال

  .)146(العقوبات

ون  ا بحيث يكشف عن حقيقة قصد المشرع، فإنھ ي أما إذا كان النص وا

جب ع القا تطبيقھ ع الواقعة المعروضة عليھ ا للتطبيق و لا إذ )147(صا

اد  معرض النص الصرح   .اج

  

  :حظر القياس/ 3
و بصدد النظر  الواقعة المعرضة عليھ أن يجرم فعلا لم للقا و لا يجوز 

شابھ أو  جة وقوع  ن يرد نصا بتجرمھ قياسا ع فعل ورد نص بتجرمھ ب تقارب ب

ة الاجتماعية مما الفعل ن يحقق نفس المص الت ون العقاب  ا ن، أو أن ي

ي ع الأول  اعتداء صرح ع مبدأ  ذلك، لأن  )148(يقت تقرر عقوبة الثا

عرف باالشرعية، و  ا إلا ذا ما  جرائم والعقوبات لا يقرر ر بطرق القياس، فا لتفس

                                                 
 .71مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )145(
ر عالية، مرجع  )146(  .79سابق، ص سم
 .37ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة) 147(
 .71مرجع سابق، ص  عبد الله سليمان، )148(
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ون المشرع و  ا  القا لا يملك ذلك قانونا، فإن فعل ذلك ي قد خلق جرائم لم يضع

سمح بھ القانون المشرع و  و مالا    .)149(نصب نفسھ مشرعا و

س مثلا جرمة السرقة المتمثل نمثال ع ذلك يحظر ع القا أ ة  يق

ر المنقول دون رضاه ع فعل  يلاء ع منفعة، و أخذ مال الغ ر من الاس عت أن 

ره دون وجھ حق سارقا ء مملوك لغ   .يحصل ع منفعة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

ر عالية، شرح قانون العقوبات  ـ 1 جامعية ) القسم العام(سم دون طبعة، المؤسسة ا
روت،  ع، ب شر والتوز   .2002للدراسات وال

جزء الأول،  )القسم العام(عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات  ـ 2 جرمة، ا ا
ن مليلة، دون سنة ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال   .دون طبعة، دار ال

ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة ـ  3 عبد العظيم مرس وز
رة،  ضة العربية، القا عة، دار ال جزء الأول،  الطبعة الرا جرمة، ا   .2006ل

                                                 
 .46ص  سابق،مرجع  ،مأمون محمد سلامة )149(
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ضة مصر،  )رحمھ الله( دـع راش ـ 4 جنائي، دون طبعة، مطبعة  دروس القانون ا
رة،    .1960القا

ل  )رحمھ الله( مصطفى العو ـ 5 شورات ا جنائي، دون طبعة، م القانون ا
روت،  قوقية، ب   .2006ا

عة، )القسم العام(قانون العقوبات ) رحمھ الله(مأمون محمد سلامة  ـ 6 ، الطبعة الرا
رة،   .1984ـ  1983دار الفكر العربي، القا

ما الله( محمد كمال مرس بك، السعيد مصطفى السعيد ـ 7 ح قانون شر  )رحم
رة،  بھ، القا جزء الأول، طبعة ثانية، مكتبة عبد الله و جديد، ا العقوبات المصري ا

1943.  
جنائية، مجلة  ـ 8 نوفل ع عبد الله الصفو، أساليب الصياغة القانونية للنصوص ا

، 2كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة كركوك، المجلد 
 .2013، سنة 6الإصدار 
  

  

  

  

  

  

جـر القاعـتفسي   زائيــــــةدة ا
  )ثامنةالمحاضرة ال(

  

  

  متقدي

وم : أولا ر وبيان تقسيماتھ المختلفةمف  التفس

ر وتحديد طبيعتھ/ 1 وم التفس   مف
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ر/ 2   التقسيمات المختلفة لأنواع التفس

جنائي: ثانيا ر النص ا   مراحل تفس

  تحليل ألفاظ النص وبيان معانيھ/ 1

  تحديد غرض النص/ 2

ر: ثالثا   من التفس

صية/ 1   النظرة ال

  النظرة الموضوعية/ 2

عا ر: را   قواعد التفس

ر الموسع/ 1   مدى جواز الأخذ بالتفس

   الأخذ بالقياس مدى جواز/ 2

م/ 3   مدى جواز تطبيق قاعدة الشك يفسر لصا الم

  

  

  

  

  

  

  :تقديم
ة  جنائية وا ون النصوص ا رة عن مع محدد   العادة ت جلية ومع

جنائية، ع النحو  ر الإحاطة بمضمون القاعدة ا ذا الأخ ن المشرع، لأن غاية  ذ

ا اللفظ وا الدلالة صرح البيان  الكشف عن إرادتھ، و تلك  ء ف الذي ي

ر النص ال تفس الة لا يطرح أي إش   . )150(ا

                                                 
 .41ص  ، مرجع سابق، محمد سلامة مأمون  )150(
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ناك  ت التطبيق العم للنصوص أن  ر، خاصة إذا لكن أث حاجة للتفس

ا ح يمكن جاءت مشوبة بالغموض قيقة ل ، عندئذ لابد من البحث عن الدلالة ا

اص  ا والأ سري عل ا التطبيق السليم من خلال ضبط الواقعة ال  تطبيق

ا   .الذين يخضعون ل

مة  القانون  ر من النظرات العامة والم سري من قواعده عد التفس ، فما 

ره بوجھ عام، إلا إذا كانت لأحد الفروع خاصية معينة تضع ع ف سري ع غ رع 

ر الضيق  جنائي التفس ا  القانون ا م ر، ولعل أ عد القيود ع شروط التفس

ر إذا كان ذلك   انية التوسع  التفس لنصوص التجرم، عدم جواز القياس، إم

م ة الم     .)151(مص

وم : أولا ر مف  وبيان تقسيماتھ المختلفةالتفس
ا دلالة  جنائي ع انتقاء أدق الألفاظ وأو ما اشتد حرص المشرع ا م

ت دائما حاجة  غرض إيصال المقصود من النص العقابي، إلا أن الواقع العم أث

عطش الفقھ إ استجلاء غاية القاعدة القانونية ر، و   . القا إ التفس

ش ر الآن  ا من الدراسة لاشك أن التفس ا تحوز نصي ل نظرة قائمة بذا

وم لھ من خلال ما تداولھ رجال القانون  ية المعمقة، لذا سنحاول إعطاء مف الفق

جنائي، مع بيان طبيعتھ، وكذا أنواعھ   .ا

  

ر/ 1 وم التفس    :وتحديد طبيعتھ مف
س القا إ استجلاء المع الذي يقصده  ا  إذا لم يكن النص وا

س لھ تطبيقھ ع الوقائع  قيقي لألفاظ النص لي المشرع، أي التوصل إ المع ا

دف إ )152(المعروضة عليھ نية تجري ع أصول المنطق والواقع  و عملية ذ ، ف

سبة للوقائع المادية جنائية بال    .   الإحاطة بمضمون القاعدة ا

                                                 
 .299، مرجع سابق، ص مصطفى العو )151(
 .87مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا،) 152(
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ر بأنھتبعا لذلك   الذي يقصده المشرع من تحديد المع " عرف التفس

ياة ا للتطبيق ع وقائع ا جعلھ صا    .)153("ألفاظ النص 

ر من ضروري عند  ر أك جنائيةمحاولة التفس ؛ ذلك لأن تطبيق القاعدة ا

ذه  ص آخر، طالما أن  سبة ل س كذلك بال ص ول ا ل النص قد يبدو وا

ر قاطعة ولا جازمة، بالإضافة إ أن  ية غ س س الأمور  ر للنص ل المع الظا

طأ الاكتفاء بالمع  قيقي الذي يقصده المشرع، لذلك من ا و المع ا بالضرورة 

ر   .)154(الظا

ر ل يتضمن البحث  إرادة المشرع اختلف الفقھ  تحديد طبيعة التفس  ،

جنائية   ؟ أم من الضروري تكملة النقص الموجود  القاعدة ا

ر  ى بأن دور المفسر يكمن  البحث عن إرادة المشرع أما الرأي التقليدي ف

وحسب دون محاولة القيام بتكملة النقص المتواجد  القاعدة، فدور القا سل 

ن السلطات راما لمبدأ الفصل ب جنائي اح ة النص ا   . مواج

س فقط لمعرفة إرادة المشرع بل لكن اتجاه آخر يرى  بأن دور المفسر لا 

ب  ذلك يرجع إ أن عليھ تكملة  النقص الموجود  القاعدة القانونية، والس

و ما يجعل  شر، و عض النقص لأنھ من عمل ال ريھ  ع س نظاما كاملا بل  القانون ل

رك دون حل اكتفاء بالقواعد العامة ليبقى دور المفسر القيام  عض المسائل ت

ذه ا ا ع كل واقعة، دون تجاوز ل ا وضبط دود، بمع دون محاولة بتحديد

عطي الصيغة الايجابية لدور القا و ما  شاء قاعدة جنائية أخرى، و   .إ

ر/ 2   :التقسيمات المختلفة لأنواع التفس
جنائية المشرع نفسھ، كما قد يقوم بذلك القا ر القاعدة ا  قد يقوم بتفس

امھ ر النطق بأح     عند محاولة توضيح رأيھ  مسألة معينة؛ ، أو الفقيھع

                                                 
 .151مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور، )153(
 .38ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )154(
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؛/ أ شر ر ال و ما يقوم بھ المشرع نفسھ،  التفس بحيث تقوم قاعدة ف

ا بحاجة إ توضيح ر قاعدة قانونية أخرى وقدر المشرع أ أخذ ، )155(قانونية بتفس و

ر  حكم القانون نفسھ، أي لھ نفس القوة أمام القضاء عند محاولة ذا التفس

جزائري عند نصھ  المادة  .تطبيقھ ع الواقعة المعروضة عليھ مثل ما فعل المشرع ا

ى ع توضيح  4 من قانون العقوبات ع العقوبات الأصلية والتكميلية، ثم أ

  . منھ 9والعقوبات التكميلية  المادة  5العقوبات الأصلية  المادة 

ر القضائي؛/ ب و ما يقوم بھ القا التفس و بصدد مطابقة النص ف  و

ا القاعدة ع الواقعة المعروضة عليھ،  دف إل غرض تحديد الغاية ال  وذلك 

ر و، )156(القانونية كم، ذا التفس ا ا ر ملزم إلا  حدود القضية ال صدر ف غ

ا سبة لأطراف علق بقرارات المحكمة العليا الصادرة عن )157(فقط وبال ، ما عدا ما 

افة المحاكم والمجالس  ون ملزمة ل ر النص، فت الغرف المجتمعة و بصدد تفس

  .      القضائية

؛/ ج ر الفقه ر  التفس و التفس ال يقوم بھ الفقھ من خلال دراستھ ف

ام ال تخ غرض استخلاص الأح ا، وتحليلھ للنصوص القانونية  وتوجيھ ضع ل

 ، ع ذلك عدم النص إ تحقيق غرضھ الاجتما ر ملزم للقضاء دون أن  و غ و

رى  إثراء مية ك ي، وتوجيھ المشرع إ  الاستئناس بھ  فتبقى لھ أ الفكر القانو

    .)158(استكمال ما بھ من نقص

جنائي: ثانيا ر النص ا   مراحل تفس
ن الأو  ر النص بمرحلت ا، يمر تفس تتعلق بتحليل الألفاظ وبيان معان

  والثانية تحديد الغاية أو العلة منھ؛

                                                 
ر،  )155(  .56سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
ر عالية، مرجع  )156(  .80سابق، ص سم
ر،  )157(  .57سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
ر،  )158(  .58سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
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  :تحليل ألفاظ النص وبيان معانيھ/ 1
ن يقوم المشرع من خلال النص بوضع جملة من الألفاظ  ر عن مع مع ع

ة  قوم المفسر بتحديد الدلالة اللغو سق العام للقاعدة القانونية، و داخل ال

جب ع المفسر أن والاصطلاحية  ل النص، و ل لفظ، ليصل إ المع الإجما ل ل

ر عينھ  عملية التفس ل لھ زادا معرفيا  ش ة وقانونية كافية  ون لھ ملكة لغو   .ت

جأ إ  س للبحث  تارخ النص ومصدره، ولھ أن ي يمكن للمفسر أن 

رلمانية ال دارت حولھ وإ مشروع القا ومة، المناقشات ال نون الذي أعدتھ ا

رلمان، كما يمكن للمفسر المقارنة  لفة بذلك داخل ال جنة القانونية الم وحضرتھ ال

ر من لغة ن القراءات المختلفة للنص إذا كتب بأك   .ب

  :تحديد غرض النص/ 2
ي  دف إ حماية تنظيم قانو جنائي غاية معينة،  ت المشرع من النص ا ي

ل، وكلما أراد تق ا حماية جنائية، وبالتا إذا أراد ك ة معينة جعل ل دير مص

يضاح  ة ال يرد نالالمفسر اس ق أو المص ص فعليھ أولا البحث بدقة  ا

ا جرمة وبيان مجال تطبيق ل عليھ تحديد أركان ا س ا ف   .حماي

ره  س إ تفس لكن لا يمكن للمفسر أن يقف عند الغاية من النص الذي 

ن منفص سقط  فخ التناقض أو التعارض ب لا عن فروع القانون الأخرى، لأنھ س

ي للدولة  و جزء من النظام القانو جنائي  النصوص، بل عليھ أن يدرك أن النص ا

ل ي ك م بھ  الوظيفة العامة للتنظيم القانو سا   . وأن لھ دوره الذي 

ر وضوح ع المفسر أن يبحث  علة النص أو ة  بمع أك تحديد المص

جزائية، كل ذلك باستعمال سلطة تقديرة واسعة قد توصلھ  ماية ا المقصودة با

م ة الم ره لمص       .إ تفس

رمن الت: ثالثا   فس
صية تبحث  إرادة المشرع، والثانية  تان؛ الأو  ر نظر نازع التفس ت

دف البحث عن  شرعية؛موضوعية ترتكز ع المن الغائي الذي    العلة ال
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صية/ 1   :النظرة ال
ر تفيد أن يبحث المفسر عن إرادة المشرع  صية  التفس النظرة ال

ستخرج ما كان يقصده واضع النص، دون أن يتعدى حدود  حاول أن  صيا، و

ر و أضيق)159(ذا الأخ ر  ذا التفس ر ل ، و ر الضيقأنواع التفاس  ذا س بالتفس

ر لأن المفسر يتقيد بحرفية النص، أ ر ا وعند غموض النص يجب أن و التفس

م،  ة الم ا يفسر  مص ر من القواعد التقليدية م ذا المن الكث وقد أكد ع 

اد مع النص" ئا يصرح بھ وحينما لا يرد "أو  "لا اج حينما يرد القانون ش

ب "أو  "يصمت ء "أو  "ألا نفرق حينما لا يفرق القانون ي النص ع ال

ء آخر بعد بالضرورة كل    ." س

عد الثورة الفرسية مباشرة وكان رد فعل طبي ناتج   ذا المن  ر  لقد ظ

ا وقد ، )160(عن تحكم القضاة  ذلك الوقت ار م  ةالقضا"كان يقول بي لا يجب عل

نأن يفسروا القانون  سوا مشرع م ل و أ ب واحد و   ".لس

يح لأن  ر  ذا غ رض الكمال  القانون، و ذا المن أنھ يف عيب ع  ما 

و محمل الأخطاء والتناقض  ، و و حال القا سان، كما  النصوص من وضع الإ

ره ع النحو  غرض تفس و مما يحتاج بالضرورة إ تدخل القا إيجابيا  والس

  .  الذي يتطابق والواقعة المعروضة عليھ

يك  ر نا قيقة غ ذا المن يجعل القانون  وضع جامد، لكن ا ع أن 

سند للقا  و قانون متطور لأن المجتمع  تطور مستمر، ومن الواجب أن  ذلك ف

شأ  را ما يحدث أن ت رات العصر،  كما أنھ كث غ جنائية مع  ع القاعدة ا مة تطو م

ن المشرع عند وضع النصحالات لم تكن ت ب تطور الظروف س دور  ذ

ينا إ  الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإذا قيدنا المفسر بقصد المشرع لان

ديثة الات ا    . وجوب رفض العقاب  مثل ا

                                                 
 .39ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )159(
 .89مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )160(



90 
 

  :النظرة الموضوعية/ 2
رة للغاية  مية كب عطي أ أما النظرة الموضوعية فه تتجاوز قصد المشرع، و

عتمد إما ع من القانون بصرف النظر عن واضعھ و  الصرحة أو  الإرادة، و

رضة للمشرع،  ، المف ل القا النص الوا ب و مع عدم تجا ردائما لا ي  تفس

قالنص  ب البحث عن إرادة المشرع ا م وإنما ي ة الم يقية، أو كما يقول  مص

اء  ُ "أحد الفق  عطى للنص كل قدرتھ من المرونة  حدود ما أرادلا بد أن 

  .)161("المشرع

راض إرادة المشرع وفقا لما يمكن أن يصدر عن  عند غموض النص وجب اف

يل القانونية، مع  جوء إ القرائن وا ع المنطق، وذلك بال غلب عليھ طا مشرع 

ا جميع انونية لأنالاحتفاظ بتماسك النصوص الق بع من فكرة واحدة حدد ا ت

  . )162(المشرع عند وضع النص

ره عيب ع    صية القا عند تفس غليب  عتمد ع  ذا المن أنھ 

ادة لسلطات القا ع حساب المشرع، مما قد  للنصوص القانونية، و ذلك ز

ة، و  ي من ج رض دائما دد الاستقرار القانو ذا المن يف ة أخرى نجد أن  من ج

ذا الأ  ن نجد أن  ا  ح ر قائم تماسك القواعد القانونية وعدم تناقض مر غ

الات       . )163(بالضرورة  جميع ا

با  أغلب الأنظمة  و المعتمد تقر ذا المن  ذا النقد نجد أن  رغم 

ر من نصوصھ   . القانونية لأنھ يتفق مع سنة تطور المجتمعات ومع روح القانون أك

عا ر: را   قواعد التفس
اد  ر، وت ر إ البحث عن قصد المشرع بصدد النص محل التفس س التفس

، إلا أن قانون العقوبات لھ خصوصياتھ ال  ذا المع لا تختلف فروع القانون  

                                                 
 .90مرجع سابق، ص محمد سامي الشوا،  )161(
 .40ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )162(
 .153مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور، )163(



91 
 

س إ طرح مسألة جواز الأخذ  جنائية، لذا س ا عليھ مبدأ الشرعية ا يفرض

الية تفس ر الموسع، وكذا القياس، ثم إش مبالتفس   .ر النص لصا الم

ر الموسع/ 1   :مدى جواز الأخذ بالتفس
جنائي، أو  ر الضيق للنص ا ب غالبية الفقھ إ القول بوجوب التفس يذ

ر دقة ون  بمع أك م وضيقا لما ي ة الم ون النص واسعا  مص من الضروري أن ي

تھ، ع أساس أن التوسع قد يؤدي إ امتداد نطاق  التجرم والعقاب، ضد مص

ذا ما يتعارض مع مبدأ الشرعية   .)164(و

ر دقيق من عدة أوجھ؛ ذلك أن  راه غ ذا الرأي و تقد  لكن البعض ي

ي إلا بموجب  جا عاقب ا شأنھ وألا  الشرعية تقت ألا يجرم فعل لم يرد نص 

ر ع اختلاف صوره إلا  الكشف عن  ذا النص، ولا يفيد التفس ا  عقوبة قرر

طأ عدم الأخذ بھ لأن  ق ر فمن ا م المفسر بضوابط التفس صد المشرع، فإذا ال

عطيل لغاية النص   . ذلك 

ر الضيق قد يؤدي إ فرض قيود ع العملية  كما أن الأخذ المطلق بالتفس

 ، ر ر ا ر الضيق يفسر عند البعض بأنھ التفس ، طالما أن التفس نية للقا الذ

عطل ذلك من  جديدة ال تحمل تحديات مختلفة مما  مواكبة القانون للظروف ا

  .للمجتمع

ار  يجة أف ذا الرأي يحمل سوء الظن بالعمل القضائي، ذلك ن لاشك أن 

ارواد الثورة الفرسية مثل  ار سكيو بي ر مبدأ الشرعية  ومون الذين غالوا  تفس

ة الاجتماعية م والمص ن حقوق الم   .      ع حساب المجتمع، وكان الأص الموازنة ب

ر الموسع إذا رأى أن ألفاظ النص كما  واردة لا  س القضاء إ التفس

شمل أمورا جديدة قد جأ إ تمديد نطاق النص ل ا، في سع لبيان المراد م يبدو  ت

ا شمل لة أن النص لا  ر  بيان دور المفسر   .لأول و ولقد كان للقضاء الدور الكب

                                                 
 .50ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )164(
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ربائي مثلا إبراز غايات المشرع، فقد امتد  ر المال المنقول  السرقة إ التيار الك تفس

    .والغاز والماء

   :الأخذ بالقياس جوازمدى / 2
اق فع جنائي إ ل مباح بفعل مجرم فيقرر لھ ع بالقياس  القانون ا

راك  علة التجرم ون العقاب قد يحقق )165(عقوبة جزائية، بدعوى وجود اش ، أو ب

ذا النحو ممنوع   ا الفعل المجرم الأول، والقياس ع  ة ال يحقق ذات المص

ذا يتعارض  ا نص، و جرمة أو لعقوبة جديدة لم يرد ف جنائي لأنھ خلق  القانون ا

  .)166(مع مبدأ الشرعية مطلقا

ر الموسع، رغم صعوبة التمي  ن القياس والتفس لط ب لكن يجب عدم ا

ا  القانون  ر منصوص عل و إعطاء حالة غ ما، إلا أن الفقھ يرى بأن القياس  بي

ا،  و حكم حالة منصوص عل كم الذي يصل إليھ  ر الموسع نجد أن ا أما  التفس

ع الواقعة ع عكس القياس الذي لا يجد  نصوص  حكم القانون المباشر،

ا   ر حكما ورد  شأن واقعة أخرى تتحد مع ستع عا الواقعة، ف القانون حكما 

  .)167(العلة

س كلھ ممنوع؛ فالنصوص ال تقرر أسبابا للإباحة أو لامتناع  لكن القياس ل

ع لرفع الدعوى، كل ا، المسؤولية أو تخفيف العقوبة، أو موا لأنھ ا يجوز القياس ف

ا مع مبدأ الشرعية ولا عارض ف جرمة، بل يكمن فيھ العودة  لا  يوجد فيھ خلق ل

  .)168(الإباحةللأصل  الأشياء 

تقد  ع المسؤولية لكن من الفقھ من ي جواز القياس  أسباب الإباحة وموا

ر م،  من الأمور ال  اوغ القياس ع القواعد ذلك لأنھ يرى بأن  صا الم

نائية ممنوع ناء لا يقاس عليھالاست   .، وأن الاست
                                                 

ر،  )165(  .68سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .159مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور، )166(
ر،  )167(  .69سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .97مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )168(
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ر  عت ع لا  ذه الأسباب أو الموا بالإضافة إ ذلك نجد أن القواعد ال تقرر 

ا الفقھ كجزء مكمل من القواعد المجرمة ضمن نطاق  ر عت ا، بل  قواعد قائمة بذا

ون م ا، وتبعا لذلك يجب أن ي سبة للقاعدة القانونية أو حدود تطبيق نع القياس بال

ا ل جزء م ش ا ما دامت  ر ا القواعد المعفية وأسباب الإباحة وغ ل بما ف رغم و . ك

ذا الرأي إلا       .أنھ لا يلقى إقبالا عند الفقھجدية 

ممدى جواز تطبيق قاعدة / 3   :الشك يفسر لصا الم
جنائي  عض الفقھ بأنھ إذا كان النص ا ر من يرى  غامضا أو يحتمل أك

م، تقديرا لقاعدة  ة الم غليب مص ن  م، فإنھ يتع ا يفيد الم ر، وكان أحد تفس

م   .)169(الشك يفسر لصا الم

ر  شأ لتفس م لم ت لكن من الفقھ من يرى بأن قاعدة الشك يفسر لصا الم

ل تطبيق)170(النص بل لتقدير دليل الإثبات ش ُ ذه القاعدة  لمبدأ قار   ، ذلك أن 

ن لا يزول إلا  ت باليق راءة، ولما كان ما ث سان ال و أن الأصل  الإ أصول الفقھ و

ن الإدانة سان لا يزول بالشك وإنما بيق راءة  الإ ن مثلھ، فإن أصل ال   . )171(بيق

طأ محاولة  م ع نظرة  قاعدةتطبيق إذن من ا الشك يفسر لصا الم

جنا ر القاعدة ا ة تفس س مص ئية، لأن المفسر تحكمھ الغاية من النص ول

م   . )172(الم

س ع أساس  بعاد النص ل ة فإنھ يتم اس ر وا أما لو كانت الغاية غ

م بل تطبيقا للمبدأ القائل لا جرمة ولا عقوبة إلا  قاعدة الشك يفسر لصا الم

ا وصرحا  التجرم و العقاب)173(بنص ون وا    .   ، والذي يقت أن ي

  

                                                 
 .45ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )169(
 .93مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )170(
ر،  )171(  .70سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .161مرجع سابق، ص  سرور،أحمد فت  )172(
 .72سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )173(
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  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

جزء الأول، دون  ـ 1 أحمد فت سرور، الوسيط  قانون العقوبات، القسم العام، ا
رة،  ضة العربية، القا  .1981طبعة، دار ال

ر عالية، شرح قانون العقوبات  ـ 2 جامعية ) القسم العام(سم دون طبعة، المؤسسة ا
روت،  ع، ب شر والتوز   .2002للدراسات وال

جرمة،  )القسم العام(شرح قانون العقوبات ) رحمھ الله(عبد الله سليمان،  ـ 3 ا
ن مليلة، د ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال جزء الأول، دون طبعة، دار ال   .ون سنةا

ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة ـ  4 عبد العظيم مرس وز
رة،  ضة العربية، القا عة، دار ال جزء الأول،  الطبعة الرا جرمة، ا   .2006ل

عة، )القسم العام(قانون العقوبات ) رحمھ الله(مأمون محمد سلامة  ـ 5 ، الطبعة الرا
رة، دار الفكر العربي، الق   .1984ـ  1983ا

دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  ـ 6
  .1996المنوفية، 

ل  )رحمھ الله( مصطفى العو ـ 7 شورات ا جنائي، دون طبعة، م القانون ا
روت،  قوقية، ب   .2006ا
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جنائي من حيث الزمـان   نطاق تطبيق النص ا

   )مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات(
  )تاسعةالمحاضرة ال(

  

  

  تقديـم

  ن مبدأ عدم الرجعية ونطاق تطبيقھفكرة ع: أولا

و / 1   م المبدأ والأساس الذي يقوم عليھمف

  نطاق تطبيق مبدأ عدم الرجعية/ 2

  ق مبدأ عدم رجعية قانون العقوباتكيفية تطبي: ثانيا

جديدتحديد وقت العمل / 1              بالقانون ا

جرمة/ 2 اب ا ظة ارت   تحديد 
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 :تقديـم
تتمثل دراسة الركن الشر  جانبھ الإيجابي  خضوع الفعل لنص التجرم 

ذا الأمر لا يكفي ا للتطبيق ع )174(إلا أن  ذا النص صا ون  ، بل لا بد أن ي

ان    .)175(الفعل المرتكب من حيث الزمان والم

جنائي من حيث الزمان، فلا بد من القول وأن عن أما  تطبيق النص ا

ست أبدية جنائية ل ن لآخر تبعا ) 176(النصوص ا فه تخضع للتعديل والإلغاء من ح

رة الإجرام ة ظا   .)177(لإرادة المشرع وتقديره  مواج

ظة نفاذه ح  رة ال ت  جنائي للتطبيق تتحدد  الف صلاحية النص ا

سري ع الوقائع ال سبقتتارخ إلغائ ع ذلك أن النص لا  عرف بـ ھھ، و ذا ما  ، و

جنائي" رتبة ع مبدأ  ،"مبدأ عدم رجعية النص ا م النتائج الم عد من أ والذي 

سري ع الوقائع اللاحقة ع إلغائھ جرائم والعقوبات، كما لا    .شرعية ا

جنائي إ  كمة من عدم رجعية النص ا عاقب الفرد تكمن ا ، كي لا  الما

ا عقوبات أشد من تلك ال )178(عن أفعال كانت مباحة وقت إتيا كم عليھ  ، أو ا
                                                 

ر عالية، مرجع  )174(  .85سابق، ص سم
 .73سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )175(
 .105مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )176(
 .323، مرجع سابق، ص مصطفى العو )177(
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ع محاسبة الأفراد عن أفعال  ر ذلك  غ كانت مقررة  ذلك الوقت، والقول 

دار لمبدأ  ذا إ جزائية المجرمة، و  رتكبت  وقت لا توجد فيھ تلك القاعدة ا
ُ
أ

ج   .رائم والعقوباتشرعية ا

ذا  م، ول ة الم جنائية إ الما مقررة إذن لمص فعدم رجعية القواعد ا

ون قواعد  عدم الرجعية ـ والأخذ بالرجعية ـ حيث ت ون من المنطقي عدم التمسك  ي

ذا ما نصت عليھ المادة الثانية من قانون  م، و التجرم والعقاب أص للم

س"العقوبات    ".العقوبات ع الما إلا ما كان منھ أقل شدة  ري قانون ـولا 

نائية   جنائيكان المبدأ عدم رجعية النص اإذا عليھ و  فإن القاعدة الاست

رك القاعدة لمحاضرة مستقلة ذه المحاضرة ون  .الرجعية، وسوف ندرس المبدأ  

  ھفكرة عن مبدأ عدم الرجعية ونطاق تطبيق: أولا

وم المبدأ / 1   :والأساس الذي يقوم عليـھمف
عرف  ذا ما  سري النص التجر ع الوقائع ال سبقت وجوده، و لا 

جنائية عاقب )179(بمبدأ عدم رجعية النصوص ا ، مع ذلك إذا صدر قانون جديد 

م  ء إ مركز الم س شدد العقاب ع فعل كان مجرما، أو  ع فعل كان مباحا، أو 

سري ع جزاء ع نحو ما، فإن من ناحية التجرم وا  ،الماذا القانون لا 

ر وضوح ب اب  يفيدمع أك مبدأ عدم الرجعية تطبيق القانون السائد وقت ارت

جرمة   .)180(ا

سري بأثر فوري ومباشر ع الوقائع  جديدة للتجرم والعقاب  فالقواعد ا

ا، أما الوقائع السابقة ع ذلك  ا ونفاذ ا تظل خاضعة للقانون اللاحقة لإصدار فإ

جديد عد صدور القانون ا ا  شأ رة )181(القديم ح ولو استمرت المحاكمة  ، إذ الع

                                                                                                                                          
 .52ص  ، مرجع سابق، مأمون محمد سلامة )178(
 .74سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )179(
جزائي من حيث الزمان  )180( جوخدار، تطبيق القانون ا شر ) دراسة مقارنة(حسن ا مكتبة دار الثقافة لل

ع عمان، دون سنة، ص   27والتوز
 .107مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )181(
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رتكب فيھ 
ُ
ون بالوقت الذي أ بتحديد القانون الواجب التطبيق ع فعل ما إنما ت

ذا الفعل   .)182(الفعل لا بالوقت الذي يحاكم فيھ من صدر عنھ 

ذا المع صراحة نص جزائري  قد أكد  " المادة الثانية من قانون العقوبات ا

سري قانون العقوبات ع الما   ...".لا 

جرائم ال ترتكب  يت من النص وأن قواعد التجرم والعقاب تطبق ع ا

جرائم ال ارتكبت  شمل ا ا لا  ا أي بأثر فوري ومباشر وأن سلطا ظة نفاذ منذ 

سر  ا لا  ظة، أي أ   .)183(ي بأثر رج ع الماقبل تلك ال

جرمة، والذي من  م يتحدد من يوم حدوث ا ي للم ذلك أن المركز القانو

ق  س إلا كاشفا  كم القا بالعقوبة ل شأ حق الدولة  العقاب، أما ا خلالھ ي

ذا ثابت من خلال قيام المشرع العقابي  شئا لھ، و س م الدولة  العقاب ول

جزائري بتحديد آ ا حساب مدة ا م جرمة أ ثار قانونية تنطلق من تارخ وقوع ا

ية  ي المعتمد لتحديد سن ال تقادم الدعوى العمومية، وتقدير السن القانو

م ع السواء   .)184(والم

  :نطاق تطبيق مبدأ عدم الرجعية/ 1
ن  ر إ المبدأ يُذيلھ بمبدأ عدم رجعية القوان ش ن  ر من الفقھ ح الكث

م الموضوعية ن )185(الأسوأ للم ، ع خلاف القاعدة المقابلة ال تج رجوع القوان

م   . الموضوعية الأص للم

ون يُ  جزائية الموضوعية تلك المتعلقة بالتجرم والعقاب، و ن ا قصد بالقوان

ن  ا، أو القوان جزاءات وتضبط ا وتقرر ا عرف جرائم و ئ ا ن ال تُ ا القوان جزء م

شديد أو ال تل ن ظروف ال ن ال تب ا، أو القوان ا لإباح  التجرم أو تقرر وج

ا  شأت ل ن بجرائم جديدة وأ التخفيف أو الإعفاء، وتبعا لذلك كلما جاءت القوان
                                                 

 .324، مرجع سابق، ص مصطفى العو )182(
ر عالية، مرجع  )183(  .92سابق، ص سم
 .75سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )184(
جوخدار، مرجع ) 185(  .188سابق، ص حسن ا
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شديد من العناصر المادية  عقوبات أو شددت من العقوبات القائمة أو حددت ظرف 

جرمة لم يكن واردا من قبل كلما أمتنع  ء إ ل س ُ ا  ا من طرف القضاء لأ تطبيق

م   .مركز الم

ر من الفقھ و  ر يرى الكث ر الأمن غ عرف بتداب رازة أو ما  ر الاح أن التداب

جزائية الموضوعية ن ا ا تخرج من دائرة القوان ، )186(معنية بمبدأ عدم الرجعية لأ

ر عن ذلك المشرع  ا، كما ع ا طبيعة مختلفة ع عد من ضمن العقوبات، ول فه لا 

جزائري  المادة  جرائم بتطبيق العقوبات "من قانون العقوبات  4ا يكون جزاء ا

ر أمن ا باتخاذ تداب ا علاج المجرم  "وتكون الوقاية م و إجراءات الغرض م

عض ال و ما دفع  ة ووقاية المجتمع، و راز ر الاح ناء التداب شرعات النص ع است

ا العقابية   .    صراحة  نصوص

  ق مبدأ عدم رجعية قانون العقوباتكيفية تطبي: ثانيا
إن تطبيق مبدأ عدم رجعية النص التجر يقت تحديد وقت العمل 

ة أخرى  جرمة من ج اب ا ظة ارت ة، وتحديد  جديد من ج   .بالقانون ا

جديد تحديد/ 1   :وقت العمل بالقانون ا
ا ا إلا من تارخ العلم  عمل  ن لا  ذا العلم )187(الأصل أن القوان ، وأن 

ذا  جردة الرسمية وفوات الميعاد المحدد من  شره  ا رض  كل مواطن بمجرد  يف

و ما نصت عليھ  جديد و ر عادة بتحديد العمل بالقانون ا شر، وتختص الدسات ال

جزائري من  144و 74/2المادتان  شر لا يدخل الدستور ا ، واليوم الذي يحصل فيھ ال

ستمر  ذا المجال من أول اليوم التا و جديد بل يبدأ   المجال الزم للقانون ا

  . العمل بھ ح تارخ إلغائھ

تمثل الإلغاء  ون ضمنيا، و ون صرحا وقد ي إلغاء النص التجر قد ي

شرع السابق، أما الصرح؛  اشتمال ا اء العمل بال شرع اللاحق ع حكم يقرر إ ل

                                                 
جوخدار، مرجع  ) 186(  .188سابق، ص حسن ا
 .168مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور، )187(
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ناول نفس الموضوع  ام ت شرع اللاحق ع أح رض اشتمال ال ؛ فيف الإلغاء الضم

  .وتتعارض معھ أو ينظم من جديد موضوع تناولھ القانون القديم

دف  س عد قانونا جديدا لأنھ لا  عديل مع الإشارة وأن النص التنظي لا 

ن قصد  ب س ر القانون ح  القانون الساري المفعول بل يتو عادة تنظيم وتفس

  .المشرع

جرمة/ 2 اب ا ظة ارت   :تحديد 
س بوقت  ا ول ون ل اب الفعل الم جرمة تتحدد بوقت ارت اب ا ظة ارت إن 

يجة يجة، )188(تحقيق الن ن الفعل وحصول الن ناك فاصل زم ب ون  ، فقد ي

ظة وقوع السلوك الإجرامي و ب جرمة  اب ا رة  تحديد وقت ارت   .)189(فالع

اق روح المج عليھ   ي مادة سامة بقصد إز جا عطي ا كمثال ع ذلك قد 

جرمة  اب ا ظة إعطاء المادة السامة  المعنية بتحديد تارخ ارت أي قتلھ، فإن 

س بتارخ الوفاة ال قد تطول عدة أيام   .)190(ول

سبة ل ليةبال يجة،  جرائم الش ا ن س ف ا بحيث ال ل يكتمل نموذج

اب  ظة ارت ي بمجرد تحقق السلوك فإن مجرد وقوع السلوك يكفي لتحديد  القانو

جرمة سواء كان سلوكا إيجابيا أو سلبيا   .ا

جرائم المستمرة، لكن سبة ل ون من عمل يحتمل بطبيعتھ  بال أي ال تت

رة من الزمن قد تطول وقد تقصر، مثل جرمة إخفاء أشياء مسروقة أو الاستمرار ف

جرمة، وتبعا  شاف ا ظة اك استعمال وثيقة مزورة فإن العمل بالقانون يتحدد 

ا  م استعمل الوثيقة المزورة  ظل القانون القديم وبقي مستعملا ل لذلك لو أن الم

م فإن الق جديد الأسوأ للم سري ع  ظل القانون ا و الذي  جديد  انون ا

جرمة ظلت مرتكبة  ظلھ   . الواقعة طالما أن ا

                                                 
 .110مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )188(
جوخدار، مرجع  ) 189(  .188سابق، ص حسن ا
 .169مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور، )190(
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ر من مرة أو ع دفعات متعاقبة أو ما  جرمة ال ارتكبت لأك سبة ل بال

عة الأفعال،س عند الفقھ  جرمة المتتا ا جرمة  با ر كل جزء م عت وال 

سرقة م الذي يقوم  ا، مثل الم لا  مستقلة بذا سرق م رباء، أو الذي  الماء أو الك

ون  الوقت الذي تم فيھ أخر  جرمة ي اب ا ظة ارت رات متتالية، فإن تحديد  لف

جديد  عمل إجرامي، وتبعا لذلك لو كان آخر عمل إجرامي وقع  ظل القانون ا

ا  ا م فإنھ بالضرورة القانون الساري المفعول طالما تم ارت   .  )191(ظلھ الأسوأ للم

ا إلا بالتكرار و   جرمة ال لا تكتمل أركا سبة ل بجرائم عرف ما  بال

اب  الاعتياد، ظة ارت سول بالطرق، فإن تحديد  ص الذي يتعود ال مثل ال

جرمة  ظلھ، أي بحدوث التكرار المطلوب  جرمة يتوقف ع مدى اكتمال أركان ا ا

جرمة، ا الفعل  قانونا لاكتمال عناصر ا رة ال وقع ف وبالتبعية لذلك فإن المرة الأخ

جديد ولو كان أسوأ  جرمة ومن ثمة العمل بالقانون ا اب ا ظة ارت ا  تتحدد 

م لأنھ القانون الساري المفعول والذي وقع  ظلھ الفعل المكرر الذي يجتمع من  للم

ا للقول بقيام جرمة الاعتياد، أما لو وقع الفعل لمرة واحدة جاءت  خلالھ العدد ال

عاقب ع أساسھ م فلا  جزائي الأسوأ للم   .  عد نفاذ القانون ا

  

  

  

  

  

  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  
جزء الأول، دون  ـ 1 أحمد فت سرور، الوسيط  قانون العقوبات، القسم العام، ا

رة،  ضة العربية، القا   .1981طبعة، دار ال

                                                 
 .169مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور،) 191(



102 
 

جزائي من حيث الزمان  ـ 2 جوخدار، تطبيق القانون ا مكتبة ) دراسة مقارنة(حسن ا
ع عمان، دون سنة شر والتوز   .دار الثقافة لل

ر عالية، شرح قانون العقوبات  ـ 3 جامعية ) القسم العام(سم دون طبعة، المؤسسة ا
روت،  ع، ب شر والتوز   .2002للدراسات وال

جرمة،  )القسم العام(شرح قانون العقوبات ) رحمھ الله(عبد الله سليمان،  ـ 4 ا
ن مليلة، دون سنة ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال جزء الأول، دون طبعة، دار ال   .ا

عة، )القسم العام(قانون العقوبات ) رحمھ الله(مأمون محمد سلامة  ـ 5 ، الطبعة الرا
رة،    .1984ـ  1983دار الفكر العربي، القا

دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  ـ 6
  .1996المنوفية، 

ل  )رحمھ الله( مصطفى العو ـ 7 شورات ا جنائي، دون طبعة، م القانون ا
روت،  قوقية، ب   .2006ا

 
  

  

  

  

  

  

  

  

جنائي من حيث الزمان   نطاق تطبيق النص ا

م قاعدة رجعية القانون الأص(   )للم
  )عاشرةالمحاضرة ال(
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  تقديـم

م وم: أولا ية القانون الأص للم   جال تطبيقھما

رراتھمع/ 1 م وم    قاعدة الأص للم

ممجال تطبيق قا/ 2              عدة رجعية القانون الأص للم

  مالأساس الفقه لتطبيق قاعدة الأص للم: ثانيا

  النظرة التقليدية/ 1

ديثة/ 2   النظرة ا

مضوابط تطبيق قاعد: ثالثا جزائي الأص للم   ة القانون ا

م/ 1            جديد للم     أفضلية القانون ا

جديد قبل/ 2            م سران القانون ا ائي وبات ع الم   صدور حكم 

عا مالتطبيقا: را   ت العملية للقانون الأص للم

سيطة لتطبيق القانون الأصة االصور / 1               ل

  المزدوجة لتطبيق القانون الأص الصورة/ 2            

ن/ 3             ن القوان ة ب   الصورة المتأرج

ن المتعددة/ 4               صورة القوان

  

  

  

  

  

 :تقديـم
م وذلك  ة الم رره مص إن مبدأ عدم رجعية قواعد التجرم والعقاب ي

اتھ وحقوقھ الأساسية ح لا يفاجأ بملاحقتھ عن بحمايتھ من  الاعتداء ع حر
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ا أو توقيع عقوبة عليھ أشد من تلك ال كانت مقررة  ا أفعال كانت مباحة وقت ارت

ابھ للفعل الإجرامي   .)192(وقت ارت

م من المركز  جديدة مركزا أفضل للم ن تقرر قواعد التجرم والعقاب ا أما ح

ب تطبيق القانون الذي تنص عليھ ال تھ تقت أن ي قواعد القديمة، فإن مص

انھ، أي أن رجعية القواعد  ا قبل نفاذه وسر جديد إ الما ع الأفعال ال ارتك ا

ة  ة الفردية والمص ا  تحقيق المص ريرا ل جنائية الأص إ الما تجد ت ا

ل   . )193(الاجتماعية ك

م أول من ناد بقاعدة القان الفقيھ الايطا  14 القرن ون الأص للم

(Malumbranus) ذا )194(عندما عرضت قضية ذات الصلة  ذلك الوقت ر أن  ، غ

و دائما القانون الساري المفعول  الموقف لم يجد تأييدا وظل القانون المعمول بھ 

ناد بتطبيق فكرة الرجعية بصفة الذي  (Bartole)ھ يإ أن جاء الفقبتارخ الواقعة، 

جديد السلطة التقديرة للقا  توقيع العقاب، أما  رك القانون ا جزئية عندما ي

حد واحد فلا حاجة للرجعية، لكن  وقت لاحق تأيدت نص ع عقوبة ذات إذا 

اء وكان صاحب  ر  من طرف نخبة من الفق ل أك ش شر الفكرة الفكرة  الفضل  

ن المقارنة (Farinaccuis) أروبا الفقيھ  ا  القوان    .)195(إ أن تم تجسيد

ية الق: أولا م ومجال تطبيقھما   انون الأص للم

ررا/ 1 م وم   :امع قاعدة الأص للم

                                                 
جوخدار، مرجع ) 192(  .269سابق، ص حسن ا
 .113مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )193(
ا من بيع الم  "بادو"فقد كانت مدينة  )194( ان مدينة الايطالية تمنع مواطن سيا"لس ذا " فين عاقب ع  و

ا  غرامة قدر ا  100الفعل  رة، وصدر قانون جديد يخفض من مقدار الغرامة وجعل رة، فطرحت فكرة  25ل ل
م الذي ارتكب الفعل  ظل القانون القديم ولم يحاكم عنھ إلا  ظل القانون  تطبيق القانون الأص للم

جديد  جنائي الدستوري، الطب(ا م  القانون ا ر، رجعية القانون الأص للم عة الثانية، أحمد عبد الظا
رة،  ضة العربية، القا  )15ص  ،2013دار ال

ر، مرجع سابق، ص  )195(  .16-15أحمد عبد الظا
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شأ لھ مركزا أو وضعا أفضل من  م إذا أ جديد أص للم ون القانون ا ي

بعد تطبيقھ )196(القديمالقانون  س م  جديد أص للم ، فإذا لم يكن القانون ا

جرمة اب ا ا وقت ارت طبق القانون القديم الذي كان سار   .)197(و

عو  ن  ضقد فضل  سميتھ بالقانون الأرحم للتدليل ع القوان الفقھ 

م من تلك الواردة   جانب الم ر مراعاة  اما أك جديدة ال تتضمن أح جزائية ا ا

ن السابقة   . القوان

ا ع ثلاث أمور؛ ريرا ذه القاعدة ت   تجد 

سبة للمجتمع/ أ    :بال
ام قانون العقوبات للمحافظة ع المصا المختلفة للمجتمع،  جاءت أح

رة زمنية معينة فلا يوجد ما  جرمة أو العقوبة ع نحو ما  ف ون ا فإذا تقرر أن ت

ن نقول أننا  الت ا  مرحلة لاحقة ع نحو مختلف، و كلتا ا راجع ع يمنع أن ي

ر إزالة التجرم أو  ذا الأخ نحافظ ع الاعتبارات السائدة  المجتمع، فإن قرر 

ناك فائدة من بقاء تلك القسوة السابقة، وأن ال عد  تخفيف من العقوبة فإنھ لم 

ذا الفعل أصبح أقل  سامح مع الوضع السابق طالما أن  ل وال سا ناك مجال لل

  .ديدا أو ضررا

  

م/ ب سبة للم    :بال
و مقرر  م مما  ستفيد الم جنائي أن  تقت القواعد العامة  القانون ا

ھ، ھ لصا أنھ كلما كان النص غامضا ، و )198(بدليل أن الشك دائما يفسر لصا

سبة لرجعية القانون الأص  عدم تطبيقھ، كذلك الأمر بال م  كلما استفاد منھ الم

                                                 
ضة العربية،  )196( م، دون طبعة، دار ال الق، ضوابط إعمال القانون الأص للم عبد المعطي عبد ا

رة،   .19، ص 1997القا
ر عالية، مرجع  )197(  .98سابق، ص سم
 .76سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )198(
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ام فيھ  م فعلا جرميا  ظل القانون القديم كانت الأح م؛ فإذا ارتكب الم للم

جديد طالما كان  قاسية، ثم صدر قانونا يتم بالرحمة، فالأو أن يطبق القانون ا

جأ إ ذلك  فيھ عد ذلك أن المجتمع رحيم بھ، وأنھ ما  م  م، فيدرك الم ة للم مص

اب  عدم ارت جميل  ذا ا سم بالرأفة وبالعدالة، وعليھ أن يرد  سانية ت إلا لدوا إ

ء إليھ س   . أفعال أخرى 

جرائم والعقوبات/ ج سبة لمبدأ شرعية ا    :بال
جرائم والعقوبات  أن لا جرمة ولا عقوبة إلا بقانون يقت مبدأ شرعية ا

م ح لا يفاجأ بتجرم فعل كان  ة الم ذا المبدأ لمص سابق ع الفعل، وتقرر 

عقوبة مشددة عن تلك ال كانت موجودة، فالعلة تكمن   ن إتيانھ أو  مباحا ح

ة مصونة مع رجعية القانون ولا يوجد  ذه المص م، فلو كانت  ة الم رعاية مص

ا اع و الذي قرر ا طالما أن القانون  قوق فالأو تطبيق رات وا تداء ع ا

امل لمبدأ الشرعية رام ال ر ذلك عن الاح ع ل سليم، و   .                   ش

م/ 2   :مجال تطبيق قاعدة رجعية القانون الأص للم
م تجد ت جنائي الأص للم ا  تجدر الإشارة وأن قاعدة رجعية النص ا طبيق

ا بأثر فوري  شأ القواعد الموضوعية فحسب، أما القواعد الإجرائية فيطبق القانون 

يحا  ظل قانون معمول  م، إذ الأصل وأن الإجراء الذي يتم  ولو كان أسوء للم

ذا القانون  ام  يحا وخاضعا لأح   .بھ يبقى 

ن الإجرائيةيقصد  ل بالقوان ية؛ مثل القواعد تلك ال تتضمن القواعد الش

ا   ام ال يجب إتباع ا، أو الأح ات القضاء وتحدد اختصاصا ال تنظم ج

ات  ات التحقيق أو ج ج تحرك الدعوى أمام النيابة العامة أو القواعد المنظمة 

جزائية ام ا ام ال تنظم كيفيات تنفيذ الأح كم، أو تلك الأح   .   )199(ا

                                                 
 .177مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور، )199(
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كمة من تطبيق القوا عد الإجرائية بأثر فوري وع وقائع  الدعوى ترجع ا

ذه القواعد إنما جاءت لتنظيم التقا  ن أن  ذه القوان سابقة ع صدور 

اصة للأفراد ة ا س المص ة العامة للمجتمع ول   .   وتحقيق العدالة قاصدة المص

ن المؤقتةكما تجدر الإشارة وأن  ا قاعدة رجعية القانون  القوان سري عل لا 

ة أوضاع أو احتمالات طارئة  ن لمواج ذه القوان شأ  م، وعادة ت الأص للم

وارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل  وجسيمة، أو ناجمة عن أخطار الطبيعة مثل ال

ئة  روب والثورات، أو أوضاع اقتصادية س سان كا شار الأمراض، أو بفعل الإ وان

  . )200(ضر بالبلادت

ا  شر ف رة بحيث تن عرض المجتمع والمواطن لأخطار كب ذه الظروف قد  كل 

ا،  ا جرائم خاصة  سب ا فلا جرائم معينة أو تخلق  بد من تدخل المشرع لمجا

ن صارمة ا الطبي فيتم . بقوان ذه الظروف وعادت الأمور إ مجرا فإذا انقضت 

  . )201(قت لزوال الأسباب ال دعت إليھتوقف العمل بالقانون المؤ 

ومة  جرائم ال تُرتكب  ظل قانون مؤقت تضل مح بالتبعية لذلك فإن ا

رة القانون المؤقت بصدور قانون )202(ذا القانون  ي من زوال ف جا ستفيد ا ، ولا 

ائي وبات   .)203(جديد أص لھ ح ولو لم يكن صدر  الدعوى حكم 

مالأساس ال: ثانيا   فقه لتطبيق قاعدة الأص للم
م من القانون الأص لھ م توافرت  يتفق الفقھ ع ضرورة استفادة الم

شروط تطبيقھ ع وقائع سابقة ع وجوده، لكن يختلفون  الأساس الذي يتم 

ب أن القانون  س م من القانون الأص  ستفيد الم ل  ناد إليھ  ذلك؛ ف الاس

سري  جديد  و موقف النظرة التقليدية، أم ا بأثر رج بالنظر إ تارخ الواقعة، و

                                                 
 .64ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )200(
 .181مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور، )201(
 .82سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )202(
الق، مرجع  )203(  .31سابق، ص عبد المعطي عبد ا
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جديد يطبق بأثر  و موقف  فوري ومباشرأن القانون ا بالنظر إ تارخ المحاكمة، و

ديثة   .)204(النظرة ا

  :  النظرة التقليدية/ 1
و سيادة ترى  ن فإن المبدأ الذي يطبق  ذه النظرة أنھ عند تنازع القوان

ن من حيث الزمان؛  عاقب قانون اب الفعل، بمع آخر  إذا  القانون وقت ارت

ي بالقانون الساري وقت  جرمة والثا ما يتعلق بالقانون الذي وقعت فيھ ا أحد

و عدم الرجعية أي يُطبق النص الأول إلا إذا كان النص  كم، فإن الأصل  صدور ا

ئ مركزا أحسن من القانون الأول  جديد ي ي ا الة نطبق القانون الثا ذه ا ففي 

م ناء وتطبيقا لقاعدة القانون الأص للم ل وا . است ش ند  س ذه النظرة  ف

ظة الفعل جرمة وترى أنھ الأساس لتطبيق القانون النافذ    .)205(بوقت وقوع ا

ديثة/ 2   :  النظرة ا
ذا المركز لا  م، وترى أن  ي للم ذه النظرة ع فكرة المركز القانو تقوم 

عتد بوقت وقوع  ائي ضده، وتبعا لذلك فالقانون المطبق لا  يكتمل إلا بصدور حكم 

جديد يطبق ع المراكز  كم، بمع آ خر أن القانون ا جرمة بل بوقت صدور ا ا

و  ئ مركزا قانونيا القانونية ال لازالت  طور الت جرمة ي اب ا ن ومادام أن ارت

ذا المركز لازال  البداية ولا  ائيلكن  تج أي أثر إلا بصدور حكم     .ي

جديد  و القانون ا ذه النظرة أن القانون الواجب التطبيق  ذا ترى  ل

جن ند إائي باعتبار أن القانون المعمول الأص تطبيقا للأثر الفوري للنص ا  س

س  كم ول اب الفعلإ وقت صدور ا    .)206(القانون الساري وقت ارت

ي  ديثة لأن المركز القانو ديث ما توصلت إليھ النظرة ا عيب الفقھ ا

ون كاشفا لذلك  كم القضائي ي ن أن ا جرمة  ح م يتحدد بوقت وقوع ا للم

                                                 
ر، مرجع  )204(  .19سابق، ص أحمد عبد الظا
 .20، ص نفسھرجع الم )205(
ر، مرجع )206(  .21ص سابق، أحمد عبد الظا
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شرعية أين  و الأمر المعمول بھ من الناحية ال جرمة فحسب، و يُرتب تارخ وقوع ا

ر  ساب مدة التقادم وغ ية أو اح م أو ال علق بتحديد سن الم رة سواء ما  آثارا كث

ر)207(ذلك من الأمور  عزز موقف النظرة التقليدية أك و ما     .   ، و

مضوابط تطبيق قاعد: ثالثا جزائي الأص للم   ة القانون ا
ون حقيقة  تقت قاعدة رجعية النصوص التجرمية م أن ي الأص للم

ن  عتمد القا  ذلك ع المقارنة والقياس ب م، و جديد أفضل للم القانون ا

جرمية ودرجات العقوبة  جديد ع أساس العناصر ا القانون القديم والقانون ا

ون قد  رط ألا ي ش ، كما  بعاد القانون الأشد واعتماد القانون الأص غرض اس

جديد الأص يفقد مفعولھ صدر حكم  ائي وبات  الدعوى العمومية لأن القانون ا

ء المق فيھ   .بصدور حكم يحوز قوة ال

م/ 1 جديد للم   :أفضلية القانون ا
م طبقا لما استقرت عليھ نص المادة  و أص للم ع القا أن يتقيد بما 

جديد و الأفضل فع القا  الثانية من قانون العقوبات، فإن كان القانون ا

م  ذلك ر الم   .تطبيقھ دون أن يخ

عتمده من أجل تحديد القانون  جزائري لم يحدد المعيار الذي  إلا أن المشرع ا

عتمد ع ما استقر ع وضعھ الفقھ  م، و غياب ذلك سوف  الأص للم

  .لعقابوالقضاء المقارن، من حيث جعلھ لضوابط  تتعلق بالتجرم و أخرى با

ـم/ أ سبة لقواعد التجر   :بال
الات التالية؛  م  ا جديد أص للم   عد القانون ا

عد أن كان  ـــــ إذا قرر إلغاء التجرم كلية بحيث يصبح الفعل مباحا 

  .)208(مجرما

                                                 
 .22ص المرجع نفسھ،  )207(
 .54ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )208(
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راءة إذا  ــــــ م بال عديلا من شأنھ استفادة الم جرمة  إذا عدل من أركان ا

ذا الركن   .)209(أضيف 

عد أن  ـــــ جرمة بحيث يصبح جنحة مثلا  جديد من وصف ا ر القانون ا إذا غ

عد أن كان جنحة   .)210(كان جناية أو يصبح مخالفة 

ب من أسباب الإباحة ـــــ ع المسؤولية )211(إذا أضاف المشرع س عا من موا أو ما

عفي من العقاب كلية أو عذرا  ع العقاب أو أضاف عذرا  عا من موا مخففا أو ما

  .)212(يخفض العقوبة

سبة لقواعد العقـاب/ ب   :بال
جديد أص من القانون القديم إذا حذفت العقوبة كلية أو  ون القانون ا ي

ر من  م إذا قرر للفعل تدب ون التعديل  صا الم م و عديلا  صا الم عدلت 

ر الأمن بدلا من العقوبة أو إذا قرر عقوبة أخف من  العقوبة المقررة  القانون تداب

جديد ع عكس القديم ، أو إذا أمكن جعل العقوبة موقوفة النفاذ  القانون ا

  .)213(القانون القديم الذي كان لا يج ذلك

ب     مراعاة القواعد التالية؛ع الأقل ولتحديد العقوبة الأخف ي

جنحة بصرف النظر  ـــــ م من عقوبة ا أن عقوبة المخالفة أخف وأص للم

جناية  جنحة أخف من عقوبة ا م وأن عقوبة ا ا  نفس الم عن نوع العقوبة وأثر

  .)214(بصرف النظر عن المدة

جرائم  ـــــ جنايات، جنح، (إذا كانت العقوبتان مقررتان لنوع واحد من ا

و) مخالفات ما  ب العقوبات الذي وضعھ القانون،  فإن الأخف م الأقل درجة  ترت

                                                 
الق )209(  .20ص  ، مرجع سابق،عبد المعطي عبد ا
 .78سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )210(
 .56ص  ، مرجع سابق،سلامةمأمون محمد  )211(
جوخدار، مرجع  )212(  .188سابق، ص حسن ا
 .115مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )213(
الق، مرجع  )214(  .21سابق، ص عبد المعطي عبد ا
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رن إ  س الذي يتجاوز ش جن المؤقت، ا جن المؤبد، ال و كالتا الإعدام، ال

ر من  05 رن ثم  20.000.00سنوات ثم الغرامة أك س الأقل من ش دج ثم ا

  .دج فما أقل 20.000.00الغرامة من 

جديد  ـــــ م من القانون القديم إذا قرر القانون ا ون أص للم عقوبة واحدة ت

ن   .)215(الذي قرر عقوبت

م إذا كان  ـــــ ون كذلك أص للم جديد عقوبة واحدة ت إذا قرر القانون ا

جواز يل ا ن ع س   .القانون القديم يقرر عقوبت

عض العقوبات التكميلية  ـــــ إذا كان القانون القديم يضيف إ جانب العقوبة 

م ون أص للم ا ي جديد الذي يحذف   .)216(فإن القانون ا

جديد قبل/ 2 م سران القانون ا ائي وبات ع الم   :صدور حكم 
ائي البات  كم ال نفذ جميع طرق الطعن العادية ا كم الذي اس و ا

ر  ر قابل للطعن فيھ بطرق وغ كم قد صدر غ ون ا ستوي  ذلك أن ي العادية، و

نفذت فعلا ون قد اس ون مواعيد الطعن قد انقضت، أو أن ت   .)217(الطعن، أو أن ت

ون قد صدر  م بأثر رج ألا ي جديد الأص للم رط لتطبيق القانون ا ش

ر ذلك سوف غ ائي وبات  القضية، لأن القول  عارض تام مع مبدأ  حكم  يؤدي إ 

ذا )218(قوة الأمر المق فيھ شر إ  جزائري لم  ، وتجدر الإشارة وأن المشرع ا

ي  شرع المصري واللبنا شرعات المقارنة مثل ال عض ال الشرط رغم ضرورتھ بخلاف 

  .والسوري

                                                 
 .79سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )215(
جوخدار، مرجع  )216(  .277سابق، ص حسن ا
الق، مرجع  )217(  .26سابق، ص عبد المعطي عبد ا
 .122مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )218(
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م،   جديد ولو كان أص للم ائي وبات يمنع سران القانون ا فصدور حكم 

ائية  تحدد بھ بصفة  قيقة تنق بھ الدعوى العمومية و لأنھ أصبح عنوان ا

ام ي للأح غية تحقيق الاستقرار القانو م، وكل ذلك  ي للم   .)219(المركز القانو

ائي ع ث من شرط عدم صدور حكم  س م لتطبيق القانون إلا أنھ   الم

م حالة واحدة؛ و حالة إلغاء تجرم فعل صدر ع مرتكبھ  جديد الأص للم ا

عد إلغاء  ذا الطرح ع أساس أن الفعل  د  ائي وبات، وغالبية الفقھ يؤ حكم 

ع أن المشرع قد تراجع عن نظرتھ السابقة للفعل،  تجرمھ أصبح فعلا مباح، مما 

ص ووجد أن مص م تقت عدم تجرمھ، وعليھ فالإصرار ع معاقبة  ة الم

ص   ر مستحق العقاب معناه التمسك بإدانة  قرر القانون أن فعلھ أصبح غ

و أمر تأباه العدالة ئا و    .نظر القانون بر

عض الفقھ  و ما دعا  جزائري، و ا المشرع ا شر إل الة كذلك لم  ذه ا إن 

ل الأمثل إ إعطاء حل لتد ذه الوضعية عن طرق إصدار العفو، إلا أن ا ارك 

م ع  جديد الأص للم و النص صراحة ع رجوع القانون ا يحا  الذي نراه 

جديد قد أل  ائي وبات  الموضوع إذا كان النص ا الما ح ولو صدر حكم 

شرعات المق را من ال جتھ كث و فعلا ما انت   .   ارنةنص التجرم، و

 

عا مالتطبيقا :را   ت العملية للقانون الأص للم
سيط لا  و  ا ما  م، م رة لتطبيق قاعدة القانون الأص للم توجد صورا كث

رة من الناحية العملية، ونحاول من خلال  ا ما يضع صعوبات كث ال، وم ر أي إش يث

ا ضمن أربع صور؛      ذا العنصر إيراد

سيطة لتطبيق القانون الأصالصورة / 1   :ال

                                                 
 .80سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )219(
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م،  الة الصورة المث لتطبيق قاعدة رجعية القانون الأص للم ذه ا عد 

ا   ون وا ال  العمل القضائي، بحيث يصدر قانون جديد ي ر أي إش فه لا تث

علق الأمر بتطبيق ضوابط التجرم أو بضوابط العقاب،  م، سواء  ه لصا الم ُ تم

جديد ع وقائع سابقة أو ك ام القانون ا الة ترجع أح ذه ا ن معا، و  لا الضابط

ا غض النظر عن تارخ وقوع   .  )220(ع صدوره 

  :الصورة المزدوجة لتطبيق القانون الأص/ 2
اما مختلفة   جديد باستحداث أح ذه الصورة قيام القانون ا تتضمن 

ا ما  و أص وم ا ما  ن نص واحد، م ذا الوضع نُم ب و أشد، ومن خلال 

ن؛  ت   فرض

؛ جرمة قابلة  الفرضية الأو ا العقوبات المطبقة ع ا ون ف ال ت

و  و أشد بالموازاة ع ما  و أص وترك ما  للتجزئة، فيمكن تبعا لذلك اختيار ما 

بعد  س و أص و وارد من عقوبات  القانون السابق الذي يُبقي فيھ القا ما 

و أشد   .تطبيق ما 

جدي د الأق للعقوبة من وكمثال ع ذلك أن يرفع القانون ا  6د من ا

بدال تلك العقوبة بالعمل للنفع  ر إ سنة واحدة لكنھ يج  نفس الوقت اس أش

سمح بتطبيق العقوبة البديلة، ففي  العام، ع خلاف القانون القديم الذي كان لا 

الة يُبقي القا ع عقوبة  طبق عل 6ذه ا ر الواردة  القانون القديم و ا أش

عقوبة العمل للنفع العام ا  بدل س جديد، بحيث يمكن أن  ام القانون ا   . أح

ر قابلة  الفرضية الثانية؛ جرمة غ ا العقوبات المطبقة ع ا ون ف ال ت

ل قاعدة متصلة  ش ا  جديد، ذلك أ للتجزئة سواء  القانون القديم أو القانون ا

  .وملزمة  آن واحد

                                                 
جوخدار، مرجع ) 220(  .284سابق، ص حسن ا
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جرمة كمثال ع ذلك أ جديد بإعادة تكييف ا ن يقوم المشرع  القانون ا

س،  م من وقف تنفيذ عقوبة ا من جناية إ جنحة مع منع القا من إفادة الم

س موقوفة النفاذ سمح بجعل عقوبة ا   .ع خلاف القانون القديم الذي 

م إ وقف التنفي ذه الفرضية يُقدر القا مدى حاجة الم ذ، من خلال 

م  ن وأن الم ، أما إذا تب و الأص ون القانون القديم  ستو شروطھ فسي فإن كان 

لا تتوافر  حقھ موجبات وقف تنفيذ العقوبة فإن الأحسن لھ تطبيق القانون 

جديد   .)221(ا

ن/ 3 ن القوان ة ب   :الصورة المتأرج
عقوبة متباينة مع العقوبة جديد  ي القانون ا عض الأحيان يأ الواردة    

، فإذا قام  د الأق ى وا د الأد ن ا القانون القديم، بحيث تتأرج العقوبة ب

د الأق معا بالمقارنة مع  ى وا د الأد جديد بخفض ا المشرع  القانون ا

م و الأص للم جديد    . القانون القديم، مما لا شك فيھ أن القانون ا

ال  حالة ما إذ د لكن يثار الإش جديد بخفض ا ا قام المشرع  القانون ا

ى بالموازنة مع القانون القديم، وقد استقر غالبية العمل  د الأد الأق ورفع ا

د الأق و الأص طالما أنقص من ا جديد  ولو . القضائي ع اعتبار القانون ا

عض الاختلاف ع مستوى الفقھ ع أساس  ر  الة لازالت تث ذه ا أن العقوبة أن 

د الأق لأن  ن الاعتبار رفع ا ع ى  الأص دون الأخذ  د الأد ل با ال ت

م سامحا ورفقا بالم   .  المشرع قد أبدى 

ن المتعددة/ 4   :صورة القوان
ن ع واقعة واحدة؛  ر من قانون ذه الصورة يتعاقب أك من خلال 

جرمة يصدر قانون ثان ثم ثالث فبالإضافة إ القانون القديم الذي وقعت   ظلھ ا

قبل أن يصدر حكم بات  القضية، ولقد احتار الفقھ حول القانون الواجب 

                                                 
جوخدار، مرجع  )221(  .290سابق، ص حسن ا
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 ، التطبيق، فمن الفقھ من يميل مع اختيار القانون الوسط ع اعتبار أنھ الأص

ون حتما  ون أخف وأرحم والثالث ي ي ي ون أشد والثا رض أن الأول ي بحيث يف

  .)222(أشد

ن القانون الأول لك ر ) القديم(ن رأي ثان يرى بأن نُوازن ب والقانون الأخ

جديد( م إذا كان القانون ) ا الة قاعدة رجعية القانون الأص للم ذه ا ونُطبق  

م اما أرحم بالم جديد يتضمن أح   . ا

ما  ن الثلاثة أو الأربعة م ن القوان لكن الرأي عندي أنھ يمكن الموازنة ب

ل عد ا حكم بات ف شأ ، طالما أن الواقعة لم يصدر  ا الأص دت، ونختار من بي

ا ن وأخذ الأحسن من بي ذه القوان ام  ن قابلة للتطبيق، بل يمكن تجزئة أح   .         القوان

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

جنائي الدستوري،  ـ 1 م  القانون ا ر، رجعية القانون الأص للم أحمد عبد الظا
رة،  ضة العربية، القا   .2013الطبعة الثانية، دار ال

جزء الأول، دون  ـ 2 أحمد فت سرور، الوسيط  قانون العقوبات، القسم العام، ا
رة،  ضة العربية، القا   .1981طبعة، دار ال

جزائي من حيث الزمان حسن  ـ 3 جوخدار، تطبيق القانون ا مكتبة ) دراسة مقارنة(ا
ع عمان، دون سنة شر والتوز   .دار الثقافة لل

                                                 
جوخدار، مرجع  )222(  .307سابق، ص حسن ا
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ر عالية، شرح قانون العقوبات  ـ 4 جامعية ) القسم العام(سم دون طبعة، المؤسسة ا
روت،  ع، ب شر والتوز   .2002للدراسات وال

م، دون طبعة، دار  ـ 5 الق، ضوابط إعمال القانون الأص للم عبد المعطي عبد ا
رة،  ضة العربية، القا   .1997ال

جرمة،  )القسم العام(شرح قانون العقوبات ) رحمھ الله(عبد الله سليمان،  ـ 6 ا
ن مليلة، دون سنة ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال جزء الأول، دون طبعة، دار ال   .ا

عة، )القسم العام(قانون العقوبات ) رحمھ الله(مأمون محمد سلامة  ـ 7 ، الطبعة الرا
رة،    .1984ـ  1983دار الفكر العربي، القا

دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  ـ 8
  .1996المنوفية، 
  

  

  

  

  

  

  

جنائي من حيث  اننطاق تطبيق القانون ا   الم

جنائي(    )مبدأ إقليمية النص ا
  )ةعشر  اديةالمحاضـرة ا(

  

  

  

  تقديـم

رراتھعر: أولا   ف مبدأ الإقليمية وتحديد م



117 
 

  عرف المبدأ وضبط عناصره/ 1             

ررات الأ / 2    خذ بمبدأ إقليمية قانون العقوباتم

  تحديد عناصر إقليم الدولة: ثانيا

ري / 1    الإقليـم ال

  الإقليـم المائي/ 2

جوي / 3    الإقليـم ا

جرمة: الثاث اب ا ان ارت    تحديد م

عا ن: را   اءات الواردة ع مبدأ الإقليميةالاست

صانة/ 1 اص المتمتعون با  الأ

صانة من تطبيق مبدأ الإقليميةالطبيعة القانونية / 2   ل

  

  

  

  

  

  

  :تقديـم
ي بالضرورة لنص التجرم  جا ر لا يخضع فعل ا ذا الأخ لمجرد وجود 

انھ من حيث الزمان، وإنما يلزم إضافة إ ذلك وقوع الفعل  نطاق السران  وسر

ي لنص التجرم ا ابھ يخرج عن ذلك )223(الم ان ارت ن أن الفعل بالنظر إ م ، فإذا تب

ام قانون العقوبات عليھ   . النطاق فلا مجال لتطبيق أح

                                                 
ر عالية، مرجع  )223(  .117سابق، ص سم



118 
 

جنائية ا كل  بمع آخر أن للقاعدة ا ا ف ون ل منطقة جغرافية محددة ي

ا من جرائم سري ع ما يرتكب عل ر )224(النفوذ والسلطان  ون أحد مظا ، بحيث ت

عرف )225(السيادة  الدولة و ما  جنائيو   .بمبدأ إقليمية النص ا

جنائية  الميدان  ماية ا لكن الأخذ بمبدأ الإقليمية لا يكفي لتحقيق ا

ار جزائري للأخذ بمبادئ أخرى )226(للدولة الداخ وا ذا ما حدا بالمشرع ا ، و

ستغلون قصور المبدأ   جناة من العقاب الذين  لتكملة المبدأ الأص كي لا يفلت ا

ذه المبادئ   م؛ و ية النص مواج جنائي ومبدأ عي صية النص ا مبدأ 

  .ومبدأ عالمية النص

ذه المبادئ وتحديد  شرح  ذه سوف نقوم  ا، ولكن نخصص  مجال تطبيق

جنائي ونخصص محاضرة  و مبدأ إقليمية النص ا المحاضرة فقط للمبدأ الأص و

ن السفن والطائرات، ثانية لم جرائم ال تقع ع م رك المبادئ دى تطبيقھ ع ا ون

  .الاحتياطية لمحاضرة مستقلة

  

  

  

رراتھعر: أولا   ف مبدأ الإقليمية وتحديد م

  :المبدأ وضبط عناصره عرف/ 1
سط سلطانھ ع جميع "قصد بمبدأ الإقليمية يُ  جنائي ي أن القانون ا

ا مواطنا  اضع لسيادة الدولة سواء كان مرتك جرائم ال ترتكب ع الإقليم ا ا

ي بجرمتھ  جا دد ا يا، وسواء  يا، وسواء كان المج عليھ مواطنا أم أجن أم أجن

                                                 
 .83سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )224(
 .81سابق، ص ع راشد، مرجع  )225(
 .70ص  ، مرجع سابق، مأمون محمد سلامة )226(
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ة دولة مصا الدولة صاحبة ا لسيادة ع الإقليم أم نالت من مص

ية   .)227("أجن

و  جنائي ع كل إقليم الدولة، وانحصاره  "أو  ام القانون ا ران أح س

ة أخرى  ذا الإقليم وحده من ج    .)228("داخل 

شف العناصر التالية؛ س ذا التعرف    من 

   :الوجھ الايجابي لمبدأ إقليمية قانون العقوبات/ أ

جرائم ال تقع  أرض الذي  جنائي الوط ع كل ا يفيد تطبيق القانون ا

و ما يحدث  )229(الوطن ذا الإقليم، و جنائي الأجن ع  شرع ا بعاد ال ، مع اس

يا شرعا جزائيا أجن   .)230(التطبيق القضائي بحيث نجد أن القا الوط لا يطبق 

ر و  ش ناك لكن و المقابل لا بد أن  العديد من المؤتمرات الدولية أوصت أن 

نائية  شرع الأجن بصفة است انية تطبيق ال شرعات الوطنية إ إقرار إم بدفع ال

يل المثال مؤتمر بوخارست سنة  شروط معينة، وع س  1929 الإقليم الوط 

قوق الفردية مع حسن العلاقات الدولية قد يتطلب  رام ا الذي انته إ أن اح

نائية تطبيق القانون الأجنو  ال مع مؤتمر . بصفة است لسنة  لشبونةوكذلك ا

سمح بامتداد تطبيق القانون  1961 الذي أو بضرورة عقد اتفاقيات دولية 

رة ط جرائم ا سبة لفئات معينة من ا   .الأجن داخل إقليم الدولة بال

جنائي الوط بالقانون الأجن  ن القا ا ستع لا يمنع مبدأ الإقليمية أن 

ن ع الأقل؛  ا لتطبيق القانون الوط وذلك  حالت   إذا كان ضرور

ارج ـ إذا حدث و ــــ اب جرمة  ا فإنھ ) جناية أو جنحة(أن قام مواطن بارت

ن  جزائي من أن فعلھ معاقبا عليھ ــــ وقبل محاكمتھ  وطنھ ـــيتع ـ أن يتأكد القا ا

ا ا الفعل طبقا للقانون الساري المفعول  ذا .  قانون الدولة ال وقع ف و 
                                                 

 .84سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )227(
 .139مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )228(
 .197مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور، )229(
ر، مرجع  )230(  .77سابق، ص عبد العظيم مرس وز
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الة لا يقوم القا  و شرط لازم لتطبيق الوط بتطبيق القانون الأجن و ا إنما 

  .قانون العقوبات الوط

جرمة المعاقب ـــــ ا  إذا كانت ا شرع الوط تحتاج لاكتمال بنا ا  ال عل

ر  صية أو بمسألة أخرى غ علق الأمر بالأحوال ال ي إ مسألة فرعية سواء  القانو

ا، )231(جزائية ون من الضروري الاستعانة بالقانون الأجن للوقوف ع  ، و

اب جرمة الزنا  أرض الوطن وال تقت توافر علاقة  زوجية وفق قانون مثل ارت

ص ذا ال اص  صية ا   .   الأحوال ال

   الوجھ السل لمبدأ إقليمية قانون العقوبات؛/ ب
جنائي الوط إ خارج إقليم الدولة . الذي يقت عدم امتداد القانون ا

حكم الشق السل نفس الاعتبارات ال تحكم الشق الايجابي، أي مبدأ سيادة  و

سط ن عدم قبول تطبيق القانون  الدولة ال ت ا، بحيث يتع ا ع إقليم سلطا

جنائي الوط خارج  الأجن  الوطن، و المقابل انحسار تطبيق القانون ا

  .  )232(الإقليم

  

جرائم والعقوبات/ ج    :ارتباط مبدأ الإقليمية بمبدأ شرعية ا
ص عن فعل ما وقع ع إقليم د عة ومعاقبة  ولة بحيث لا يمكن متا

ذا الفعل بنص وارد  قانون العقوبات،  معينة ما لم يكن المشرع الوط قد جرم 

يا رض فيھ ح ولو كان أجن ي بمضمونھ، والعلم مف جا   .  مع علم ا

ررات الأخذ بمبدأ إقليمية قانون العقوبات/ 2   : م
ا عض ررات  مية مبدأ الإقليمية من فراغ وإنما ثمة جملة من الم  لم تأت أ

  ذات طبيعة فنية وعقابية والبعض الآخر لھ طبيعة دولية؛

  :ا ذات الطبيعة الفنية والعقابية/ أ
                                                 

 .140مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )231(
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؛   جزائية عن  فمن ناحية أو يقت حسن إدارة العدالة مباشرة الإجراءات ا

ا، ولا  ان البحث عن الأدلة وتقدير ل  ذلك الم س ا، إذ  ان وقوع جرمة  م ا

اني ان آخر بموجب إنابة قضائيةغ عن ذلك إم عض الإجراءات  م   .ة اتخاذ 

و  من ناحية ثانية؛   جرمة  فإن القضاء القائم  الإقليم الذي وقعت عليھ ا

جرمة من آثار ووزن العقوبة بناء ع ذلك   .الأقدر ع تقييم نطاق ما خلفتھ ا

ع العام فإن تحقيق أغراض العقاب لاسيما غر الرد من ناحية ثالثة؛  

جرمة، لأنھ  اب ا ان ارت اص، الذي يتطلب تطبيق قانون العقوبات النافذ  م ا

ان الذي تم فيھ الإخلال بالنظام العام وحدث فيھ الضرر الفردي والاجتما   .الم

رة؛   عة وأخ جنائي يحقق  من ناحية را إن تطبيق مبدأ إقليمية النص ا

ع ي بحكم تواجده  إقليم الدولة، لأن العدالة طالما أن قانون العقوبات  جا لمھ ا

ي يخضع لقانون دولة أخرى يج جا ا الأخذ بخلاف ذلك يجعل من ا ام قانو ل أح

اوحدود التجرم و    .  العقاب ف

  

  : ا ذات الطبيعة الدولية/ ب
ناد مبدأ الإقليمية ع سيادة الدولة والمساواة  و اس ذه ا  ر  جو

ا القانونية ب را عن سياد عب ن الدولة  و أو قوان ن الدول؛ فقانون العقوبات 

ا، فضلا ع أن ولاية قانون  ا  حفظ الأمن داخل حدود لأنھ يكشف عن وظيف

سر تطبيق قانون  ر من دولة، ولأنھ من الأ ن سيادة أك الإقليم تمنع التنازع ب

اص  ركون الإقليم وتتعذر العقوبات ع إقليم الدولة بدلا من ربطھ بأ قد ي

م   .   ممارسة السيادة  مواج

  تحديد عناصر إقليم الدولة: ثانيا
ا العقابية إ  شرعات  تحديد إقليم الدولة ضمن نصوص تنحاز ال

اص بھ، مثل ما  ن؛ اتجاه يحدد عناصر الإقليم ضمن قانون العقوبات ا اتجا

ي  مادتھ  ، 15، وقانون العقوبات السوري  المادة 17فعل قانون العقوبات اللبنا
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ي  المادة  سري  المادة ، وقانون ال7وقانون العقوبات الأرد ، وقانون 3عقوبات السو

  .)233(113/1العقوبات الفرس  المادة 

جنائية يكتفي بذكر المبدأيُ اتجاه ثان  شرعات ا رك ) 234(مثل غالبية ال و

ام القانون الدو العام مثل ما فعل قانون العقوبات  تحديد عناصر الإقليم لأح

يالم جزائري الذي جاء  مادتھ  صري والألما يطبق قانون "بالنص  3وكذا ا

ة ور جم جرائم ال ترتكب  أرا ا   ".العقوبات ع كافة ا

جنائية مع قواعد القانون الدو أن عناصر  شرعات ا ن تتفق ال الت  ا

م تباعا؛ جوى نورد ري والمائي وا ؛ الإقليم ال   الإقليم ثلاثة و

  : ري الإقليـم ال/ 1
دود السياسية للدولة سواء كانت وحدة  شمل الأرض ال تقع داخل ا الذي 

ا  ن أجزا ا إقليم الدولة، أو يفصل ب ل مجموع ش ُ ا، أو عبارة عن قطع  قائمة بذا

عة لدولة أخرى  شملھ . أراض تا ري بما  ا ع كافة الإقليم ال وتمارس الدولة سياد

جبال من معالم طبي ضابواعية كا اية )235(ل ھ  باطن الأرض إ ما لا  ، وبما يحتو

  . )236( العمق

ا سيادة  عد ا لتبدأ  ا سياد ته عند ري بحدود سياسية ت يتحدد الإقليم ال

دود طبيعية كا)237(دولة أخرى  ذه ا ون عادة  ار و ، وت البحار، أو جبال والأ

ا ا عمد من خلال ن إ وضع أعمدة اصطناعية  ون وأسلاك و لدولت أسوار، أو ت

مية كخطوط الطول أو العرض   .        و

                                                 
ا عند )233( ر، : مشار إل  .78سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .85سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )234(
ديثة  شرح قانون العقوبات، ج )235( جنائية ا اب عبد المطلب، الموسوعة ا ، طبعة ثالثة، المركز 1إ

رة،   .26، ص 2010القومي للإصدارات القانونية، القا
 .198مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور، )236(
ر،  )237(  .79سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
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علاقة مقر البعثة الدبلوماسية بإقليم  مية يتعلق  ال غاية  الأ يطرح إش

ا، خاصة إذا علمنا و الدولة  راما المعتمد لد رة تتمتع بحصانة تامة اح ذه الأخ أن 

ا  جملة من الاتفاقيات بما ف نادا  ذا اس ا،  ا كل أعضا لسيادة الدولة ال يمثل

ا ال أكدت ع حرمة دار البعثة  22 المادة  1961اتفاقية فينا لسنة  م

ا من أي إخلال  ا، الدبلوماسية وال تتمتع بحماية الدولة المعتمدة لد أو مس بكرام

س  ا إلا برضا أو طلب من رئ ا أو الدخول إل جز عل ا أو ا ش مع عدم جواز تفت

  .     البعثة الدبلوماسية

ري كحيلة  سوده فكرة امتداد الإقليم ال كان القانون الدو  السابق 

قانونية تجعل من مقر البعثة الدبلوماسية جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة ال 

ذيمث جر  ديث  ا، إلا أن الفقھ ا ا ع نتائج متناقضة مع  هل النظرة لاحتوا

ا الاختصاص   ب م ا و ا ع أراض الواقع، فكيف نمنع ممارسة دولة لسياد

جة و أن مقر البعثة يخرج  ا، ب ا العقابي ع جرمة وقعت  إقليم تطبيق قانو

صا ال أن ا ا، وا ر الغطاء من نطاق سياد ع توف نة الممنوحة لمقر البعثة لا 

ا جرائم والعبث بأمن الدولة ال تحم اب ا انا لارت ي تصبح م ي ل   . القانو

ا،  تبعا لذلك أصبح مقر البعثة الأممية جزءا من إقليم الدولة المعتمد لد

و ما سار عل ا القضائي، و ا لاختصاص جرائم المرتكبة ف يھ العمل وبالتا تخضع ا

  . الدو  قضايا ذات الصلة

  : الإقليـم المائي/ 2
دود السياسية للدولة من  شمل كل الأجزاء المائية ال تقع داخل ا الذي 

رات وبحار مغلقة  ا مع دولة أخرى، وبح ركت ف ار إذا اش ار أو أجزاء من أ أ

ئ بحرة جان وموا   . )238(وقنوات ومضايق وخ

شمل الإقليم ا والممتدة  كما  المائي تلك المساحة من البحر الملاصقة لشواط

عرف بالبحر الإقلي ذا )239(نحو أعا البحار وال  ا ع  ، وتمارس الدولة سياد
                                                 

 .199مرجع سابق، ص  سرور،أحمد فت  )238(



124 
 

ساوي  12البحر  حدود  و متعارف عليھ  1853ميل، والميل الواحد  ر، كما  م

  .12/10/1963بتارخ  الصادر 403ـ  63دوليا، ومحدد  المرسوم الرئاس رقم 

جوي / 3   : الإقليـم ا
ري والإقليم المائي، كما ورد   علو الإقليم ال جو ال  شمل طبقات ا الذي 

ال أكدت ع امتداد سيادة الدولة ليعلو  1958اتفاقية البحر الإقلي لسنة 

  .)240(البحر الإقلي

ل يمكن للدولة أن تمارس  جو،  ال  تحديد طبقات ا لكن يبقى الإش

اية مثلما يحدث مع طبقات  ا إ ما لا  أن الأرض أم أن الأمر مختلف، خاصة و سياد

دة  و ما دعا إ إبرام معا سانية، و ا كل الإ رك ف ش جو  ناك طبقات عليا من ا

ا ج 1967جانفي  27دولية   ملة من المبادئ لتنظيم واستغلال حددت من خلال

ا بالتبعية من  واكب، كما أخرج ا ال جو بما ف واستعمال الطبقات العليا من ا

  .  )241(سيادة أي دولة

جرمة : ثالثا اب ا ان ارت   تحديد م
جرمة تحديد انصرف الفقھ    اب ا ان ارت ات م ؛ فاتجاه يرى إ ثلاث اتجا

ا  تحديد  و المعيار ال عد مرتكبة  إقليم انالمبأن الفعل الإجرامي  جرمة  ، فا

ن  ع ا الفعل دون الأخذ  يجةالاعتبار الدولة ال وقع ف ان تحقق الن   . )242(م

يجة، وبالتبعية  ان تحقق الن و م نما اتجاه ثان يرى بأن المعيار المناسب  ب

جر عد ا ن لذلك  ع يجة دون الأخذ  ا الن مة مرتكبة  إقليم الدولة ال تحققت ف

ان وقوع الفعل   .الاعتبار م

                                                                                                                                          
ر،  )239(  .79سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .80، ص المرجع نفسھ )240(
 .200مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور، )241(
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ان  عد مرتكبة  الم جرمة  ده غالبية الفقھ يرى بأن ا واتجاه ثالث وسط يؤ

يجة،  ان تحقق الن ان وقوع الفعل أو م ا المادية سواء م ا أحد عناصر الذي وقع ف

ذا الاتجاه جنائية المقارنة وع  شرعات ا ، ولكن مع تفصيلات )243(سارت أغلب ال

شرعات أخرى  شرعات ع حساب  عض ال ا  ت    .  تم

جزائية الفرس  مادتھ ينص    عد مرتكبة  693قانون الإجراءات ا ع أنھ 

ا  ونة ل ا الم ة لأحد أركا ون عمل من الأعمال المم  الإقليم الفرس كل جرمة ي

ذا النص بموجب المادة  من قانون العقوبات  113/2قد تم  فرسا، وتم إلغاء 

، وال جاءت ع النحو التا ة "... الفرس ور جم جرمة مرتكبة  إقليم ا عد ا

ذا الإقليمإذا  ا     ".وقع أحد الأعمال المكونة ل

الأعمال "ما يلاحظ من اختلاف أن النص القديم استعمل عبارة   

ة ديث استعمل عبارة   Actes Caractérisants"المم نما النص ا الأعمال "ب

ن واحد  ، وبعض الفقھ الفرس يرى بأنFaits Constitutifs "المكونة الت المع  ا

جرمة  الإقليم الفرس ح ينعقد الاختصاص  اب كل ا راط ارت و عدم اش و

ا ع الإقليم  ونة ل اب أحد الأعمال الم للقضاء الفرس بل يكفي أن يتم ارت

  .الفرس

ستعمل نفس النص الفرس القديم  المادة    جزائري  قانون  586المشرع ا

جزائيةالإجراءات  جزائري كل "ال تنص ع أنھ )244(ا عد مرتكبة  الإقليم ا

جزائر ا قد تم  ا ا المكونة ل ة لأحد أركا " جرمة يكون عمل من الأعمال المم

ان الذي يتحقق فيھ الركن المادي، وطبعا  و الم جرمة  اب ا ان ارت ع أن م ذا  و

ال إذا كان الركن المادي  عود لا يوجد إش جزائر، فالاختصاص  بأكملھ تم  ا

ب لھ  س جزائر ف ية  قُطر ا ي ال جا جزائر، كأن يضرب ا للسلطة القضائية با

ي كل الفعل الإجرامي   جا الات قد لا يرتكب ا عض ا ا، إلا أنھ   جروحا ف

                                                 
 .85سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )243(
جزائية، المعدل والمتمم الإجراءات، المتضمن قانون 1966يونيو  8مؤرخ   155ـ  66 الأمر )244(  .ا
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ا  ، وعند جزائر فيموت  إقليم أجن ية السم  ا جزائر، كأن يضع لل ر ا عت

ي  أحد  جا ن معا، ورغم ذلك يجوز محاكمة ا جرمة قد وقعت  الإقليم ا

ما ن لأن الركن المادي وقع  كل   .الإقليم

لكن نرجع إ المشرع الفرس ونبحث عن المع الذي أراده من استعمال   

ج ا، خاصة  التطبيقات القضائية ال اتخذت من ونة ل ا عبارة أحد الأعمال الم

جرمة اب ا ان ارت جرمة أو أحد )245(موسعا لتحديد م ، بحيث لم يكتف بوقوع ا

س  رية وقرر بأنھ ل راب الفرس بل اعتد ح بالأعمال التحض ا ع ال عناصر

جرمة ع الإقليم الفرس بل يكفي أن تقع فقط الأعمال  بالضرورة أن تقع ا

عيدة ا وال ـ بحسب الأصل ـ  رية ل ا التحض ونة ل   . عن الأركان الم

رضة  ن اعتد بالشروط المف عد من ذلك ح ب القضاء الفرس إ أ بل ذ

قيقة حالة قانونية أو واقعية  ا  ا جرمة رغم أ ونة ل ا من الأعمال الم ر واعت

ا القانونية،  عد من عناصر جرمة و أعمال مشروعة ولا  اب ا سابقة ع ارت

ي  ففي جرمة خيانة سليم قد تم  الإقليم الفرس ل ون ال الأمانة مثلا يكفي أن ي

  .ينعقد الاختصاص للقضاء الفرس ح ولو وقع التبديد  دولة أخرى 

صطدم مع مبادئ  ذا التوسع من القضاء الفرس مبالغ فيھ و قيقة   ا

ا مبدأ الشرعية، و  م ا أ و بذلك يخالف قانونية استقر الفقھ والعمل القضائي عل

ا  الإقليم أو ع الأقل  امل جرمة ب شرعات المقارنة ال تكتفي بوقوع ا أغلب ال

يجة علق الأمر بالفعل أو الن ا سواء    .        أحد عناصر

عا ن: را   اءات الواردة ع مبدأ الإقليميةالاست
ص يرتكب عملا إجراميا ع إقليم الدولة  يطبق مبدأ الإقليمية ع كل 

عض  ناءات ع  عض الاست ا  ذه القاعدة تجد ل تھ، ولكن  س ما تكن ج م

صانة،  اص الذين يتمتعون با ال عند الفقھ  تحديد طبيعة الأ طرح إش و

ل  ذات طبيعة  جنائي،  صانة  منظور القانون ا   موضوعية أو إجرائية؟ذه ا
                                                 

 .144مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )245(
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صانة/ 1 اص المتمتعون با   :الأ
ا إما   صانة مصدر ؛تجد ا   القانون الداخ أو القانون الدو

؛ ا القانون الداخ اص الذين يتمتعون بحصانة مصدر سبة للأ   فبال

س الدولة؛ـ ـــ جد مصدر حصانتھ  الدستور، وُ  رئ صانة و ذه ا عطى لھ 

ا لھ الدستور مستقلا عن سلطات غرض تمكينھ  من ممارسة اختصاصاتھ ال يكفل

  .)246(الدولة الأخرى 

رلمان؛ ـــــ م نواب المجلس الشع الوط وأعضاء مجلس الأمة،  نواب ال و

م  الدستور  جدون مصدر حصان ام المادة  و ون منھ 126طبقا لأح ، بحيث يمل

ل حرة،  م ال تمثل رأي الشعب ب ار م وأف ر عن آرا عوا أو التعب ولا يمكن أن يتا

ب ما  س م أي ضغط  سلط عل ُ م أي دعوى مدنية أو جزائية أو  يوقفوا أو ترفع عل

م ب تصو س روا عنھ من آراء أو تلفظوا بھ من كلام أو    . ع

ست مطلقة  صانة ل ذه ا اب إلا أن  عد ارت بحيث يجوز للنيابة العامة 

جرمة ما أن تتقدم بطلب إ مكتب المجلس الشع الوط أو مكتب  أحد النواب 

صانة ال تقرر  ام المادة  ءالأعضا بأغلبيةمجلس الأمة لرفع ا من  127طبقا لأح

جزائري    ..الدستور ا

ا  اص الذين يتمتعون بحصانة مصدر سبة للأ القانون الدو أما بال

م؛   ف

ية؛ ــــ جرى العرف الدو ع إضفاء حصانة عامة  رؤساء الدول الأجن

ية،  ةلرؤساء الدول الأجن ور ن ما إذا كانوا ملوكا أو رؤساء جم  ،)247(دون التفرقة ب

صانة  ذه ا ق  م  بلاد أخرى، وت جزائية أثناء إقام م معفيون من المساءلة ا ف

                                                 
 .88سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )246(
اب عبد المطلب، مرجع سابق، ص  )247(  .29إ
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اشية م وا م يمثلون دولا ذات سيادة أسر ب  ذلك أ م، والس بع ، )248(ال ت

جرمة  علقت ا ابأعمالالمرتكبة وسواء    . بذلك م الرسمية أو لا صلھ ل

؛ ـــــ صانة السفراء والقناصلة  رجال السلك الدبلوماس والقنص شمل ا

م  ن  ق ن م عمل داخل مقر البعثة الدبلوماسية من موظف م، ومن  وأسر

ن  ا أو من المقيم ونوا من رعايا الدولة ال يتم التمثيل أمام شرط ألا ي م،  وأسر

ر إليھ اتفاقية فينا  المادة  ش ذا ما    .37/2بصفة دائمة، و

اصةأعضاء البعثات  ـــــ يئة  السياسية ا يئات الدولية مثل  وممثلو ال

  . الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية

ية المتواجدين بإقليم الدولة؛ـ ــــ إذا كانوا  رجال القوات العسكرة الأجن

رخيص من الدولة دة ثنائية وب ال يقيمون  متواجدين بإقليم دولة بناء ع معا

ا، مع الإشارة و    .)249(م مرتبطة فقط بحدود الإقليمأن حصانف

صانة من تطبيق مبدأ الإقليمية/ 2   :الطبيعة القانونية ل
جنائي  ناء من مبدأ إقليمية النص ا ل است ش صانة القانونية ال  تطرح ا

ل  حصانة ذات طبيعة موضوعية، بحيث ترفع صفة  ا؛  الا  تحديد طبيع إش

ا ذات  م؟التجرم عن الفعل أم أ   طبيعة إجرائية تحول فقط دون محاكم

ن  القول بالطبيعة الموضوعية يقودنا إ أن الفعل الذي يقع من طرف المتمتع

بھ،  س عة الفاعل ومعاقبتھ  و مشروع ولا يجوز متا ل جرمة بل  ش صانة لا  با

ب من أسباب الإباحة متد ذلك إ شركائھ  الفعل، لأنھ سيعدو س   .)250(و

صانة ال يتمتع لكن الك جنائي مال مع الطبيعة الإجرائية ل ر من الفقھ ا ث

رة  م سواء خلال ف م ومعاقب ع يح الفعل ولكن تحول دون متا ؤلاء، فه لا ت ا 

رلمان، أو عدم  س دولة الإقليم وأعضاء ال سبة لرئ صانة بال معينة إ غاية زوال ا

                                                 
 .88سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )248(
 .86ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )249(
 .152مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )250(



129 
 

سبة للأجانب م مطلقا بال ع من رؤساء الدول ورجال السلك الدبلوماس  جواز متا

صانة  ذه ا ا، أي أن  ن يرجعون إل م ح انية ذلك لدول ورجال العسكر، وترك إم

ا بعو   .  تمنع فقط الولاية القضائية للدولة دون ولاية قضاء الدولة ال ي

  

  

  

  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

جزء الأول، دون  ـ 1 أحمد فت سرور، الوسيط  قانون العقوبات، القسم العام، ا
رة،  ضة العربية، القا   .1981طبعة، دار ال

ديثة  شرح قانون العقوبات، ج ـ 2 جنائية ا اب عبد المطلب، الموسوعة ا ، 1إ
رة،    .2010طبعة ثالثة، المركز القومي للإصدارات القانونية، القا

ر عالية، شرح قانون العقوبات  ـ 3 جامعية ) القسم العام(سم دون طبعة، المؤسسة ا
روت،  ع، ب شر والتوز   .2002للدراسات وال

جرمة،  )القسم العام(شرح قانون العقوبات ) رحمھ الله(عبد الله سليمان،  ـ 4 ا
ن مليلة، د ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال جزء الأول، دون طبعة، دار ال   .ون سنةا

ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة ـ  5 عبد العظيم مرس وز
رة،  ضة العربية، القا عة، دار ال جزء الأول،  الطبعة الرا جرمة، ا   .2006ل

ضة مصر،  )رحمھ الله( دـع راش ـ 6 جنائي، دون طبعة، مطبعة  دروس القانون ا
رة،    .1960القا

عة، )القسم العام(قانون العقوبات ) رحمھ الله(مأمون محمد سلامة  ـ 7 ، الطبعة الرا
رة،    .1984ـ  1983دار الفكر العربي، القا

دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  ـ 8
  .1996المنوفية، 
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جنائي من حيـق القانـنطاق تطبي   انـكـث المـون ا

ر السفن والطائرات( جرائم ال تقع ع ظ   )ا
  )ةعشر  نيةالمحاضرة الثا(

  

  

  تقديـم

ر السفينة: أولا جرائم ال تقع ع ظ   ا

ر السفينة الوطنية/ 1   جرائم ال تقع ع ظ سبة ل   بال

ية/ 2                ر السفينة الأجن جرائم ال تقع ع ظ سبة ل   بال

ن الطائرةجرائم ا: ثانيا   ال تقع ع م

ن الطائرة الوطنية/ 1              جرائم ال تقع ع م سبة ل   بال

ية/ 2  ن الطائرة الأجن جرائم ال تقع ع م سبة ل   بال
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  :تقديـم
عة للدولة       شرعات المقارنة ع اعتبار السفن والطائرات التا تجري معظم ال

ا للقانون النافذ  ذلك  جرائم المرتكبة ع مت ، وتخضع ا امتداد للإقليم الوط

ما، كما أنھ يختلف تبعا لنوع  ل م سبة ل الإقليم، ولكن تطبيق ذلك يختلف بال

ان ا جرمةالسفينة أو الطائرة، والم اب ا ون فيھ عند ارت   .لذي ت

ر السفينة: أولا جرائم ال تقع ع ظ   ا
ا      ا أو "عرف الفقھ السفينة ع أ سمي ا أو  ما كانت حمول شأة م كل م

ة للملاحة قابلة للتنقل والتوجيھ ا صا ا . "طبيع سية تم وتتمتع كل سفينة بج

ا عن سفينة أخرى وفقا للشروط ال تحد ا ومنح جيل ا كل دولة ثم تقوم ب د

ق  رفع العلم أو الراية من اتفاقية الأمم المتحدة  91، ووفقا لنص المادة )251(ا

لقانون البحار يجب ع كل سفينة ترفع علم دولة معينة أن تحوز الوثائق الدالة 

ل ض س ا، و ع ذلك ح  ا ومسؤولية ركا ل تحديد الاختصاص بط مسؤولي س

ا جرائم الواقعة ع مت وتبعا لذلك نحاول أن ندرس تطبيق . القضائي للنظر  ا

جزائرة ثم ع السفن ال تحمل  مبدأ الإقليمية ع السفن ال تحمل الراية ا

ية   .الراية الأجن

ر السفينة الوطنية/ 1 جرائم ال تقع ع ظ سبة ل   :بال

                                                 
ر،  )251(  .81سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز



132 
 

شرعات الم    ر عادة يتم التمي  ال ربية والسفن غ ن السفن ا قارنة ب

ان  تھ أيا كان الم س ربية، بحيث لا تخضع الأو إلا لقانون البلد الذي تحمل ج ا

جرائم  الذي كانت فيھ السفينة، وبالتا لا يجوز تطبيق قانون عقوبات آخر ع ا

ا بالسيا علق ربية و اصة بالسفن ا ا نظرا للطبيعة ا   . دة الوطنيةال تقع ع مت

ا القضاء الوط الاختصاص ع    ربية ال يملك ف ر ا ع عكس السفن غ

ر سفينة  جرائم ال تقع ع ظ ر النظر  ا ذا الأخ وجھ الاحتياط، بحيث يمكن ل

سبح فيھ إذا لم يطبق قانون البلد الذي تتواجد فيھ  ان ال  ما كان الم وطنية م

  . )252(السفينة

جزائري  المادة       ات القضائية "ق إ ج  590ينص المشرع ا ج تختص ا

جنح ال ترتكب  عرض البحر وع البواخر  جنايات وا جزائرة بالنظر  ا ا

ـا  سية مرتك جزائرة أيا كانت ج   ...".ال تحمل الراية ا

جزائري يُ        ن وأن قانون العقوبات ا ب جنايات طبق من خلال نص المادة ي ع ا

ن؛ ر السفن الوطنية  حالت جنح ال ترتكب ع ظ   وا

جزائرة وكانت متواجدة  المياه الإقليمية ــــ       ـ حالة السفينة ال تحمل الراية ا

ة جزائر   .  لسيادة الدولة ا

جزائرة وكانت متواجدة  عرض البحر، ــــ       ـ حالة السفينة ال تحمل الراية ا

  . أي المياه الدولية ال لا تخضع لسيادة أي دولة

جزائرة  المياه      جزائري سكت عن فرضية تواجد السفينة ا لكن المشرع ا

عطي الانطباع و الإقليمية لد ية، مما  ضائي أنھ قد ر بالاختصاص القولة أجن

ب من  ذه القضية لأي س ، لكن ما ذا لو أن القضاء الأجن لم ينظر   الأجن

عطي لنفسھ الاختصاص ولو ع  جزائري أن  ن ع القضاء ا الأسباب، لذا كان يتع

ا المشرع الفرس  المادة  شرعات ومن بي ر من ال يل الاحتياط كما تفعل الكث س

  . من قانون العقوبات 113/3
                                                 

 .87سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )252(



133 
 

ا     رة تحكم ذه الأخ ربية، ولو أن  جزائري إ السفينة ا شر المشرع ا كما لم 

رة امتداد لسيادة الدولة، أي يطبق  ذه الأخ ون  قواعد القانون الدو بحيث ت

ذه السفينة ا  ت إل   .قانون الدولة ال ت

  

ية/ 2 ر السفينة الأجن جرائم ال تقع ع ظ سبة ل   :بال
جرائم ال ترتكب     ساؤل حول القانون الواجب التطبيق ع ا يطرح عادة ال

ا  المياه الإقليمية للدولة ية خلال تواجد ر سفينة أجن وعادة يختص . ع ظ

ر سفينة  جرائم ال ترتكب ع ظ القضاء الوط بالنظر وفقا للقانون الوط  ا

ر حربية راسية  ميناء بحر  ية غ ع للإقليم أو  المياه الإقليمية للدولةأجن ع . ة تا

ام بحيث تنص اتفاقية الأمم  ذه الأح ربية ال لا تخضع ل عكس السفينة ا

صانة، وتبعا  29 المادة  1982المتحدة لقانون البحار لسنة  ا با ا ع تمتع م

ل مطلق لقانون العلم ش   .     لذلك فه تخضع 

جزائري  المادة      ات القضائية "ق إ ج  590ينص المشرع ا ج تختص ا

جزائرة بالنظر     ...ا

جنح ال ترتكب  ميناء بحرة جزائرة  وكذلك الشأن جنايات وا سبة ل بال

ية ر باخرة تجارة أجن   ".ع ظ

جناي      جزائري يطبق ع ا ن وأن قانون العقوبات ا ب ات من خلال نص المادة ي

جنح ال ترتكب ع يةوا ر السفن التجارة الأجن إذا كانت تبحر  المياه   ظ

جزائرة أو كانت راسية  ميناء جزائري    .الإقليمية ا

ربية يدل ع تمسكھ باتفاقية      جزائري عن حالة السفينة ا وت المشرع ا س

جزائري النظر  جرمة قانون البحار السالفة الذكر، وتبعا لذلك لا يمكن للقضاء ا

ر سفينة حربية متواجدة  المياه الإقليمية أو راسية ب السواحل ترتكب ع ظ

جزائرة، مع الإشارة و  عطي  30أن المادة ا من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
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ربية مغادرة البحر الإقلي  حالة  ق للدولة الساحلية أن تطلب من السفينة ا ا

اعدم  لت أي طلب يقدم إل ن وأنظمة الدولة الساحلية وتجا ا لقوان   .    امتثال

  

  

جرائم: ثانيا ن الطائرة ا  ال تقع ع م
ن  جرائم المرتكبة ع م رة تضع قواعد مختلفة تضبط ا توجد اتفاقيات كث

دة طوكيو لسنة  ا معا ا، من بي جرائم ال  1963الطائرات أو ح ضد المتعلقة با

اي لسنة  دة لا ن الطائرات، ومعا ر  1970تقع ع م يلاء غ المتعلقة بقمع الاس

ريال لسنة  جرائم ال  1971المشروع ع الطائرات، واتفاقية مون المتعلقة بقمع ا

ا  منح الاختصاص لدولة  رك جميع ش ي، وال  ران المد دف سلامة الط س

جنائية ، أ)253(العلم شرعات ا با ال ا للطائرة، وتقر سي ي الدولة ال منحت ج

ذا الاتفاقيات ن  ا مع مضام ا نحاول أن نتطرق إ . المقارنة لا تختلف محتو

ام  ن الطائرة ال تحمل العلم الوط والأح جرائم ال تقع ع م ام المتعلقة با الأح

جرائم ال تحمل العلم الأ    .جنالمتعلقة با

ن الطائرة الوطنية/ 1 جرائم ال تقع ع م سبة ل    :بال
كان الاعتقاد السائد عند الفقھ والقضاء المقارن أن الطائرة جزء من إقليم 

ا لقضاء دولة العلم،  جرائم الواقعة ع مت عود الاختصاص للنظر  ا الدولة، 

ة، دون الأخذ ان تواجد  سواء كانت طائرة حربية أو مدنية أو تجار ن الاعتبار م ع

جرمة   .الطائرة أثناء وقوع ا

ن الطائرة،  جرائم الواقعة ع م عد تلطفت النظرة الدولية ل لكن فيما 

ربية لدولة العلم مطلقا،  جرائم الواقعة ع الطائرة ا بحيث ظل الاختصاص  ا

ن يتعلق الأمر بالطائرة المدنية أو التجارة فيجب البحث أولا ان تواجد وح   م

                                                 
ر،  )253(  .83سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
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جوي لأعا البحا جوي للدولة  أو الإقليم ا ر الطائرة، فإن كانت متواجدة  الإقليم ا

عود لدولة العلم، و  جرمة  إقليم فالاختصاص  اب ا ظة ارت إن كانت متواجدة 

يل الاحتياط  ا ع س ون اختصاص الدولة ال تحمل الطائرة راي ية في دولة أجن

ا القضاء الأجن يرجع الاختصاص لدولة العلمفقط، أي إ   .    ذا لم ينظر ف

جزائري  المادة  ات القضائية "ج ق إ  591/1ينص المشرع ا ج تختص ا

ن طائرات جزائرة أيا كانت  جنح ال ترتكب ع م جنايات وا جزائرة بنظر ا ا

جرمة سية مرتكب ا   . ج

جنح يت من النص وأن قانون العقوبات ا جنايات وا جزائري يطبق ع ا

جزائرة  ن الطائرة ال تحمل الراية ا   ال تقع ع م

ع  ا، سواء كانت الإقليم التا ا أو الأجواء ال تُحلق ف سية مرتك ج دون اعتبار 

  . )254(للدولة أو أجواء أعا البحار

ية/ 2 ن الطائرة الأجن جرائم ال تقع ع م سبة ل    :بال
ن  الأصل أن القضاء الوط لا يختص بالفصل  القضايا ال تقع ع م

ر الدولة صاحبة الإقليم، ولكن  سية دولة أخرى غ ا تحمل ج ية لأ الطائرات الأجن

شرعات المقارنة أن الطائرة إذا كانت فوق الإقليم الوط فالاختصاص  اد تجمع ال ت

ر ذا الأخ شر . عود ل عض ال ضاف   انية اختصاص القضاء الوط إذا و عات إم

سية الوطنية ج ية يحمل ا ي أو ال جا   .كان ا

جزائري  الم  ضا ـــــص أيــــا تختـــــا أـــــكم" جق إ  591/2ادة ـــــينص المشرع ا

ج( جزائرـــــات القضائيـــــا جــــــبنظ) ةـــــة ا جنـــــنايــــر ا ى ـــــكب علــــــي ترتـــــالتح ـــــات أو ا

يـــــن طائــــــمت جــــة إذا كـــــرات أجن جـــــزائــھ جــــي عليـــــي أو المجنــــانــــان ا ة أو إذا ــــسيـــري ا

جنحةــــائــــت الطــطــبــ جناية أو ا عد وقوع ا جزائر    ".رة با

جنح يت من النص وأن قانون العقوبات  جنايات وا جزائري يطبق ع ا ا

ن؛ ية  حالت ن الطائرة الأجن   ال تقع ع م
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جزائرة  ـــــ سية ا ج ي أو المج عليھ يحمل ا جا حالة الطائرة ال يكـون ا

جرمة اب ا   . ظة ارت

جرمة،  ـــــ اب ا عد ارت جزائرة  بطت  أحد المطارات ا حالة الطائرة ال 

جزائري كما ي   .نعقد الاختصاص من باب أو إذا كانت  حالة توقف  الإقليم ا

ا امتداد لسيادة الدولة  ربية وفقا للاتفاقيات الدولية لأ ث الطائرات ا س

 .صاحبة العلم
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  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

 
جرمة،  )القسم العام(شرح قانون العقوبات ) رحمھ الله(عبد الله سليمان،  ـ 1 ا

ن مليلة، دون سنة ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال جزء الأول، دون طبعة، دار ال   .ا
ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة ـ  2 عبد العظيم مرس وز

ضة العربية، الق عة، دار ال جزء الأول،  الطبعة الرا جرمة، ا رة، ل   .2006ا
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ان  جنائي من حيث الم   نطاق تطبيق القانون ا

  )المبـادئ الاحتيـاطيـة ( 
  )ةعشر  ثالثةالمحاضـرة ال(

                                                     

  تقديـم

جنائي: أولا صية النص ا   مبدأ 

صية الايجابية/ 1   مبدأ ال

  عرف المبدأ وضبط دعائمھ/ أ           

صية الايجابيش/ ب                   روط تطبيق مبدأ ال

صية السلبية/ 2   مبدأ ال

جنائي: ثانيا ية النص ا   مبدأ عي

رراتھع/ 1 يـة وبيان م   رف مبدأ العي

جزائري شروط تطبيق مبـ/ 2 شرع ا يـة  ال   دأ العي

جنائ: ثالثا   يمبدأ عالمية النص ا

   عرف مبدأ العالمية وبيان دعائمھ/ 1

  مجال تطبق المبدأ/ 2

جزائر/ 3   تطبيـق المبدأ  ا
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  :تقديـم
رام الدقيق لمبدأ إقليمية قانون العقوبات وعدم امتداده إ أفعال  إن الاح

غرات قانونية واسعة تمس بفعالية  تج عنھ وجود  النظام تقع خارج إقليم الدولة، ي

العقابي، خاصة  حالة المساس بمصا الدولة المحمية جزائيا، و مصا قد لا 

ي من  جا ل إفلات ا س ا، مما  جرمة ع أراض تمام الدولة ال وقعت ا ا ا ر ل ع

ا القانون . العقاب سري ع إثر عض المبادئ القانونية  من أجل ذلك شرعت 

جنائي الوط ـ ناء ــا   .  ـ ع أفعال تقع خارج الإقليمــ است

عض الفقھ بالمبادئ  عرف عند  ناءات  ظل مبادئ ثلاثة  ذه الاست تظم  ت

صيةالاحتياطية؛ و  ع بما يرتكبھ مواطنو الدولة من جرائم  مبدأ ال الذي 

ا ية، و)255(خارج حدود جرمة المرتكبة  مبدأ العي الذي يأخذ  اعتباره طبيعة ا

ا، و دد كيا ع بتدعيم التعاون  مبدأ العالميةخارج الدولة وال تمس أو  الذي 

جرمة، وسوف نتطرق ل افحة ا   . كل مبدأ ع حداتفصيلات الدو  مجال م

جنائي: أولا صية النص ا   :مبدأ 
جا صية ا ايد  تمام الم شرعات مع الا ي أو المج عليھ شرعت ال

سري بموج ام عقابية  جنائية المقارنة بوضع أح ذا القانون ع ا ام  ا أح

رام . )256(ن أينما حلواالمواطن انھ خارج الإقليم باح ي أيا كان م جا م ا وتبعا لذلك يل

عرف  ذا ما  نھ الوطنية، و صية الايجابيةـ ــــقوان ـ كما يقع ع الدولة ــــ بمبدأ ال

عتدي  م بمعاقبة من  جرائم معينة وتل ايا  ا إذا كانوا  واجب حماية مواطن

عرف  ذا ما  م، و صية السلبيةـ ــــعل وم آخر يمكن القول وأن  ـــــ بمبدأ ال وبمف

ان؛ وجھ إيجابي و  ل عام لھ وج ش صية  ، أما الايجابي فيع وجھ مبدأ ال سل

جرمة قد وقعت جانٍ نص العقابي ع كل سران ال سية الدولة ولو كانت ا يحمل ج
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ون المج  ا، أما السل فيع سران النص العقابي ع كل جرمة ي خارج إقليم

ذا  يا، ونحاول من خلال  ي أجن جا سية الدولة ح ولو كان ا عليھ يحمل ج

ء من التفصي   .لالتوضيح التطرق إ كلا المبدأين 

صية الايجابية/ 1   :مبدأ ال

  :عرف المبدأ وضبط دعائمھ/ أ
صية الايجابية  جنائي الوط ع "ع مبدأ ال سري القانون ا أن 

ذا المبدأ  خاطب  سية الدولة، و ارج من يتمتع بج ا  ا جرائم ال يرتك ا

جرمة  سية المج عليھ أو ح طبيعة ا ن الاعتبار ج ع ي، دون الأخذ  جا ا

   .)257(" المرتكبة

ر  ذا الأخ ون  صية مكملا لمبدأ الإقليمية؛ فقد ي ر كاف عد مبدأ ال غ

ة أخرى ح  جزائري، ومن ج ن الذين يرتكبون جرائم خارج الإقليم ا لملاحقة المجرم

جرائم  اب ا م بارت ئون إ وط س ن عن القانون الذين  ارج ون الوطن ملاذا ل لا ي

م  م من تحمل نتائج أعمال جأ يحم م م م  العودة إ بلد ون ل ارج، في  ا

  .)258(الإجرامية

و السائد من الناحية التارخية، بحيث كان  صية الايجابية  كان مبدأ ال

عد  قانون العقوبات يقوم ع الاعتبار ال  المقام الأول، لكن تراجع فيما 

صية الايجابي مبدأ  ا مبدأ ال عد ون  ساب مبدأ الإقليمية كمبدأ أساس و

  . احتياطيا

ررات مخ ذا المبدأ ع م ا؛يقوم    تلفة، نذكر م

ي من العقاب إذا ــــ جا روب ا صية الايجابية وسيلة لتفادي  عد مبدأ ال ـ 

ا أن  ارتكب جرمة خارج وطنھ ثم عاد إليھ؛ فالدولة طبقا لمبدأ الإقليمية لا يمك

 ُ ستطيع أن  ا، كما لا  جرمة لم تقع ع أراض سلم عاقبھ لأن ا سلمھ لأن الدولة لا 
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ا، ي  رعايا جا ستطيع معاقبة ا ا لن  جرمة ع أراض كما أن الدولة ال ارتكبت ا

يل لتفادي الثغرات الواردة  النظام العقابي إلا  عد الفعل، لذا لا س ا  إذا غادر

ي عند عودتھ لوطنھ ح تردعھ العقوبة جا   .بمعاقبة ا

يرتكبون جرائم  رجال السلك الدبلوماس والقنص الذين أن بالإضافة إ 

صانة الدبلوماسية،  م با م لتمتع ع ا، ولا يمكن متا إقليم الدولة المعتمدين لد

م، ولا شك أن  تطبيق ذلك  م ومعاقب ع م يمكن متا فإذا ما عادوا إ أوطا

ة و تحقيق للتعاون ال جرمة من ج افحة ا ة ثانية إرضاء الشعور دو  م من ج

  .      )259(العام بالعدالة

ا، وال  ــــــ ا فحسب بل ع مواطن كما أن سيادة الدولة لا تقع ع أراض

سن الذي يتما مع  م ـ أينما حلوا ـ بالتح بالسلوك ا ا من إلزام تقت تمكي

م  م أخلوا بذلك يمتد إل م، فإن  ئون إ سمعة وط س ، ولا  القانون الوط

ر مباشر القانون العقابي الوط   . بطرق غ

و المقابل ال يقع ع عاتق المواطن   ــــــ صية الايجابية  كما أن نظام ال

ارج ا  ا د الدولة بحماية رعايا   . أقاليم الدول الأخرى طالما تتع

صية الايجابيش/ ب   :ةروط تطبيق مبدأ ال
جزائري      صية الايجابي  القانون ا يخضع المواطن أن "ع مبدأ ال

ارج وعاد إ الوطن  جزائري أينما وجد لقانون بلاده، فإذا ارتكب جرمة  ا ا

ا عليھ أو سقطت عنھ بالتقادم  ا أو يق العقوبة ال حكم  قبل أن يُحاكم ع

ا ع العفو فيجوز أن يحاكم  وطنھ شأ ، وتبعا لذلك يمكن "أو حصل 

ذا المبدأ شرع  استخراج شروط تطبيق  شرعات العقابية المقارنة وكذا ال  ال

جزائري    . ا

ي 1/ب جا    :صفة ا
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جرمة سواء كانت  اب ا جزائرة وقت ارت سية ا ج ي متمتعا با جا ون ا أن ي

سية ج سري النص ع مزدوج ا سبة، كما    . )260(أصلية أم مك

ي،        جا شرعات  تحديد صفة ا عض ال ا من يضيق  يوجد اختلاف   فم

ون مقيما  إقليم  سية أن ي ج ي ع ا جا كتفي بالإضافة إ حيازة ا ا و تحديد

و حال المشرع السوفي والايطا شرعات أخرى )261(الدولة و نما تتوسع  ، ب

جرمة الذي لم يكن يحمل  شمل ح مرتكب ا وتجعل الاختصاص القضائي الوط 

ظة ار  سية الوطنية  ج ون ا عد، وذلك ح لا ي ا فيما  س جرمة بل اك اب ا ت

ي سية س ج ساب ا ي  ـــــرع الفرســـــال المشــــو حـــــة، وـــــرب من المسؤوليـــــلا للـــــاك

جزائري  نصــــات، وحــــبون العقو ـــمن قان 6/2 ــــــ113ادة ــــنص الم المادة  ال المشرع ا

جزائيةانون ق 584   . الإجراءات ا

  :ازدواج التجرم  القانون الوط والأجن 2/ب
ون لا      شرع الوط بل يكفي أن ي ارج معاقبا عليھ  ال الفعل المرتكب  ا

، دون الأخ شرع الأجن ون محل تجرم وعقاب وفقا لل ن الاعتبار يجب أن ي ع ذ 

ون جناية  القانون الوط وجنحة   بالوصف سواء كان ر شدة، كأن ي أقل أو أك

ون  ستوي الأمر ح مع الاختلاف  العقوبة كأن ت القانون الأجن أو العكس، كما 

أو العكس، وبصرف  مخففةو القانون الأجن مغلظة العقوبة  القانون الوط 

ون  جزائي للفعل كأن ي شرع الوط  النظر كذلك عن التكييف ا خيانة أمانة  ال

شرع الأجن أو العكس   .)262(ونصب  ال

شرع الأجن فلا يجوز معاقبة     ر معاقبا عليھ  ال لكن إذا كان الفعل غ

شرع العقابي  ل جناية أو جنحة  ال ش الفاعل إذا عاد إ الوطن ولو كان الفعل 

ب  ذلك انتفاء العلة من تط صية الايجابية، والمثال الوط والس بيق مبدأ ال
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رجع إ وطنھ  الشائع؛ كأن يقوم الفاعل بتعديد الزوجات  بلد لا يجرم الفعل و

عاقب ع ذات الفعل أو العكس   . الذي يجرم و

ن       جزائري  نص المادت ستعمل ذات الشرط؛  583و 582المشرع ا من ق إ ج 

جزائري بوصفھ جناية أو جنحة،  شرع ا ون الفعل معاقبا عليھ  ال و أن ي و

ن الاعتبار الوصف المقدم لھ، ولكن  ع شرع الأجن دون الأخذ  ومعاقبا عليھ  ال

جزائري  عاقب عليھ المشرع ا ل جرمة بالأساس، أما لو كان مباحا فلا  ش ُ م أن  الم

يةب   .     نصوص أجن

ا  "ق إ ج  582/1فتنص المادة     ا جناية معاقب عل كل واقعة موصوفة بأ

حكم  ع و ة يجوز أن تتا ور جم ا جزائري خارج إقليم ا جزائري ارتك القانون ا

جزائر ا  ا   ".ف

ا جنحة سواء  نظر " ج ق إ  583/1تنص المادة  كل واقعة موصوفة بأ

عة من القانون  رتكبت فيھ يجوز المتا
ُ
شرع القطر الذي أ جزائري أم  نظر  ا

ا ا جزائر جزائر إذا كان مرتك ا  ا كم ف ا وا   ".أجل

وى أو طلب أو إذن     ش جرائم المقيدة  ارج من ا جرمة المرتكبة  ا إذا كانت ا

جزائرة إلا من السلطات المختصة فلا يمكن تحرك الدعوى من طرف السلطات ا

شرع  وى أو رفع الطلب أو الإذن طبقا للإجراءات المحددة  ال ذه الش عد تقديم 

  .الأجن

ذه  كما  و عندما ترتكب  جنح و جزائري بحكم خاص با شرع ا يتم ال

وى  اص، فلا يجوز تحرك الدعوى العمومية إلا بناء ع ش رة ضد الأ الأخ

ا المج عليھ أو بنا ا يقدم ء ع بلاغ من السلطات المختصة للدولة ال وقعت ف

جزائر جنحة إ النيابة العامة ع مستوى ا ذا ما تناولتھ المادة )263(ا  583/3، و

جزائية ق عة  ـــــري المتـــــوز أن تجـــــلا يجــك فـــــ ذلـــــوعلاوة ع"انون الإجراءات ا ا

جنحت ــــا إذا كانــــة مــــحال ابة ـــــب النيــــى طلـــــاء علـــــراد إلا بنــــد الأفــــد أحــة ضــــة مرتكبـــــا
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عــــالعام شكـــد إخطــــة  ا  لاغ من سلطات ــــرور أو ببـــص المضــوى من الـــار

جرمة فيھ رتكبت ا
ُ
  ."القطر الذي أ

ي إ أرض الوطن 3/ب جا   : عودة ا
ابھ الفعل إ    عد ارت ي  جا عود ا صية الايجابية أن  رط لتطبيق مبدأ ال ش

عد فلا تجوز محاكمتھ غيابيا، لأن  أرض الوطن، فإن استمر  الإقليم الأجن ولم 

عد فيمكن تطبيق  ، فإن لم  ذا المبدأ تقت عودتھ إ الإقليم الوط شروط 

رى الفقھ  ي  أرض الوطن وقت القانون الأجن عليھ، و جا المقارن ضرورة وجود ا

ا أو حضوره جلسات المحاكمة ح ولو  تحرك الدعوى العمومية ولا يلزم بقاؤه ف

ستمر با الإجراءات   مكن أن  يحة و عد ذلك، فمحاكمتھ تبقى  غادر الوطن 

س ش عقاد الاختصاص للقضاء الوط ول و شرط لا تھ، لأن شرط العودة  رطا غي

ذا الاختصاص ضور إ )264(لاستمرار  م با ليف الم رة بت ، وإن كنت أرى أن الع

ضوري أو الاعتباري حضوري كم ا يحا ضمانا لصدور ا جلسة تبليغا     .ا

عة أو ": ق إ ج ع ما ي 582/2تنص المادة و    ر أنھ لا يجوز أن تجري المتا غ

جز  ي إ ا جا ارج المحاكمة إلا إذا عاد ا ائيا  ا ت أنھ حكم عليھ  ائر ولم يث

كم بالإدانة أنھ ق العقوبة أو سقطت عنھ بالتقادم أو  ت  حالة ا وأن يث

ا   ".حصل ع العفو ع

جنحة ع حد سواء بدليل نص المادة    جناية و ا ام تنطبق ع ا ذه الأح

ك"ج ق إ  583/2 م إلا بالشروط ولا يجوز أن تجري المحاكمة أو يصدر ا

ا  الفقرة الثانية من المادة    ."582المنصوص عل

جزائري أنھ؛   تج من موقف المشرع ا   ست

جزائر، بحيث لا تجوز محاكمتھ غيابيا ـــــ ي إ ا جا عود ا   . يجب أن 
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، وإذا  ـــــ عتھ  الإقليم الأجن ائيا  حالة متا ي قد حكم عليھ  جا ون ا ألا ي

ا،  ت أنھ ق العقوبة أو سقطت عنھ بالتقادم أو بالعفو ع حكم عليھ يجب أن يث

ن ص عن فعل واحد مرت   . لأنھ لا يجوز أن يحاكم ال

صية السلبية/ 2   :مبدأ ال
صية  شقھ الاي جرائم ال ترتكب  إذا كان مبدأ ال سري ع ا جابي 

ع  صية  شقھ السل  ن إذا كانوا جناة، فإن مبدأ ال ارج من طرف المواطن ا

ذه الدولة ارج ضد مواط  جرائم ال تقع  ا ، )265(سران القانون الوط ع ا

ا؛ م ذا المبدأ إ عدة  أ ا، وترجع دعائم  سي   أي يتمتعون بج

ر  إعطاء دور حِ  ــــ م بقدر كب مائي لقانون العقوبات، طالما قبلت سا

ذا ال شرعات بفكرة امتداد  جرائم ال تر  قانون ال ارج إذا كان تع ا كب  ا

ذا القانون ع ما يقع  ن أن يطبق  سية الدولة، فإنھ  المقابل يتع ي يحمل ج جا ا

م ؤلاء حماية ل   .من جرائم ضد 

ان ـ ــــ غطي نقصا  الدور الرد لقانون العقوبات؛ لأنھ بإم ُ ذا المبدأ  كما أن 

ت إليھ  ان الذي ي حت بالم جرمة و ان الذي وقعت فيھ ا رب من الم ي أن  جا ا

ر  عاقبھ لأنھ غ ان الذي وقع فيھ الفعل يمكن أن  المج عليھ، فلا الدولة صاحبة الم

ا، ولا الد عاقبھ لأنھ لا يحمل متواجد بإقليم ا المج عليھ يمكن أن  ت إل ولة ال ي

عتھ ومعاقبتھ ح تحصل  رة بمتا ذه الأخ ن  ا، ولا حل لذلك إلا بتمك سي ج

  .)266(الفعالية لقانون العقوبات

انا يفرون إليھ،  ــــــ جناة ح لا يجدوا م يق ع ا ذا المبدأ  التض م  سا

و بذلك ـ كما أشا جنائيةو مة نحو عالمية النصوص ا عض الفقھ ـ خطوة م   .)267(ر 

                                                 
)265(

 .218أحمد فت سرور، مرجع سابق، ص  
 .219ص المرجع نفسھ،  )266(
ا )267(  .المرجع والصفحة نفس
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ر الضرر الذي يقع بمناسبة جرمة تقع  ــــــ لا يكفي مبدأ الإقليمية لوحده  ج

صية السل  ذلك وبنفس الفعالية، بل من  م مبدأ ال سا ا، بل  ع أراض

جرائم ال تقع  ر اختصاص القضاء الوط با ع رعايا الدولة  الفقھ من اعت

ر جزء من  عت و تطبيق لمبدأ الإقليمية  حد ذاتھ لأن المج عليھ  الإقليم الأجن 

ان   .)268(الم

ا المشرع الفرس   عض صية السل من بي شرعات تأخذ بمبدأ ال ال

عطي الاختصاص للقضاء الفرس   7ـ ــــ 113نص المادة  ُ من قانون العقوبات الذي 

شرط  سية الفرسية  ج ارج ضد من يحمل ا جنح ال تقع  ا جنايات وا كل ا

جرائم  شأن ا ذا المبدأ  شرعات من يأخذ  ، ومن ال راب الفرس الدخول إ ال

رة فقط ط   . ا

راض  شرع المقاالعلة  اع صية السل  رن عض الفقھ وال  تب مبدأ ال

جرمة  ريھ  عدم إعطاء الثقة  القضاء الأجن الذي وقعت ا ع و الانطباع الذي 

ذه الدولة لا تمل عة ع ــــراءات المتــــارسة إجـــــلات ممــــك مؤـــع أرضھ، وكأن  ا

جنـــــشرعيدأ الــــھ يصطدم بمبــــا أنــــوب، كمــــو المطلــــالنح جــــائيـــــة ا ع ــــي سيخضــــانــــة لأن ا

ر عن أنانية مفرطة من طرف دولة ــــانون لــــلق ع م يكن ليخطر ع بالھ، كما أنھ 

  .       المج عليھ

جزائري  جزائية بموجب الأمر أما المشرع ا عديل قانون الإجراءات ا ـ ــــ 15قبل 

لية  23المؤرخ   02 ، بل فقط ما كان لا يأخذ ، 2015جو صية السل بمبدأ ال

جرائم ال  591أشار إليھ الفقھ  نص المادة  ي  ا جا ق إ ج ال سمحت بمعاقبة ا

شرط  سية، ولكن  ج ية إذا كان المج عليھ جزائري ا ن الطائرات الأجن تقع ع م

بطت ف جزائري أو  ون الطائرة متواجدة بالمطار ا   . يھأن ت

                                                 
 .219أحمد فت سرور، مرجع سابق، ص  )268(
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عد التعديل المشار إليھ أعلاه جاءت المادة  تجوز " ق إ ج صرحة 588لكن 

جزائري  عة ومحاكمة كل أجن ارتكب جرمة خارج الإقليم ا أو أي جناية ... متا

  ".أو جنحة ترتكب إضرارا بمواطن جزائري 

جرمة أي يجوز  ا ووقعت ا جناة الأجانب إذا كان المج عليھ جزائر عة ا متا

شرعات  الإقليم الأجن   جديد لل جنح، تماشيا مع التوجھ ا جنايات و ا كل ا

  .المقارنة

جنائي: ثانيا ية النص ا   مبدأ عي

رراتھ/ 1 يـة وبيان م   :عرف مبدأ العي
جنائي، تطبي  ية النص ا ص يقصد بمبدأ عي ق قانون العقوبات ع كل 

ارج جرمة تمس بالمصا الأساسية للدولة، أي  ية ارتكب  ا سية أجن يحمل ج

ا، ح  جرائم ال تقع خارج حدود عض ا جزائي إ  ا ا أن الدولة تمد نطاق قانو

ذه الأفعال عاقب ع  ذه الدول لا    .)269(ولو كانت 

ية تكملة لمبدأ  ي مبدأ العي جرائم يأ الإقليمية الذي لا يمكنھ أن يمتد إ ا

تم الدولة ال  الماسة بالمصا الأساسية للدولة وال تقع خارج الإقليم، خشية ألا 

ا جرائم بملاحقة مرتك ذه ا ا مثل   . )270(وقعت ف

ا؛ م ذا المبدأ ع عدة أسس قانونية أ ند    س

طر، ولا ـــ عرضت إ ا ا الأساسية إذا ما  ـ من حق الدولة الدفاع عن مصا

عارضت  ماية، خاصة إذا ما  ر تلك ا ا الأو بتوف د بذلك إ دولة أخرى، لأ ع

ا، أين  جرمة ع أراض ية مع مصا الدولة ال وقعت ا ة الدولة ال مص

جناة عة ا ل  متا سا ا ال ون من طرف جرمة  ي ذه ا اب  أو التحرض ع ارت

ل عل أو مستور    .  ش

                                                 
 .153مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )269(
 .89سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )270(
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ارج إنما  ـــــ جرمة ال تقع  ا ذا المبدأ تكملة لمبدأ الإقليمية؛ لأن ا عد  ُ

يجة تمس مباشرة بالمصا  ذه الن ا  الإقليم الوط بحكم أن  يج ته آثار ن ت

  .الوطنية للدولة

جنائي الوط ع جرائم تقع  ـ إن قيام الدولة بمد ــــ ا ا نطاق تطبيق قانو

ن  ا من حق الدفاع عن النفس، مع العلم و أن من ب ارج إنما يدخل  إطار تمكي ا

ا تمارس  ا اسم الدولة المج عليھ، لأ ذا حق عل ا، ل سياد جرائم ما يمس  ذه ا

ذا الاختصاص ية     .دور ال

جزائري شروط تطبيق مبـدأ ا/ 2 شرع ا يـة  ال   :لعي
 23المؤرخ   02ـ ــــ 15المعدلة بموجب الأمر رقم ق إ ج  588تنص المادة 

لية  ام القانون " )271(2015جو عة ومحاكمة كل أجن وفقا لأح تجوز متا

جزائري بصفة فاعل  جزائري، ارتكب خارج الإقليم ا أو شرك  جناية أو أص ا

ا الأساسية أو المحلات الدبلوماسية  جزائرة أو مصا جنحة ضد أمن الدولة ا

ا، أو  جزائرة أو أعوا وطنية لنقود أو أوراق مصرفية ا تزيفوالقنصلية ا

جزائر    ".ترتكب إضرارا بمواطن جزائري أو أي جناية أو جنحة متداولة قانونا با

ذا النص يمكن ذا المبدأ من خلال  ن  ضبط شروط تطبيق  ع النحو المب

   أدناه؛

جرمة/ أ ون ا     ـ تدخل  الفئات التالية؛ـــجناية أو جنحة  ــــ أن ت

جنح ضد أمن الدولة ــــ جنايات وا ا الأساسية أو ـ ا جزائرة أو مصا ا

ا  جزائرة أو أعوا من نص المادة  الواردة انطلاقاالمحلات الدبلوماسية والقنصلية ا

  .قانون العقوبات 96إ المادة  61

                                                 
لية  23المؤرخ   02ـــ  15الأمر  )271(  1966جوان  8المؤرخ   155ـــ  66المعدل والمتمم للأمر  2015جو

 .40المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج عدد 
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جنح ضد أموال الدولة  ــــ جنايات وا مثل تزيف النقود أو الأوراق المصرفية ا

مع عدم ، عقوباتالقانون من  204إ المادة  197الواردة انطلاقا من المادة الوطنية 

راط تجرم الفعل والمعاقبة عليھ  القانون الأجن   .اش

ون مرتكب  /ب سيةأن ي ج جنحة أجن ا جناية أو ا الفقھ رغم أن من  ؛ا

انية إ ر بإم ش امن  سية الدولة المج عل ذا المبدأ إ حام ج   .)272(متداد 

جزائر /ج جرمة خارج إقليم ا ذه ا   . أن تقع 

جزائري  الأمر  /د              رط المشرع ا ش عديل قانون  02ـ ــــ 15لم  المتضمن 

جزائية  سليمھ من طرفالإجراءات ا جزائر أو يتم  ي  ا جا  أن يتم القبض ع ا

جرمة ا ا قبل التعديل كانت  588مع الإشارة إ أن نص المادة  ،الدولة ال وقعت ف

رط ذلك،  م ضمنيا أنھو ش وت المشرع يف تحرك الدعوى  غيبة  يجوز  أمام س

م شرعات المقارنة ع الم ر من ال   .غرار الكث

ائيا أو ق العقوبة /ـ ي  جا ون قد حكم ع ا   . ألا ي

جنائي: ثالثا   مبدأ عالمية النص ا

   :عرف مبدأ العالمية وبيان دعائمھ/ 1
ذا المبدأ  ل موسع ع  ل دولة ولاية القضاء  أي جرمة ش ون ل أن ي

ا  ان وقوع ابصرف النظر عن م سية مرتك ا أو ج ا بمصا شرط )273(أو مساس  ،

أن يتم القبض عليھ قبل محاكمتھ  الدولة ال ستحاكمھ، فواقعة القبض  ال 

جنائي الوط  .)274(تُخول الاختصاص لمحاكم الدولة كما يقصد بھ تطبيق النص ا

ا متواجدا  ون مرتك ون جرمة  القانون الوط و  بالوطن ووقعع أي فعل ي

تھ و  س ما كانت ج جرمةعليھ القبض، م ان الذي وقعت فيھ ا   . )275(الم

                                                 
 .90سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )272(
ر،  )273(  .111سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .164مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )274(
، مرجع  )275(  .96سابق، ص عبد الواحد العل
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ا؛  م ررات نورد أ ند مبدأ العالمية ع جملة من الم   س

ر ــــ جرمة، والتعب افحة ا ن الدول  مجال م عزز التعاون ب م   سا و  ـ ف

سان جرمة ال تمس بالإ جماعة الدولية، فا اما ع كل عن قيم ا ية جمعاء تولد ال

عة أي مجرم وعدم تمكينھ من الإفلات من  سمح بمتا و ما  ي، و جا الدول لمعاقبة ا

جرمة  جرمة، وأيا كان نوع ا اب ا ان ارت تھ، وأيا كان م س العقوبة، أيا كانت ج

ا   .)276(ووصف

ست جرائم ــــ سمح بالاختصاص العال ل جرائم الذي  عادية بل  ـ كما أن ا

شرة ا ال رك ف ش دف إ المساس بقيم عليا  رة  و )277(جرائم ذات خطورة كب ، و

جرمة ع  س فقط للدولة ال وقعت ا ل دولة، ول عة ل عطي الصفة  المتا ما 

ي أو المج عليھ جا ا ا ت إل ا أو الدولة ال ي   .  أراض

  :مجال تطبق المبدأ/ 2
ستفيد من تقدم وسائل لقد عرف المجت  مع الدو المعاصر عصابات دولية 

ر ع المستوى  ا الإجرامية، فظ ا  تنفيذ مخططا ول ن الدول وس الاتصالات ب

العال إ جانب جرائم القرصنة، جرائم الاتجار بالرقيق الأبيض، المتاجرة 

شر المطبوع يض الأموال، وتزيف النقود و ياء بالمخدرات، جرائم تب ات المخلة با

ذه العصابات إ مغادرة  جأ أفراد  سانية، و ا الإ جرائم ال ابتليت  ا من ا ر وغ

م عن تلك  م ح يتجنبوا محاكم سيا ر ج غي م و ا جرائم الدول ال يرتكبون ف

جنائية للدول المختلفة، ومن كل ما  شرعات ا ن  ذلك باختلاف ال جرائم متعلل ا

رة الإجرامية سبق ظ ذه الظا ة  ا لمواج عاون الدول فيما بي اجة إ بقاء  رت ا

رة ط   . )278(ا

جزائر/ 3    :تطبيـق المبدأ  ا

                                                 
 .219مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور، )276(
 .93سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )277(
 .165ـ  164مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )278(
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ر الأساليب  و أك جرمة  افحة ا لا شك  أن أسلوب التعاون الدو  م

جرائم الواردة   دود، فلا تكتفي الدولة بإدراج ا جرمة العابرة ل ة ا فعالية لمواج

ن سواء تم  ا  محاكمة الفاعل عطي الاختصاص لنفس الاتفاقيات الدولية، بل 

جرمة داخل الإقليم أو خارج اب ا ا أو رعايا دولة ارت ا أحد رعايا ا، وسواء ارتك

عرف بالولاية القضائية العالمية، وال تمنح الاختصاص للدولة عن  و ما  ية، و أجن

ا الداخلية، كما يمكن أن تتقرر بموجب  طرق النص ع ذلك صراحة  نصوص

جنائ ال  ديباجة النظام الأساس للمحكمة ا و ا ية الدولية اتفاقية دولية كما 

جنائية ع أولئك "ال تذكر أن  ا القضائية ا من واجب كل الدول أن تمارس ولاي

اب جرائم دولية ن عن ارت   ".المسئول

ر من  عة عدد كب ذه الوسيلة، بحيث تمت متا جأت إ  ر من الدول  الكث

ب ارت س رة أو  ب خروقات خط س جنائية الوطنية  ن أمام المحاكم ا م اب الم

ندت تلك المحاكمات إ نوع من الولاية خارج حدود الدولة، لكن  جرائم حرب، واس

م أو القبض عليھ  راط حضور الم ذه الولاية مثل اش عض الدول تضع شروطا ل

عة، وبعض الدول تجعل ذلك خاضع للسلطة التقديرة  قبل البدء  إجراءات المتا

  .  للنيابة العامة

جزائر  ي فلم يتضمن  قانون العقوبات نصا يأخذ بمبدأ العالمية، أما المشرع ا

ذا المبدأ واجب التطبيق  أي دولة لم  جزائر أن  عض الفقھ  ا ومع ذلك يرى 

ند  ذلك إ عرف دو مستقر  س جرائم القرصنة، بحيث  سبة  تنص عليھ بال

ا شرع ح ولو وقعت  سمح للدولة ال تقبض ع القرصان أن تحاكمھ وفقا ل

ا سي ي لا يحمل ج جا جرمة  أعا البحار وكان ا   . ا

ن الدول  نادا إ واجب تدعيم التعاون ب من الفقھ من يرى بجواز تطبيقھ اس

رة الإجرام افحة ظا إلا أننا نرى عكس ذلك، لأن التعاون الدو كفكرة . )279( م

نادا  ستطع اس ة المعالم لم  ر وا ا ح تجسيد مبدأ العالمية  فضفاضة غ إل
                                                 

 .94سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )279(
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نص  قانون العقوبات، فلا يمكننا من باب أو تطبيقھ لتعارضھ مع مبدأ الشرعية 

عة جزائية إلا بنص   الذي يقت ألا جرمة ولا عقوبة ولا متا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

جزء الأول، دون  ـ 1 أحمد فت سرور، الوسيط  قانون العقوبات، القسم العام، ا
رة،  ضة العربية، القا   .1981طبعة، دار ال
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جرمة،  )القسم العام(شرح قانون العقوبات ) رحمھ الله(عبد الله سليمان،  ـ 2 ا
ن مليلة، ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال جزء الأول، دون طبعة، دار ال   .دون سنة ا

ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة ـ  3 عبد العظيم مرس وز
رة،  ضة العربية، القا عة، دار ال جزء الأول، الطبعة الرا جرمة، ا   .2006ل

دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  ـ 4
  .1996المنوفية، 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الطبيعة القانونية لأسباب الإباحة
عةالمحاضـرة ال(   )ةعشر  را

  

  

  تقديـم



154 
 

ية أسباب  الإباحة :أولا   ما

ي للإباحة :ثانيا   الأساس القانو

  طبيعة أسباب الإباحة :ثالثا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  : تقديـم
اب فعل يتطابق تماما مع نموذج  ر الالتباس أن يقوم الفرد بارت ما قد يث

ب الذي يجرح مرضا  إطار عملھ الط  إجرامي وارد  قانون العقوبات، مثل الطب
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ب  ذلك إ عدم  رجع الس سأل جزائيا، و شفى أو العيادة، ورغم ذلك لا   المس

ب من أسباب الإباحة   . )280(الاكتفاء بوجود النص بل يجب أن لا يخضع الفعل لأي س

ذا الموضوع إ  أسباب الإباحة الواردة  قانون العقوبات سوف نتطرق  

جزائري ولكن  ا  عنأولا  ديثيجدر بنا ا ذلكقبل ا ذه الأسباب ثم أساس ية  ما

ي ا القانونية ،القانو را طبيع   .وأخ

ية أسباب  الإباحة :أولا   ما
لقد سبق القول وأن للركن الشر شقان؛ شق إيجابي يتمثل  خضوع 

ب من  الفعل لنص التجرم، ذا الفعل لأي س وشق سل يتمثل  عدم خضوع 

  .أسباب الإباحة

ذه  ناول   عد أن تناولنا الشق الإيجابي من خلال إقرار النص، سوف ن

ب ــــل لأي سبـــي، والمتمثل  عدم خضوع الفعـرعـن الشـــي للركــــــق السلبــــرة الشـــــالمحاض

سمــــكماحة أو ــــاب الإبــــمن أسب جزائــــا المشــــا  ررة،ري ــــرع ا وال نأخذ  بـ الأفعال الم

ب الذي يقوم  ص الذي يقتل دفاعا عن نفسھ أو الطب يل المثال ال ا ع س م

  . )281(عملية جراحية إنقاضا للمرض

ا الواقعة من حيث  ا أحوال تبدو ف ا اسم أسباب الإباحة كما يف ع

ر  عد جرمة، وذلك الظا ا مع ذلك لا  ا جرمة ولك مستجمعة كل العناصر لاعتبار

اب الفعل  تلك الأحوال أو توجبھ   . )282(لوجود قاعدة قانونية ترخص بارت

جرح  و يجرم الضرب وا ذا ف ق  سلامة البدن، ول فالقانون يح ا

ذا الفعل أو ذاك، لكنھ  الوقت نفسھ  عاقب ع من يرتكب  ب و عرقل الطب لا 

نتھ، وربما اقتضاه ذلك أن يجري عملية جراحية لمرض قد تؤدي إ  أثناء ممارسة م

                                                 
 .95سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )280(
 .241مرجع سابق، ص  بكري يوسف بكري محمد، )281(
ر، عبد العظيم مرس  )282(  .598سابق، ص مرجع  شرح قانون العقوبات،وز
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ستد ذلك  و يج كذلك للأب أن يؤدب أولاده وقد  ر عضو من أعضائھ، و ب

م م م لتقو   . ضر

ما  ل م يح ل الة الثانية ت الة الأو والأب  ا ب  ا ـ ــــفصفة الطب

ا  الظروف ــــمعينة  شروط ـ أن يرتكب أفعالا ينص القانون ع عقاب مرتك

  .         العادية

ب عنھ  إذن أسباب الإباحة ظروف مادية تضاف إ الفعل المجرم و

ا  ا بأ عرف جرمية، وتضفي عليھ الصفة الشرعية، ومن كل ما سبق يمكن  الصفة ا

ا إزالة صف" ا تلك الأسباب ال من شأ ة التجرم عن أفعال سبق أن جرم

  .)283("المشرع

ي للإباحة: ثانيا   الأساس القانو
تكمن العلة من الإباحة  انتفاء العلة من التجرم، فالقاعدة أن المشرع إنما 

ا قوق والمصا الاجتماعية ال يرى ضرورة حماي دد ا ، )284(يجرم من الأفعال ما 

ذه  ن لھ أن فعلا من  قوق فإذا تب الأفعال لا يؤثر  ظروف معينة ع تلك ا

عد  ا مما  ر ماية لغ ا إلا أنھ يكفل ا ت لھ أنھ وإن كان يضر ببعض ، أو ث والمصا

غلب جانب الإباحة ع جانب التجرم ا، فإنھ    .)285(أو بالرعاية م

ما اعتداء ع سلامة البدن، ومن حق المجتمع بل من  جرح كلا فالضرب وا

ر أنھ وا ق، غ ذا ا جبھ أن يحافظ ع سلامة أبدان أفراده وأن يجرم العدوان ع 

ابھ لا  ذا الفعل  ظروف ارت ب ع مرض لدرء علة فإن  إذا وقع الفعل من طب

و ع العكس من ذلك صيانة لھ مما يقت  عد عدوانا ع سلامة البدن، بل 

عطي دواء لم ب كذلك الذي  ب  إباحتھ، والطب س رضھ أو يكشف عورتھ أو ي

تك  جرائم إعطاء مواد ضارة أو سامة أو جرمة  ر مرتكبا  عت ة لھ لا  إحداث عا

                                                 
 .96سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )283(
ر، عبد العظيم مرس  )284(  .600سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، وز
 .361سابق، ص أحمد عوض بلال، مرجع  )285(
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ا،  نتھ وكان مرخصا لھ بممارس م بأصول م ة مستديمة م ال عرض أو إحداث عا

يجة لظروف معينة، والموظف الذي ينفذ حكم الإعدام  ذا العمل ن وكان قيامھ 

ياة فيمن حك سان  ا ر فيھ مساسا بحق الإ عد فعلھ بحسب الظا م عليھ والذي 

و حق المجتمع  إقرار  م و  و من الناحية الاجتماعية أغ وأ فإنھ يح حقا آخر 

ام القضاء   .)286(الأمن وتطبيق القانون وتنفيذ أح

عاقب عليھ  الأحوال العادية ي ون من كل ذلك يمكن القول أن الفعل الذي 

ن؛   مباحا  حالت

الة الأولـى ا دائما أن  :ا ابھ ظروف من شأ إذا أحاطت بالفعل وقت ارت

ي العدوان، أي انتفاء الضرر الذي كان  عقمھ وتجرده تماما من كل مع من معا

ماية، ومثال ع ذلك ما طرحناه  جديرة با ة ا ق أو بالمص قھ با يمكن أن ي

ب من أمثلة   .حول الطب

الة الثانية ن واستحال صيانة  :ا ن اجتماعي ن حق إذا وقع التعارض ب

الة  ذه ا ن قيمة، ففي  ق ى ا در أد ما دون الآخر، وكان ذلك الفعل  أحد

ي، مثل حالة الدفاع الشر إذ يقوم  ق الثا ق الأول عن ا يُفضل المشرع حماية ا

و  ر، فلا ي ن أمام المعتدى عليھ سوى الدفاع ص بالاعتداء ع نفس أو مال الغ

ن حقيق حق المعتدي وحق  نا يفاضل ب ة المعتدي، فالمشرع  عن نفسھ  مواج

ق الأول  ية با ي ولو بالت  .المعتدى عليھ ولا يملك سوى حماية حق الثا

  

  طبيعة أسباب الإباحة: ثالثا
صية أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعيةعد   تج لا  ا ، فه ت أثر

اا بصرف النظر عن الموقف النفس للفاعل، سواء علم بوجود ل ا . أو ج متد أثر و

ق إ الفاعل وشركائھ ، لأنھ إذا كان ما وقع من الفاعل الأص مباحا فلا يمكن أن ي

                                                 
 .177مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )286(
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رتب ع )287(التأثيم فعل شركھ ، وذلك عملا بقاعدة أن الفرع يأخذ حكم الأصل، و

ب ذلك أنھ إذا أجرى الط ب جراحة لمرض فإن الإباحة لا تقتصر ع فعل الطب ب

شمل كذلك فعل الممرض الذي ساعده وما )288(وحده بل  جلاد مح ، وإذا أعدم ا

جلاد وفعل من أمره بالتنفيذ، وإذا أدب الأب ولده فإن  عليھ شملت الإباحة فعل ا

.  )289( تأديبھالإباحة تنصرف إ فعل الأب وإ من أنبأه بانحراف ولده وحرضھ ع

راءة، كما لا يمكن كما  رتب كذلك ع أسباب الإباحة حصول الفاعل ع ال ي

ع  مساءلتھ بالتعوض  الدعوى المدنية، وتختلف بذلك أسباب الإباحة عن موا

جزائية ولكن لا تمنع المساءلة المدنية  رة تمنع المساءلة ا ذه الأخ المسؤولية  كون 

  .ضات من المسؤولأي يمكن طلب التعو

رة ع  ذه الأخ ع العقاب بحيث تقتصر  كما تختلف أسباب الإباحة عن موا

رتب ع ذلك أن  جزائية والمدنية، و ي من العقوبة رغم بقاء مسؤوليتھ ا جا إعفاء ا

ستفيد مما استفاد منھ الفاعل الأص عاقب ولا     .شركھ 

منھ،   40و 39لقد وردت أسباب الإباحة  قانون العقوبات  نص المادة 

ررة، بحيث ورد  المادة  ع من الباب الأول تحت عنوان الأفعال الم  39الفصل الرا

أذن بھ القانون، و نفس المادة  الفقرة  ا المتمثل فيما يأمر و القسم الأول م

ا وا ي م ، أما المادة الثانية ورد القسم الثا فه  40لمتمثل  حالة الدفاع الشر

ي وال تناولت حالة الدفاع الشر الممتاز   . تكملة للقسم الثا

  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  
ضة  ـ 1 جرمة، دون طبعة، دار ال أحمد عوض بلال، محاضرات  النظرة العامة ل

رة،   .2002ـ  2001العربية، القا

                                                 
 .363سابق، ص أحمد عوض بلال، مرجع  )287(
ر، عبد العظيم مرس ) 288(  .601سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، وز
 .98سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )289(
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جرمة(بكري يوسف بكري محمد، قانون العقوبات، القسم العام  ـ 2 ) النظرة العامة ل
، مكتبة الوفاء القانونية،   .2013، الإسكندرةطبعة أو

جزء الأول،  )القسم العام(عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات  ـ 3 جرمة، ا ا
ن مليل ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال  .ة، دون سنةدون طبعة، دار ال

ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة  ـ 4 عبد العظيم مرس وز
رة،  ضة العربية، القا عة، دار ال جزء الأول،  الطبعة الرا جرمة، ا   .2006ل

دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  ـ 5
  .1996المنوفية، 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أسبــــــاب الإبــــــاحةصور 

  )ما يأمر أو يأذن بھ القانون (
امسة(   )عشرة المحاضرة ا
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  ما يأمر بھ القانون : أولا
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  :تقديم
ـ  إذا كان ـــ 1... لا جرمة ": من قانون العقوبات ع ما ي 39المادة  جاء 

  ".الفعل قد أمر أو أذن بھ القانون 
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ا لم تحدد الأفعال المجرمة  39الرجوع إ نص المادة ب قانون العقوبات نجد

ا أسباب الإباحة بناء ع أمر القانون أو إذن القانون إلا أن الفقھ  شمل دال   اج

ذه النقطة إ ما  و ما يدعونا إ تقسيم  ا مستفيدا بما ورد  النص، و  جمع

  .يأمر بھ القانون وحالاتھ وما يأذن بھ القانون وحالاتھ

  :ما يأمر بھ القانون : أولا
ا القانون مباشرة أو تتم تنفيذا لأمر صادر من السلطة  إن الأفعال ال يأمر 

ر أفعال مباحةالمختصة المخولة قانونا بإص عت ب )290(دار ذلك الأمر  ، وتكمن س

ر المنطقي أن يأمر  ي ذاتھ، فمن غ ا القانون  النص القانو إباحة الأفعال ال يأمر 

عد ذلك ن ثم يجرمھ  ، فإذا رأى المشرع ضرورة التدخل رعاية )291(القانون بفعل مع

روج عليھ  رير ا ة اجتماعية بتعطيل نص التجرم وت  حالة معينة، فإن لمص

ا القانون  ع إباحتھ ضمن الشروط ال حدد   .)292(ذلك 

ب بالكشف عن أي مرض  ة يأمر الطب من أمثلة ذلك نجد أن قانون ال

نة  جرمة إفشاء سر الم عد مرتكبا  ب بذلك فلا  شافھ، فإن قام الطب معدي تم اك

سبة لتنفيذ أوامر من قانون عقوبات، وكذلك الأمر با 301طبقا لنص المادة  ل

نفيذ أمر بالقبض صادر عن  لف ب السلطة المختصة فضابط الشرطة القضائية الم

رات طبقا لنص المادة  جرمة الاعتداء ع ا ر مرتكبا  عت  291قا التحقيق لا 

  .من قانون العقوبات

ون إما  با من أسباب الإباحة أن ت ون س ذه الأحوال ح ت رط   ش لكن 

ذه  بنص رط  تنفيذ  ش القانون ذاتھ أو صادرة عن سلطة مختصة بإصداره، كما 

ب، وصفة ضابط الشرطة  الأوامر أن تحمل الصفة المطلوبة قانونا مثل صفة الطب

ا ر   .القضائية وصفة الموظف وغ

                                                 
ر، عبد العظيم مرس  )290(  .613سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، وز
 .99سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )291(
 .391سابق، ص أحمد عوض بلال، مرجع  )292(
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  : ما يأذن بھ القانون : ثانيا
ق  استعمال حقھ،  نقصد بإذن القانون؛ ترخيص القانون لصاحب ا

ل قاعدة قانونية  39ولفظ القانون  نص المادة  من قانون عقوبات جاء شاملا ل

شر أو قاعدة  الشرعة الإسلامية أو العرف   .)293(سواء كانت محددة  نص 

ن ما يأمر بھ القانون وما يأذن بھ؛  أن الأول إجباري يجب  يتحدد الفرق ب

رتب ع مخالفتھ  ي مجرد )294(المسؤولية قيام القيام بھ، بحيث ي ن أن الثا ،  ح

مكن الامتناع عن ذلك ق يمكن القيام بھ و ، ولكن إن قام بھ )295(استعمال 

جرمة ص فلا تقوم ا قوق . ال ومن تطبيقات ما يأذن بھ القانون استعمالا ل

ا المقررة قانونا نذكر    الصور التالية؛م

  : حق التأديب/ 1
ة الأسرة   تتمثل العلة من ممارسة حق التأديب  تقدير المشرع لمص

ذيب من يخضع لھ وحملھ ع السلوك  ة المجتمع، كما أن الغاية منھ   ومص

ة الأسرة والمجتمع جد حق التأديب مصدره  الشرعة )296(الذي يتفق مع مص ، و

ن لھ  الزوجة والأولاد الصغار اضع   .الإسلامية وا

ساء  الآية  ــــــ      سبة لتأديب الزوجة؛ فقد جاء  سورة ال واللائي " 34بال

ن فإن أطعنكم فلا  ن  المضاجع واضربو جرو ن وا ن فعضو شوز تخافون 

يلا ن س   ".تبغوا عل

جوء إ        اب الزوجة لمعصية فلا يجوز للزوج ال ت ارت بحسب الآية إذا ث

نفاذ  ، حيث قررت الشرعة الإسلامية تدرجا  )297(الأوالمراحل الضرب قبل اس

جر ثانيا، فإذا استمرت الزوجة  المعصية  وسائل التأديب تتمثل  الوعظ أولا وال

                                                 
 .259مرجع سابق، ص  بكري يوسف بكري محمد، )293(
ر، عبد العظيم مرس  )294(  .607سابق، ص ، مرجع شرح قانون العقوباتوز
 .101سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )295(
 .385سابق، ص د، مرجع ع راش )296(
 .191مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )297(
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ون غايتھ  رحا، وأن ت ون شديدا وم رط  الضرب ألا ي ش جأ إ الضرب، ولكن 

س الانتقام ذ)298(إصلاح حال الزوجة ول ه الشروط كان فعلا ، فإن تحققت كل 

ل جرمة الضرب طبقا احدإ ت أو تخلفمباحا وإن تخلف ش ام ا أض  المادة لأح

امن قانون العقوبات و  264   . ما يل

جزائري خاصة  للإشارة      شرع ا س لھ وجود  ال إن تأديب الزوجة لزوجتھ ل

عديل قانون والمتضمن  30/12/2015المؤرخ   19ـ ـــ 15عد صدور القانون 

عاقب كل من أحدث عمدا  266فقد تم استحداث المادة  )299(العقوبات مكرر ال 

عاقب المادة  ال التعدي أو 1مكرر  266جرحا أو ضربا بزوجتھ، كما  العنف  كل أش

  .أو النفس ح ولو كان خفيفا اللفظي

سمح شرعا وعرفا للولـي الشر ــــ سبة لتأديب الصغار؛  أو الو ـ أما بال

ون باليد فقط دون  جسم وأن ي رك آثار ع ا ر بضرب خفيف لا ي حق تأديب الصغ

جسم كالرأس  استعمال العصا أو السوط، وأن يتقي الفاعل المواضع المخوفة من ا

نطبق حق تأديب الصغار ح ع المعلم  المدرسة والمدرب  الراضة . والوجھ و

رفة ر لمتعلم ا   .وا

  

  : حق ممارسة الأعمال الطبية/ 2
غرض  دف إ كشف العلة  المرض  شاط  العمل الط عبارة عن 

ا أو يجري لھ عملية  ناول ب للمرض مواد ي عطي الطب يل ذلك قد  علاجھ، و س

ذا لا يرتقي إ مرتبة )300(جراحية جسم، ولكن فعلھ  و  الأصل يمس با ، ف

رط لإباحة العمل الط توافر الشروط التالية؛ . )301(العدوان لأن غرضـھ الشفاء ش   و

                                                 
 .103عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص  )298(
ر  30المؤرخ  19ـ ــــ 15القانون  )299( سم  1966 جوان 8المؤرخ   156ـ ـــ 66المعدل والمتمم للأمر  2015د

 .71والمتضمن قانون العقوبات ج ر ج ج  عدد 
 .387ع راشد، مرجع سابق، ص  )300(
 .104عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص  )301(
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نة الطبــــ ي لممارسة م ب ترخيص قانو   .ـ أن يحمل الطب

ب لذات الغرض ـــــ ا الطب ستعمل   .رضا المرض بالعلاج وبأي وسيلة 

داف علمية كالتجارب ـــــ س لأ غرض العلاج ول   .إجراء العمل الط 

عد قرنة قاطعة ع خطأ  سبة للأخطاء الطبية؛ فإن فشل العلاج لا  أما بال

ب بالأصول والقواعد العلمية  ام الطب ب، فقد يفشل العلاج ع الرغم من ال الطب

ر مشروعا ولو ساءت حالة المرض، أما إذا  عت ب  للعلاج، وبالتا فإن سلوك الطب

سأل  ب  ت وجود خطأ م فإن الطب ر عمديةث   . مسؤولية غ

يجة ماعدا  س بتحقيق ن رص ول ب ملزم ببذل عناية الرجل ا كما أن الطب

يجة ب بتحقيق ن ما الطب م ف جراحة التجميلية وعمليات التخدير اللتان يل   .ا

  : حق ممارسة الألعاب الراضية/ 3
عض الألعاب الراضية أن يقوم المنافس بالمساس بجسم منافسھ  رض  تف

ذه الألعاب لا تقوم  اراتيھ، و  جيدو وال عمدا مثل راضة الملاكمة والمصارعة وا

ام  جسم  حدود الال يح المساس با ن الراضة ت جزائية لأن قوان المسؤولية ا

رتب ع ذلك خروج الفعل  ي تتوافر . من نطاق التجرمبقواعد اللعبة، و ول

  الإباحة  الأفعال الراضية لا بد من توافر الشروط التالية؛ 

ا قانوناــــ رف  ون اللعبة مع   .ـ أن ت

اــــ س خارج رتكبت أثناء المنافسة ول
ُ
ون أفعال العنف قد أ   .)302(ـ أن ت

ا متعمدا  ـــــ م اللاعب حدود قواعد اللعبة، فإن تجاوز سُئل عن أن يل

  . )303(أفعالھ

 
 

  

                                                 
 .204مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )302(
 .105سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )303(
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  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

ضة  ـ 1 جرمة، دون طبعة، دار ال أحمد عوض بلال، محاضرات  النظرة العامة ل
رة،   .2002ـ  2001العربية، القا

جرمة(بكري يوسف بكري محمد، قانون العقوبات، القسم العام  ـ 2 ) النظرة العامة ل
، مكتبة الوفاء القانونية،   .2013، الإسكندرةطبعة أو

جزء الأول،  )القسم العام(عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات  ـ 3 جرمة، ا ا
ن مليل ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال  .ة، دون سنةدون طبعة، دار ال
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ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة  ـ 4 عبد العظيم مرس وز
رة،  ضة العربية، القا عة، دار ال جزء الأول،  الطبعة الرا جرمة، ا   .2006ل

ضة مصر،  )رحمھ الله( دـع راش ـ 5 جنائي، دون طبعة، مطبعة  دروس القانون ا
رة،    .1960القا

دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  ـ 6
  .1996المنوفية، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةـــــــــــاحــــاب الإبـــــأسبــصور 

  )يــــاع الشرعـــــالدفـ(
  )ةعشر  سادسةالمحـاضـرة ال(

  

  تقديم

ية الدفاع الشر : أولا يو ما   أساسھ القانو

ي/ 1   ةــــــالما
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ي/ 2   الأساس القانو

ي لل /3 جزائري النموذج القانو   دفاع الشر  القانون ا

  شروط الدفاع الشر: ثانيا

  الشروط المتطلبة  فعل العدوان /1

  موجودا طرأن يكون ا/ أ

طر أن / ب ر مشروعيكون ا   غ

طر حالا/ ج   أن يكون ا

د/ د طر النفس أو المالأن    د ا

  المتطلبة  فعل الدفاعالشروط / 2

  شرط اللزوم/ أ

  شرط التناسب/ ب

الات الممتازة للدفاع الشر :ثالثا   ا

عا   رتبة عن الدفاع الشرالآ: را   ثار الم

  

  

  

  

  :تقديم
ة  ر مشروع ع مص و رد اعتداء غ قانونية، فالقانون الدفاع الشر 

قوق والمصا الأفراد من أي اعتداء  تتو الدولة حماية حقوق ، و )304(يح ا

ا، ولكن ا طر لقانون يرخص  نفس الوقت لمن يقعل ع عليھ اعتداء أو يتعرض 

ذا الاعتداء و اع ، )305(رده إذا استحال عليھ الاستعانة بالسلطاتتداء حال أن يدفع 

                                                 
ر، عبد العظيم مرس ) 304(  .620سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، وز
 .279مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )305(
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س من سأل المعتدى عليھ جز  لأنھ ل ائيا من رد عدوان وقع عليھ  وقت المنطقي أن 

  .  )306(السلطات العامة أن تحميھلم تتمكن 

يتھ وأساسھ  تقت دراسة الدفاع الشر التعرض  مرحلة أو لما

ي و مرحلة ثانية لشروط قيامھ و    .آثارهالقانو

ية الدفاع الشر و : أولا يما   :أساسھ القانو

يـة/ 1   : الما
عرف الفقھ الدفاع الشر بأنھ  ا القانون لمن يتعرضرُ "ُ  خصة يخول

لاعتداء تتوافر فيھ شروط معينة باستعمال القوة لرد الاعتداء عنھ قبل وقوعھ 

يلولة دون استمراره   . )307("أو ا

ذا و أحد أسباب الإباحة، و  الدفاع الشر  الذي يقت أن كل المع 

ذا ص يتعرض لعدوان ع نفسھ أو مالھ أو ع نفس و  ر أن يدفع  مال الغ

جرمة  الوسيلة الوحيدة لو عن طرالعدوان و  ذه ا اب جرمة إذا كانت  ق ارت

ذا العدوان   )308( .والملائمة لدرء 

بليغ السلطات  ص المطالب ب كمة  تقرر الدفاع الشر أن ال ترجع ا

ذا الواجب إذا  عتدي عليھ قد لا يكفيھ الوقت للقيام  ذا عن أي فعل  كان 

سمح لھ بمراجعة السلطات  طر وشيك الوقوع  ظروف لا  عرض  ص قد  ال

سمح لھ برد  ُ جرمة أم  رك الأمر ح تتحقق ا ل ي المختصة  الوقت المناسب، ف

و  فضروري أنالاعتداء ع نفسھ أو عن مالھ؟  سمح لھ برد الاعتداء طالما لم يكن  ُ

مھ،  رك لھ مجال للقيام بواجبھ  تبليغ السلطات المبتدئ بالعدوان الذي دا ولم ي

  .المختصة

ي/ 2   : الأساس القانو

                                                 
 .413سابق، ص أحمد عوض بلال، مرجع  )306(
 414ص نفسھ، رجع الم ) 307(
 .106سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )308(
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م من يرى  ؛ فم ي للدفاع الشر لقد اختلف الفقھ  تحديد الأساس القانو

ا  ذلك أن ضرورة جون جاك روسو، بأن مصدره فكرة العقد الاجتما ال ناد 

سان إ حالتھ الطبيعية  ث كان لھ حق حماية نفسھ بنفسھ، الأو حيالدفاع ترد الإ

جماعةو  ق عندما تنازل عن حقوقھ ل ذا ا سان قد احتفظ لنفسھ    .  )309(أن كل إ

كم القانون أو نفي لھ وأن الدفاع نفي  ار  من الفقھ من يرى بأن العدوان إن

ذا النفي، فكأنھ إثبات أو إقرا كم القانون و ل نا كانت إباحتھر    .  )310(من 

اء من يرى بأن المدافع إذ يرد العدوان فإنما ينوب عن الدولة   من الفق

عذر  ام الدولة الأساسية، فإذا  جرائم من م سية، لأن منع ا ا البول ممارسة سلط

ب أي فرد  ا تن جرمة ع وشك الوقوع فإ ا التدخل  الوقت نفسھ لمنع ا عل

ا ا  منع وقوع لول محل   .   )311(ل

ذا من ا و مقابلة الشر بالشر، و ر أن الدفاع الشر  عت الرأي لفقھ من 

ر عقابا للمعتدي و جعل من الدفاع حري بأن يرد عليھ بالقول وأنھ ضعيف و  ذا غ

سليم بأنھ . يح فضلا عن ذلك فإن اعتبار الدفاع شرا كالعدوان يقت ال

  . )312(جرمة مثلھ

يمنع المسؤولية )313(الإكراه المعنوي  ناك من يرى أن الدفاع الشر نوع من

جنائية رة قانونا،  ؛ا ر معت لأن المدافع بخضوعھ لضغط الاعتداء أصبحت إرادتھ غ

 ُ ون الإرادة حرة ومختارةمما  جرمة الذي يتطلب أن ت   .عطل الركن المعنوي ل

ن حالدف  عند الفقھ أنھ  حالةالرأي الراج عارض ب ن، اع الشر يقع  ق

ما قالآخر خاص بالمعتدي، و خاص بالمعتدى عليھ و أحد افآن من الناحيا ة ان يت

ماي ما خليق با ن أمرا لا المجردة، فكلا ق ية بأحد ا ر أنھ لما كانت الت ة، غ

                                                 
ر، عبد العظيم مرس  )309(  .621سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، وز
 .107سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )310(
 .414سابق، ص أحمد عوض بلال، مرجع  )311(
 .107سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع ) 312(
)313( ،  .165مرجع سابق، ص  نظام توفيق المجا
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بط بالقيمة الاجتماعية منھ، فحق المعتدي أو بأن يُض مناص  بھ لأن عدوانھ 

ب فضلا عن حق الم ة، ولأنھ يص و حق المجتمععتدقھ من ج   . ى عليھ حقا آخر 

إن أصاب حقا للمعتدي إلا أنھ صان ذلك فالدفاع الشر يباح لأنھ و تبعا ل

ما خاص بالمعتدى عليھ والآخر خاص بالمجتمع، و  ن أحد ق الأخحق ر ذا ا

ت واجبة، و  ري وصيانتھ أ ذا الرأي  فيھ تكمن علة الإباحة، ونحن نميل معجو

  .        حُق ع الفقھ أن يلتف حولھلأنھ جدير بالتقدير و 

جزائري  /3 ي للدفاع الشر  القانون ا   :النموذج القانو
لا جرمة إذا كان الفعل قد " من قانون العقوبات ع أنھ  39/2نصت المادة 

ر أو  الة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغ عن مال دفعت إليھ الضرورة ا

طر شرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة ا ر  ص أو للغ   ".مملوك لل

؛ من خلال نص المادة المذكورة أعلاه يمك تاج شروط الدفاع الشر ن است

ا  ، إلا أنھ يجب أخرى مرتبطة بفعل الدفاعشروط مرتبطة بفعل العدوان وشروط م

ذه الشروط عامة تنطبق ع حالة ال ر أن  دفاع الشر العادي، أما حالة التذك

ا وضع خاص   .الدفاع الشر الممتاز فل

  شروط الدفاع الشر: ثانيا

  :الشروط المتطلبة  فعل العدوان/ 1
ون الفعل موجودا    يلزم  فعل العدوان الذي يتوافر بھ الدفاع الشر أن ي

دد بخطر حال و )314(حقيقة ر مشروع وأن  ون غ ميا وأن ي س و دد ول أن 

  .النفس أو المال

  :موجودا طرأن يكون ا/ أ

                                                 
 .283مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )314(
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ع وجود خطر ينذر بو    ناك ضرر قد بدأ و فعل العدوان  لا قوع ضرر أو أن 

ب النفس أو المال، وتطبيقا لذلك فإن انت ع انتفاء يزال مستمرا، يص طر  فاء ا

ع انتفاء الدفاع الشرالعدوان و    .)315(انتفاء العدوان 

طريقت  ذا لا يتوافر أن يصدر عن المعتدي فعل مادي، و  توافر ا ل

ذا الفعل، ومنھ فمجرد حمل السلاح لا يفيد وجود  الدفاع الشر حيث يتخلف 

عدما وجھ السلاح نحوه مباشرة دفھ  س   .خطر إلا إذا كان متيقنا بأنھ سوف 

شرع إلا لرد اعتداء عن طرق ا ن فالدفاع الشر لم  من يباشر يلولة ب

ن الاستمرار فيھ، فلا يج ت أنھ كان الاعتداء وب عتدي أو وز الدفاع ضد من لم يث

ست ون ميحاول الاعتداء فعلا، و طر فعلا إيجابيا أو سلبياوي أن ي   . صدر ا

صا  د  شا ن المعتدي كأن  ر حقيقيا  ذ ميا بمع غ طر و إذا كان ا

و بإطلاق الرصاص فيقتلھقادما نحوه ظنا منھ أنھ يرد قتلھ  انقسم ، ففيبادر 

ر  د لإباحتھ ومعارض لھ، و الفقھ  ت ن مؤ ذا الفعل ب  عدم ميل غالبية الفقھ إير 

، و  طر الو ون الاعتداد با م وجود عدوان ح لا ي منھ القول بمسؤولية من تو

جزائري ل جرمة، مع الملاحظة أن المشرع ا يح ا ذه ذا الأمر ذرعة ت ناول  م ي

الة  .)316(ا

طر أن / ب ر مشروعيكون ا   : غ
دد بوقو  ر مشروع إذا كان  ون الفعل غ يجة إجرامية معينة إذا تركت ي ع ن

ا ا أو استمرار م بضرب )317(دون رد مناسب يحول دون تحقيق ، فالمعتدي الذي 

ا إن استمرار الضربات العصا يحقق بفعلھ جرمة الضرب، و المعتدى عليھ ب شأ ع ي

  . )318(حق للمعتدي عليھ  الدفاع عن نفسھ

                                                 
ر، عبد العظيم مرس  )315(  .622سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، وز
 .109سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )316(
 .284مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )317(
 .295مرجع سابق، ص  بكري يوسف بكري محمد، )318(
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ر مشروع ح و ي ر مسئول جزائيا، إذ ون فعل العدوان غ لو كان الفاعل غ

دد حقا يحميھ  ون الاعتداء  حد ذاتھ  رة بأن ي يجة القانون و الع نذر بوقوع ن

ر السن   .)319(إجرامية معينة، مثل الاعتداء الذي يقع من المجنون أو صغ

ب لفعل الرد طر المشروع فلا يص كس مبعثھ عمل من ، ذلك لأن أما ا

 ، ا حق الدفاع الشر ب من أسباب الإباحة ال يقت مع الأعمال ال تخضع لس

عد  حالة دفاع شر ضد من يرد القبض عليھ جرمة لا  س با م المتل   .)320(فالم

طر حالا/ ج   :أن يكون ا
جزائ ر المشرع ا ذا الشرط بالنص ع الـة"ري  ا أو " الضرورة ا ن قصد 

و و  طر وشيك الوقوع، ف ون ا عد فإنھ متوقع أن يحدث فورا حسب ي إن لم يقع 

طر وذلك بوقوع فعل الاعتداء و )321(عادي للأمور المجرى ال ستمر ، كما قد يحل ا

طر حالا مادام تھ، و  ا ناك فعل الاعتداء مستمرا لم ي ون  ة من لا ي مجال أو ف

يل المثال من يرفع يداه  الوقت تمكنھ من الاستعانة برجال السلطة، ونأخذ ع س

ون  موقف الدفاع و ضد خصمھ بقصد ضربھ بتوجيھ لكم لو أن فعل اتھ إليھ في

عد، فوقوعھ أصبح أمرا منتظرا كخطوة تالية مباشرة بحسب  الاعتداء لم يقع 

  . )322(المجرى العادي للأمور 

عد، نف تھ  سبة لمن شرع  فعل الاعتداء ولم ي ء بال كأن يبدأ س ال

ت ن ولازال مستعدا لتوجيھ المعتدي بالضرب ولم ي ص بالسك عد أو من يطعن  ھ 

ته فعل الاعتداء، أما وإن انته  طعنات أخرى، فيبقى حق الدفاع الشر ح ي

م التذفلم يبقى مجال لرد الاعتداء، و  ة رع بحق الدلا يمكن للم فاع الشر  مواج

 منھ لا يجوز لمن سُرق منھلذي يقوم بھ من قبيل الانتقام، و عد العمل االمعتدي، و 

ل السارق و  ب إ م ، مالھ أن يذ رجعھ بالقوة ظنا منھ أنھ  حالة دفاع شر س
                                                 

 .108سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )319(
 .419سابق، ص أحمد عوض بلال، مرجع  )320(
 .110سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )321(
ر، عبد العظيم مرس  )322(  .629سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، وز
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ر شرعية و و  جب عنھ الضوء أن يقوم كذلك لا يجوز لمن بنا جاره جدارا بصفة غ

جة الدفاع الشرنفسھ و ب جدار ب   .دم ا

دد  ، فمن  س حالا فلا يجوز الدفاع الشر طر مستقب ول إذا كان ا

الة طالما يبقى  س من الضرورة ا ا ل خصمھ إن أمسكھ سيقتلھ أو سيقتلھ غدا، فإ

  .مجال واسع من الوقت لتبليغ السلطات لتقوم بحمايتھ

طر النفس أو / د دد ا  :المالأن 
طر من قانون عقوبات، بحيث يجب أ 39و ما نصت عليھ المادة و  ون ا ن ي

ر، دون أن يحدد المشرع ما جرائم  ر أو مال الغ ر أو نفس الغ دد النفس أو الغ

جرائم  المال المعنية بنص المادةالنفس و  ر من ا ا؛)323(مما يفتح المجال ع كث   من بي

سان وسلامة : النفسـ جرائم الاعتداء ع ــــ جرائم الاعتداء ع حياة الإ

جرح والقتل، وجرائم الاعتداء ع العرض كالا  غتصاب وخطف جسمھ كالضرب وا

تك العرض، و )324(القصر التحرض ع الفسق وفساد الأخلاق، وجرائم الاعتداء ، و

طف ديد وا ل وال اك حرمة م رات مثل ان   .)325(ع ا

رة ومتعددة كالسرق: جرائم الاعتداء ع المال ـــــ النصب والاحتيال ة و و كث

روخيانة الأمانة وتخرب أملاك الدولة و    .)326(التحطيم العمدي لملك الغ

  :الشروط المتطلبة  فعل الدفاع/ 2
ق  شأ ا ذا إذا توافرت شروط العدوان السابقة   استخدام القوة لدرء 

ق ممن وقع ضده العدوان أو من الاعتداء، و  ذا ا عد ذلك ممارسة  ستوي 

ره   . ص آخر غ

                                                 
 .111سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )323(
 .293مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا،) 324(
 .307مرجع سابق، ص  بكري يوسف بكري محمد، )325(
ر، عبد العظيم مرس  )326(  .625سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، وز
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رط المشرع شروط لكن و  ش بالمقابل ح تكتمل شروط الدفاع الشر ف

ون لازما ومتناسبا ؛أخرى لفعل الدفاع ما أن ي   .و

  :شرط اللزوم/ أ
و الوسيلة ال ا لرد الاعتداء أو  ون فعل الدفاع ضرور وحيدة بمع أن ي

طر ان المدافع رد الاعتداء بفعل لا )327(لتفادي ا ل خطر ، أما إذا كان بإم ش

س لھ الالتجاء إ أفعال مجرمة انھ تجرد خصمھ من السلاح )328(فل ون بإم ، كأن ي

ة من الوقت لإبلاغ السلطات المختصة طر وكان لھ ف عرض نفسھ ل   .)329(دون 

رب إذا  شأن ال ساؤل  و الوسيلة المتاحة لتفادي الاعتداء لقد ثار ال كان 

ن ع المعتدى عليھ الفرار من وجھ المعتدي لأن فعل  ل يتع ر استخدام القوة ف غ

ون لازما؟ و الدفا ذا الفرض لا ي الرأي السائد عند الفقھ والقضاء المصري ع  

رب وسيلة لرد الاعتداء رة  يرفض اعتبار ال عرض صاحبھ لل رب  لأن ال

زاء نظرا لما ينطوي ع ذلكالا و ن، والقانون لا يفرض  س ج ر الضعف وا من مظا

ونا جبناء شر )330(ع الناس أن ي ر ع ، أما  ال ع جزائري فلم  قضائي قرار ع ا

ل أو ينفيھ ذا ا   .)331(يؤكد 

  :شرط التناسب/ ب
طر المحدق  جأ المدافع إ فعل يكفيھ شر ا بھ، ع شرط التناسب أن ي

ر مشروع فإذا بالغ رض شرط و .  رد الفعل اختل شرط التناسب وأصبح عملھ غ ف

ق  استخدام القوة لصد الاعتداء،  شأ لھ ا التناسب أنھ إذا كان المدافع قد 

ا إحداثا للضرر  ا فإنھ يختار أقل جأ إل ر من وسيلة ي   .)332(وكانت توجد أمامھ أك

                                                 
 .636ص المرجع نفسھ،  )327(
 .302مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )328(
 .322مرجع سابق، ص  بكري يوسف بكري محمد، )329(
 .112سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )330(
 .438سابق، ص أحمد عوض بلال، مرجع  )331(
 .425سابق، ص ع راشد، مرجع  )332(
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تك ون التناسب قائما إذا ث ا المدافع  و  ما ي أن الوسيلة ال استخدم

سب الوسائ ا كانت أ أو كانت  الوسيلة )333(ل لرد الاعتداءظروف استعمال

  .)334(الوحيدة ال وجدت  متناول المدافع

ستخدم الم م وأن التناسب يقت أن  نفس الوسيلة ال دافع يجب أن لا يُف

ناك مساستعمل ون  ن ضرر الاعتداء و ا المعتدي أو أن ي شابھ ب ضرر واة أو 

ر متصور، فالمداف ذا التناسب غ ن بالوسيلة المستعملة و الدفاع لأن مثل  لا ع لا يتك

  .)335(بالضرر المحدق بھ

الات الممتازة للدفاع الشر :ثالثا   :ا
الات الممتازة للدفاع الشر  نص المادة  من  40لقد نص المشرع ع ا

الة للدفاع المشروع" قانون العقوبات   يدخل ضمن حالات الضرورة ا

جرح أو الضر القت ــــ 1 ب الذي يرتكب لدفع اعتداء ع حياة ل أو ا

سل ص أو سلامة جسمھ أو لمنع  يطان أو مداخل المنازل ال واجز أو ا ق ا

ا أثناء الليل ء م ا أو كسر  ع   .أو الأماكن المسكونة أو توا

ر ضد مرتك ايرتكب للدف ـ القتل الذيـــ 2 ع عن النفس أو عن الغ

ب بالقوةالسرق   ".ات أو ال

و ن حالات الدفاع الشر العادي و الفرق الموجود ب الدفاع الشر الممتاز، 

ر مطالب بإثبات جميع شروط الدفاع الشر ال  الة الثانية المدافع غ أنھ  ا

ا الات الواردة  نص المادة ) 336(سبق ذكر ت أنھ أمام حالة من ا  40بل يكفي أن يث

  .من قانون العقوبات

شأت نص المادة  ا أن من يدافع  40لقد أ قانون عقوبات قرنة قانونية مفاد

و  حالة دفاع شر  صھ أو حرمة مسكنھ من أي اعتداء حدث ليلا ف عن 
                                                 

 .305مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )333(
ر، عبد العظيم مرس  )334(  .641سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، وز
 .440سابق، ص أحمد عوض بلال، مرجع  )335(
 .114سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )336(
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و دفاع شر ممتاز إذا كانت وكذلك فإن فعل الدفاع عن النفس  .متازم ر  أو الغ

ب بالقوة   . ضد مرتك السرقات وال

الات تجعل المدافع  مركز أقوى من موقف المدافع  تبعا لذلك ذه ا وجود 

من قانون عقوبات الذي يجد نفسھ مطالبا بإثبات شروط الدفاع  39 نص المادة 

  .الشر المتعلقة بالعدوان والمتعلقة بالدفاع

  

عا رتبة عن الدفاع الشر: را   :الآثار الم
ب من أسباب الإباحة ـــــ جرمية )337(عد الدفاع الشر س ، يمحو الصفة ا

تفي بذلك الركن  عن الفعل، أي يخرج الفعل من دائرة التجرم إ دائرة الإباحة في

جرمة   .الشر ل

جزائية ولا المسؤولية إن من كان  حالة دفاع شر لا تقوم مسؤوليتھ  ـــــ ا

  .)338(المدنية

م و  ـــــ ا كل من سا ستفيد م باعتبار الدفاع الشر مسألة موضوعية، فإنھ 

جرمة سواء كان فاعلا أصليا أم شرك اب ا   .)339( إرت

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)337( ،  .199مرجع سابق، ص  نظام توفيق المجا
 .317مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )338(
 .117سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )339(



177 
 

  

  

  

  

  

  

  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

ضة  ـ 1 جرمة، دون طبعة، دار ال أحمد عوض بلال، محاضرات  النظرة العامة ل
رة،   .2002ـ  2001العربية، القا

جرمة(بكري يوسف بكري محمد، قانون العقوبات، القسم العام  ـ 2 ) النظرة العامة ل
، مكتبة الوفاء القانونية،   .2013، الإسكندرةطبعة أو

جزء الأول،  )القسم العام(عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات  ـ 3 جرمة، ا ا
ن مليلة، دون سنة ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال  .دون طبعة، دار ال

ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة  ـ 4 عبد العظيم مرس وز
عة، دار ال جزء الأول،  الطبعة الرا جرمة، ا رة، ل   .2006ضة العربية، القا

ضة مصر،  )رحمھ الله( دـع راش ـ 5 جنائي، دون طبعة، مطبعة  دروس القانون ا
رة،    .1960القا

دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  ـ 6
  .1996المنوفية، 

، شرح قانون العقوبات  ـ 7 دراسة تحليلية  ) القسم العام(نظام توفيق المجا
شر  ، دار الثقافة لل جزائية، طبعة أو جرمة والمسؤولية ا النظرة العامة ل

ع، عمان،    .2009والتوز
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جرمة التامة   عناصر الركن المادي ل
عةالمحاضرة ال(   )ةعشر  سا

  

  

  تقديـم

  الإجراميالسلوك : أولا

  السلوك الإيجابي/ 1

  السلوك السل/ 2

يجة الإجر : ثانيا   اميةالن

يـة: ثالثا   علاقـة السب

عادل الأسباب/ 1   نظرة 

ب المنتج أو المباشر/ 2   نظرة الس

ب الملائم/ 3   نظرة الس
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  :تقديـم
و  جرمة  ار أو الركن المادي ل ا ا ر ا الماديمظ  و الماديات، أو كيا

ا نصوص التجرمالمحسوسة  العالم ا لا جرمة "القاعدة أنھ و . ار كما حدد

ة محل  "لا جرمة دون فعل"أو  "دون ركن مادي وبھ يتحقق الاعتداء ع المص

ماية القانونية   . )340(ا

شمل السلب، فمن يأمره القانون  شمل الإيجاب كما  بالعمل فيمتنع الفعل 

ون قد خالف القانون، مثلھ مثل من يأمره القانون بالامتناع عن الفعل  عن أدائھ ي

  .)341(لكنھ يفعلھ

ار و  ر يخرج من مجال التجرم الأف ا بمظا ر ع ع المعتقدات أو الآراء ال لا 

ا أو ح  ا القانون، ذلك أن الإيمان بفكرة مجرمة أو التصميم عل خارجية يجرم

ستحق التجرممج ارجية ال  ر لا تر إ مرتبة الأعمال ا ا للغ   .رد الإفصاح ع

ار وتتجسد   ذه الفكرة إ العالم ا ا  ظة ال تخرج ف لكن منذ ال

ا إذا تطابقت مع ماديات و  عاقب عل جنائي و ا القانون ا ر خارجية، يتصدى ل مظا

  .)342(أحد نصوص التجرم

                                                 
 .352مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )340(
 .120سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )341(
 .409، مرجع سابق، ص مصطفى العو )342(
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ا المادي يتمثل  إتيان سلوك  يل المثال جرمة القتل، فإن رك نأخذ ع س

ذا الركن المادي أو فعل القتل يتحلل إ   ، سان  اق روح إ ب  إز س عناصر ي

   ثلاثة؛س عناصر الركن المادي و 

جرمة و وك؛ السل رد ع محل ا رتب عليھ حدوثو ، و سان   و جسم إ

يج ذاو  معينةة ن ر فيھ  عت ب  الوفاة ع نحو  ذه  االسلوك س  إحداث 

يجة ي بالأحرى توجد، و )343(الن يجة القتلة علاقة سب ن السلوك ون  كذا فإنو . ب

يجة و عناصر الركن المادي  السلوك و  ية، و الن  العناصر ذه علاقة السب

جرمة التامة، و  جرمة التامة ع نحاول أن نو عناصر الركن المادي اللازمة ل ل

؛   النحو التا

  السلوك الإجرامي: أولا
عرف السلوك بأنھ   جرم"ُ ار ل شاط المادي ا و " ةذلك ال حركة "أو 

غي ا  رتب عل ي الاختيارة ال ي جا ارا إطلاق النار ع ف )344("ر  العالم ا

ل عنصر  ش ص ع محرر القتيل  السلوك  جرمة القتل، وتقليد توقيع 

ر و ل عنصر السلوك  ال سان ش نة تحط من قدر الإ لمة مش ، والتفوه ب

ل عنصر السلوك  جرمة القذف و    .السبش

؛ جرمة  افإن كان السلوك إيجابي السلوك نوعان إيجابي وسل س ا

جرمة الإيجابي ي قام ، ةبا جا  ،عمل إيجابي مثل القتل والضرب والسرقةأي أن ا

جرمة  اوإن كان السلوك سلبي جرمة السلبيس ا ي امتنع ، )345(ةبا جا أي أن ا

كم  الدعوى، أو  عمل يفرضھ القانون مثل امتناع القا عن ا عن القيام 

ا  .)346(امتناع من حكم عليھ بدفع النفقة عن دفع

                                                 
 .123ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )343(
 .353مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )344(
ر،  )345(  .249سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .68مرجع سابق، ص  السعيد،محمد كمال مرس بك، السعيد مصطفى ) 346(
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  :السلوك الإيجابي/ 1
عرف  ة " السلوك الايجابي بأنھُ عبارة عن حركة أو مجموعة حركات عضو

ار را  العالم ا غي ي يتوافر السلوك الإيجابي لابد من و ، )347("إرادية تحدث  ل

ي :تحقق أمرن؛ الأول  ة والثا ركات العضو و كون الإرادة  :حركة أو مجموعة من ا

ركات ذه ا   .)348( الدافع إ 

ون  ا السلوك حركة واحدة، كإطلاق رصاصة من قد ت ون م ركة ال يت ا

عصا غليظة ضربة واحدة، و بندقية أو ض ص  ون السلوك من عدة رب  قد يت

ن ح يلفظ أنفاسھ أو يطلق  سك ص عدوه عدة طعنات  حركات، كأن يطعن 

ق روحھ ية ح تز   .)349(عدة رصاصات ع ال

ركات ركة أو ا ذه ا ة كما أن  ا السلوك  حركات عضو ون م  ،ال يت

سان، فقد ي ذراعھ  القتل والضرب  أي صادرة من أعضاء جسم الإ جا ستخدم ا

  .الشتموالسرقة أو لسانھ  السب و 

ا السلوك يلزم أن  ون م ة ال يت ركات العضو ركة أو ا ذه ا كما أن 

ا الإرادة، فإذا انتفت الإرادة تجرد ون مصدر ا الإرادية ح و  تي ركة من صف لو ا

ئ يقع ع  جنائي، فمن يصاب بإغماء مفا ا القانون ا دار حقوق يحم أدت إ إ

جرمة الضرب أو القتل العمد عد مرتكبا  بھ بجروح فلا    .)350(إثره ع طفل فيص

   :السلوك السل/ 2
عرف السلوك السل بأنھ  ة "ُ ركة العضو  الوقت إمساك إرادي عن ا

ا في و )351( "ھالذي كان يجب إتيا جام عن أداء عمل واجب قانونا" أو   ) 352("الإ

                                                 
 .123سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )347(
 .126ص  ، مرجع سابق، مأمون محمد سلامة )348(
 .357مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )349(
 .517سابق، ص أحمد عوض بلال، مرجع  )350(
 .133ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )351(
 .361مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )352(



182 
 

سديد النفقةو  و الفعل المنصوص و )353(من أمثلة السلوك السل الامتناع عن 

من قانون العقوبات، أو امتناع القا عن الفصل   331المعاقب عليھ بالمادة و 

و القضايا الم من قانون  136المعاقب عليھ بالمادة الفعل المنصوص و عروضة عليھ و

ادة و العقوبات المعاقب عليھ بالمادة و الفعل المنصوص و ، أو الامتناع عن أداء الش

جزائية، و  97/2 ص  حالة خطر عدم من قانون الإجراءات ا تقديم مساعدة ل

و الفعل المنصوص و  عدم من قانون العقوبات، و  182/2المعاقب عليھ بالمادة و

و الفعل المنصوص و  التصرح الة المدنية و المعاقب عليھ بالمادة بميلاد طفل  ا

  .من قانون العقوبات 442/3

ام الملقى ع  ون الممتنع قادرا ع تنفيذ الال يجب  جميع الأحوال أن ي

ر ممتنعا قانونا الشا عت ليف بمستحيل، فلا  ستطيع د اعاتقھ، إذ لا ت لذي لا 

ضور لأداء الش ر أا ب مرض خط س نھ و ادة  ب عوامل طبيعية حالت ب س ن و  ب

ضور    .)354(ا

يجة الإجرامية: ثانيا   الن
يجة الإجرامية يُ  ر " قصد بالن رتب ع السلوك م أعت الأثر الطبي الم

شرعية عدوانا  ة ال ا القانون من الوج ة يحم يجة  )355("ع حق أو مص فالن

ذا الأثر الطبي سان بما يمثلھ  ق    جرمة القتل  وفاة إ من عدوان ع ا

ياة، و  يجة  السرقة  خروج المال الما نقول من حيازة صاحبھ دون رضاه الن

ق   ،دخولھ  حيازة السارق و  ذا الأثر الطبي من عدوان ع ا مما يفيد 

  .)356(الملكية الفردية

ن؛ ست ا مدلول يجة الإجرامية ع النحو السابق أن ل عرف الن خلص من 

ما طبي مادي يمكن إدراكھ حسيا رتبة ع تجسد  الأثر أ، و أول و الآثار الم
                                                 

ر،  )353(  .251سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .124سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )354(
 .125، ص نفسھرجع الم )355(
ر،  )356(  .275سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
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ارالسلوك، و  ر يحدث  العالم ا غي ذا المع  يجة  ما مدلول )357(الن ، وثان

ق أو ي مجرد يتمثل  العدوان ع ا ا المشرع جديرة  قانو ة ال ارتآ المص

جنائية ماية ا   .)358(با

و ا يجة الإجرامية كما  ا تحقق الن م لتوافر جرائم يل ال  جرائم أغلب ا

سبة للقتل، و السرقة، حيث يتطلب المشالقتل والضرب و  اق الروح بال إحداث رع إز

سبة للضرب، وانتقال  جز عن العمل بال جاال يازة إ ا طلق )359(ي  السرقةا ، و

جرائ ذه ا جرائم ع  يجة با جرائم ذات الن ا و م المادية أو ا  ال يتطلب نموذج

يجة إجرامية معينة ي تحقيق ن   .)360(القانو

جرائم السابقة توجد فئة أخرى يطلق عل ليا ع عكس ا جرائم الش  أوة ا

ستلزم و جرائم السلوك المحض،  رة لا  ا الإجرامي ذه الأخ ا المشرع  نموذج شأ

يجة مثل جرمة حمل سلاح محظور أو الامتناع عن ادة والسب  تحقق الن الش

  .)361(الشتـم والقذفو 

ية: ثالثا   علاقة السب
ا المادي مُ    جرمة  رك ي ل ي يكتمل البناء القانو ية أنھ ل ؤدى علاقة السب

يجة ال تحققت، وب لابد أن يرتبط السلوك فعلا أو يجب  عبارة أخرى امتناعا بالن

ن السلوك و  ية ب يجةتوافر السب يجة إ عامل )362(الن ذه الن ، بحيث إذا أمكن رد 

ية و آخر غ تفي ر السلوك تنقطع علاقة السب س من ت جزائية، فل المسؤولية ا

                                                 
 .364مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )357(
 .137ص  مرجع سابق، ،مأمون محمد سلامة )358(
 .125سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )359(
 .97مرجع سابق، ص  محمد كمال مرس بك، السعيد مصطفى السعيد، )360(
 .442، مرجع سابق، ص مصطفى العو )361(
ر،  )362(  .279سابق، ص رجع شرح قانون العقوبات، معبد العظيم مرس وز
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يجة ال تحققت ثم ص إذا كانت الن أخرى  رة عامل أو عواملالعدل مساءلة 

  .)363(بخلاف فعلھ

ية كأحد عناصر الركن الم قتصر ع فئة واحدة من ادي تعلاقة السب

جرائم و  يجة ا ي وقوع ن ا القانو يجة أي ال يتطلب نموذج جرائم ذات الن  ا

ا المادي ضرورة توافر إجرامية معينة، أما جرائم السلوك المحض فلا  يدخل  رك

يجة إجرامي يةتبعا لذلك و  ،)364(ة معينةن لة رابطة السب ا مش شأ   .)365(لا تثور 

ا أمر لا يخلو من الصعوبة، لأنھ   ية أو انتفا تحديد توافر رابطة السب

يجة الإجرامية  ي  إحداث الن جا رك عوامل أخرى مع سلوك ا ش أغلب الأحوال 

ن سلوك  ا ب ية أو عدم توافر ي و مما يصعب معھ القول بتوافر رابطة السب جا ا

يجة ال حدثت   .)366(الن

و العامل الوحيد  إحداث  ي  جا ون سلوك ا لة حيث ي لا تثور مش

يجة الإجرامية، كمن يطلق رصاصة نحو عدوه في الة )367(قتلھالن ذه ا ، ففي مثل 

ب  حدوث الوفاة، و وا و  و الس ي  جا د لكن  الواقع العم توجأن سلوك ا

رة أين تح يجة بحالات كث مة مجموعة من العوامل السابقدث الن ة أو مسا

ر  ص آخر غ ذه العوامل  ون مصدر  ي، وقد ي جا المعاصرة أو اللاحقة لسلوك ا

ي عن فعلھ رغم تدخل  جا سأل ا ل  ي أو الطبيعة أو المج عليھ نفسھ، ف جا ا

ية مع العوامل علاقة السب ب المنتج للقول  عددت ھ؟ و السابقة أم ينصب  الس

؛ ا ع النحو التا ذا الصدد ونحاول أن نوجز محتوا   النظرات  

عادل الأسباب/ 1   :نظرة 

                                                 
 .474مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور، )363(
 .371مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )364(
 .128سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )365(
 .143ص  ، مرجع سابق، مأمون محمد سلامة )366(
ر،  )367(  .280سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
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مت ذه النظرة إ القول بأن جميع العوامل ال سا ب   إحداث  تذ

يجة  متعادلة، و  با الن ذه العوامل فيعد كذلك س ي أحد  جا باعتبار أن فعل ا

يجة مثلھ لإحداث ا ي ، و )368(مثل با العوامللن جا ل كان فعل ا عد ذلك  م  لا 

ميةو العامل الأ  ھ فمن يضرب خصمھ فيحدث لھ ومن. )369(م أو العامل الأقل أ

يجة ال حدثت للمججروحا  شفى للت سأل عن الن ب إ المس داوي عليھ الذي ذ

جرح ف ب المعا  العلاج و من ا   .)370(مات المج عليھأخطأ الطب

لا لمعرفة ما إذا كانت  ذه النظرة سؤالا أو يحددون معيارا س يطرح أنصار 

ي جا سند إ سلوك ا ُ يجة  يجة ممكنا لو تخلف أم لا، و  الن ل كان حدوث الن و 

جواب بالنفي تقوم  ي؟ فإذا كان ا جا ي سلوك ا جا ن سلوك ا ية ب علاقة السب

يجة الإجراميةو    .)371(الن

ذه  ن جميع العوامل د شديد إذ أالنظرة إ نقعرضت  ا ساوت ب

ا نفس الموضالمختلفة، و  ر المنطقي وضع الأسباب كل ا من غ ا الضعيف وم ع وم

  .)372(ذا المنطق يجا روح العدالةالقوي، و 

ب المنتج أو المباشر/ 2   :نظرة الس
يجة تتفاوت فيما مُ  رك  إحداث الن ش ذه النظرة أن العوامل ال  ؤدى 

ا  حدوث  ر ا من حيث تأث ا و بي ا مالھ دور مباشر وفعال  حدو يجة، فم ا الن م

ذه العوامل، ، بمع آخر يتم إسناد )373(مساعدور ثانوي و مالھ د يجة إ أقوى  الن

يجة لدور المباشرو العامل الذي لھ او  م ، و )374( حدوث الن سأل الم منھ فقد لا 

عد اعتدائھ  ت و عن الوفاة  ب بالضرب ع المج عليھ لو ث س أن الوفاة قد حدثت 
                                                 

 .129سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )368(
 .373مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )369(
 .475مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور، )370(
 .150ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )371(
ر،  )372(  .284سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .83سابق، ص ـد زكـي أبـو عـامــر، مرجع محم )373(
ر،  )374(  .282سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
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ب المعا ية بفعل ، و مرض المج عليھ أو خطأ الطب ذلك لانقطاع رابطة السب

ي، و  العوامل جا م وأقوى من فعل ا عد أ خذ القضاء لقد أالمتدخلة الأخرى ال 

ذه النظرة  جرائم القتل العمد   .)375(الفرس 

ية  نطاق ضيق، مما قد  ا تحصر علاقة السب ذه النظرة أ عاب ع  ما 

م قاموا بدور أقل من العوامل  جناة من العقاب لمجرد أ عض ا يؤدي إ إفلات 

ية ة ال م ع مص ة الم ا غلبت مص   .)376(الأخرى، كما أ

ب الملائم/ 3   :نظرة الس
عادل الأسباب، و  ععيدا عن توسي ام الذي نادت بھ نظرة  بعيدا مجال الا

ب المنتج، جاءت نظر  ام الذي نادت بھ نظرة الس يق مجال الا ة كذلك عن تض

ب الملائم كنظرة وسطى، و  ذه النظرة  الأفضل مما قيل ـ حسب رأي الس لعل 

ا ترى  و يجة بحسب المجرى  أغلب الفقھ ـ ل ون مسئولا عن إحداث الن ي ي جا أن ا

ي إذا كان فع جا سب إ ا يجة ت ا، فالن ا العادي للأمور لإحدا لھ ملائما لإحدا

، أما دخول )377(لفعلالعوامل العادية المألوفة ال أحاطت باضمن الظروف و 

يجة يقطع رابطة العوامل الشاذة و  ا  إحداث الن م يةمسا   .)378(السب

ن العوامل المألوفة و  العوامل الشاذة، فإنھ يقصد بالأو جميع للتمي ب

ا حسب  ا أو يتوقع حدو علم  ستطيع أن  ا أو  ي ع علم  جا العوامل ال كان ا

يةالمجرى العادي للأمور، و    .)379( بذلك لا تقطع علاقة السب

عأما الثانية فه تلك العوامل المفاجئة  ي  جا س ال لم يكن ا ا ول لم

ا، و  ا ولا يمكنھ أن يتوقع علم يةباستطاعتھ أن    .)380( بالتا تقطع علاقة السب

                                                 
)375(

 .476أحمد فت سرور، مرجع سابق، ص  
 .131عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص  )376(
 .85محمـد زكـي أبـو عـامــر، مرجع سابق، ص ) 377(
 .132عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص  )378(
)379(

 .478أحمد فت سرور، مرجع سابق، ص  
 .155مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص  ) 380(
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ر  السن و ع فتو كأمثلة ع ذلك من يقدم ع ضرب رجل كب ، ف

و إذن عامل مألوف ولا  علمھ أو يتوقعھ، ف علم بمرضھ أو كان باستطاعتھ أن  الأقل 

ية و ظروف حالھ لا تدل يقطع علا ية، أما من أقدم ع ضرب رجل قوي الب قة السب

ت وأنھ كان مرضاع ية إذا ث قطع علاقة السب ون أمام عامل شاذ، و   .  المرض في

رة عن العوامل المألوفة مثل عدم العثور  الوقت المناسب  توجد أمثلة كث

ان الاتصال ب سعاف لنقلھ بالسرعة رجال الإ ع دم من نفس الفصيلة، أو عدم إم

شفى، خطأ ، و )381(اللازمة من الأمثلة الأخرى للعوامل الشاذة، اندلاع حرق  المس

، انقلاب سيارة الإسعاف ب المعا   .الطب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
                                                 

 .378مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )381(
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جزء الأول، دون  ـ 1 أحمد فت سرور، الوسيط  قانون العقوبات، القسم العام، ا

رة،  ضة العربية، القا  .1981طبعة، دار ال
ضة  ـ 2 جرمة، دون طبعة، دار ال أحمد عوض بلال، محاضرات  النظرة العامة ل

رة،    .2002ـ  2001العربية، القا
جرمة،  )القسم العام(شرح قانون العقوبات ) رحمھ الله(عبد الله سليمان،  ـ 3 ا

ن مليلة، دون سنة ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال جزء الأول، دون طبعة، دار ال   .ا
ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة  ـ 4 عبد العظيم مرس وز

ضة العربية، الق عة، دار ال جزء الأول،  الطبعة الرا جرمة، ا رة، ل  .2006ا
عة، )القسم العام(قانون العقوبات ) رحمھ الله(مأمون محمد سلامة  ـ 5 ، الطبعة الرا

رة،    .1984ـ  1983دار الفكر العربي، القا
ما الله( محمد كمال مرس بك، السعيد مصطفى السعيد ـ 6 شرح قانون  )رحم

رة،  بھ، القا جزء الأول، طبعة ثانية، مكتبة عبد الله و جديد، ا العقوبات المصري ا
1943. 

ة، الدار ـدون طبع) امـالقسم الع(ات ـوبـون العقـر، قانـامـد زكي أبو عـمحم ـ 7
جامعي   .1993روت، ـة، بيـا

دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  ـ 8
  .1996المنوفية، 

ل  )رحمھ الله( مصطفى العو ـ 9 شورات ا جنائي، دون طبعة، م القانون ا
روت،  قوقية، ب   .2006ا

  

  

  

  

  

جــــــروع فـــــــالش مــــي ا   ـةـــــر
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  )ـة ــــــاولـــــــالمح( 
  )ةعشـر  ثامنةالمحاضرة ال(

  

  تقديـم

  العلة من العقاب ع الشروع/ 1

جرمة/ 2   مراحل ا

جزائري الشروع ومجال تطبيقھ و : أولا           صوره  القانون ا

  بيان مجال تطبيقھعرف الشروع و / 1

  صور الشروع/ 2

  عناصر الركن المادي  الشروع: اثاني             

  الفعلالبدء  تنفيذ / 1

جرمة لأ / 2 اعدم إتمام ا ي ف جا   سباب لا دخل لإرادة ا

  عقوبة الشروع: ثالثا            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تقديـم
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يجة ال يتطلب ا جرائم ذات الن سبة ل ا المادي قد يحدث بال لمشرع لتمام رك

يجة و  اب السلوك الإجرامي كاملا ثم سلوك ون ي  ارت جا ية أن يبدأ ا علاقة سب

نھ  يجةيتدخل عامل خارج عن إرادتھ يحول ب ن تمامھ فلا تتحقق الن قد ، و )382(وب

جا ايتھ و يصل ا ب خارج عن إرادتھ لا تتحقق ي بالسلوك الإجرامي إ  لكن لس

يجة الإجرامية أيضا اب جرمة ، ففي الأحوال السابقة لا)383(الن ي ارت جا سب إ ا  يُ

يجة الإجرامية، و  اب جرمة  إنما الذيتامة لعدم تحقق الن و ارت سب إليھ  ي

الة عند الفقھ بالشروع، و ة، و ناقص ذه ا جزائري بالمحاولةس    .عند المشرع ا

  :العلة من العقاب ع الشروع/ 1
ا ن يح المصا لما كان قانون العقوبات ح الاجتماعية لا يقف عند حماي

مامن الأضرار، و  ا أيضا با شمل ا و إنما  ا، فإنھ لم ية ضد أي خطر يصي دد

املة،  جرمة ال ة المحمية أي ا امل ع المص يقصر دائرة التجرم ع العدوان ال

طر  جرمة، فا ة أي الشروع  ا ذه المص بل شمل أيضا العدوان الناقص ع 

و علة التجرمالا  رتب ع الشروع    .  )384(جتما الم

مـة/ 2 جر   :مراحـل ا
جرمة لا تقع طفرة واحدة، و  ر من ا ا  الغالب تمر بأك سواء )385(مرحلةلك

ر العمدية، و  جرائم العمدية وغ جرمة  العادة  ا ن مرحلة البدء  تمر ا بمرحلت

جرمة، وتتم التنفيذ و  جرائم المرحلة تمام ا ر، ا عمدية بمرحلة أخرى  التفك

ر و  رالبدء  التنفيوقد يتخلل التفك ا الإعداد والتحض   . ذ مرحلة أخرى يتم ف

جرمة أربعةبناء  ا ا ر ع ذلك فالمراحل ال يمكن أن تمر  ؛ و التفك

ر والبدء  التنفيذ والتمام جرمة ولالاو . والتحض ر  ا ر   عقاب ع التفك التحض

                                                 
 .137سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )382(
 .217سابق، ص مرس بك، السعيد مصطفى السعيد، مرجع محمد كمال  )383(
 .138سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )384(
ر، )385(  .218ـ  217ص سابق، مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
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ا و  ال ة واجب عند تمام س)386(لكن العقاب بالبدا دق الأمر بال بة للمرحلة ال ، و

ر والتمام و  ش تتوسط التحض ل  رط لوجوب العقاب مرحلة البدء  التنفيذ؛ ف

ا؟أن ت عض و  ا؟ أو ي العقاب ولو كان ما وقع  جرمة بأكمل       قع ا

وض  اب عناأنواع الشروع و  قبل ا ن التعرج ع مراحل ارت صره، يتع

جرمة بإيجاز؛   ا

ر و  :ـ المرحلة الأوـــ جرمة و مرحلة التفك جرمة؛ فا اب ا التصميم لارت

ي ح تختمر  جا ا، و تبدأ كفكرة تراود نفس ا ا نھ ثم يصمم ع إرت مادام أن  ذ

ا ار فلا عقاب عل   .)387(الفكرة لم تخرج إ العالم ا

جرمة؛ أي إعداد الوسائل و  :المرحلة الثانية ــــ اب ا ر لارت  مرحلة التحض

جرمة اب ا ستعمل  ارت جرمة جناية قتل )388(ال  ، مثل شراء السلاح إذا كانت ا

جرمة جنحة سرقة، والأصل أنھ لا عقاب ع أو المفاتيح المصطنع ة إذا كانت ا

ريةالأعم ا الغموض و  طالما لازالت)389(ال التحض الشك حول ذه المرحلة يكتنف

ا دف م   .)390(ال

جرمة، أو ما ة البدء  تنفو مرحل :ـ المرحلة الثالثةـــ يذ الركن المادي ل

ستحسن دراستھ س بالشروع، و  ا  ا خلاف فقه حول العقاب عل ذه المرحلة ف

  .)391( حينھ

عةـــ امل ق و مرحلة تحق :ـ المرحلة الرا ا يتم التنفيذ ال يجة، وف الن

جرمة ا القانون ، و )392(ل عاقب عل ة    .)393(ذه المرحلة بالبدا

                                                 
ر،  )386(  .300ص ، سابقمرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .387مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )387(
 .525، مرجع سابق، ص مصطفى العو )388(
، مرجع ) 389(  .184سابق، ص عبد الواحد العل
 .143سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )390(
ر،  )391(  .303سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .390مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )392(
 .388ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )393(
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جزائري الشروع ومجال تطبيقھ و : أولا   صوره  القانون ا

  :بيان مجال تطبيقھعرف الشروع و / 1
جزائري تحت عنوان المحاولة  نص المادة  من قانون  30ينص المشرع ا

تدئ بالشروع  التنفيكل "العقوبات  اب جناية ت ذ أو بأفعال لا المحاولات لارت

ا إذا لم توقف أو لم يخب  جناية نفس ر كا عت ا  ا ا تؤدي مباشرة إ ارت س ف ل

دف  ا ح و لو لم يمكن بلوغ ال يجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتك ا إلا ن أثر

ا لھ مرتك ب ظرف مادي يج س   ".المقصود 

ن و من  ب رف بمعاقبة الشر خلال النص ي ع جزائري  وع الذي أن المشرع ا

ا عرفھ بأنھ جرمة وقعت و  ب إيقاف تنفيذ س ا المادي سواء  لكن لم يكتمل رك

ا أو خاب أثر  يقبل إتمام جا ب خارج عن إرادة ا ع ذلك فإن نطاق بحث و . ا لس

   تية؛الشروع يتحدد مجال تطبيقھ بالأمور الآ

لية فلا يتصور ـ ـــ جرائم الش جرائم المادية كالسرقة، أما ا ون الشروع  ا ي

ا   .)394(الشروع ف

جرائم العمدية و ي ــــ جرائم ون الشروع  ا ر متصور  ا ر عمديةغ   .)395(غ

و  ـــــ جرائم الإيجابية و ي عض الفقھ  ن الشروع  ا ر ممكن حسب  غ

جرائم السلبية   . )396(ا

جنايات طبقا لنص المادة  ـــــ ون الشروع  كل ا  من قانون العقوبات، و 30ي

ا نص ع معاقبا جنح طبقا لنص المادة جنح ال يرد ف ة الشروع فقط دون با ا

 31/2لا يتصور قيامھ  المخالفات طبقا لنص المادة من قانون العقوبات، و  31/1

  .من قانون العقوبات

                                                 
 .139سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )394(
ر،  )395(  .306سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
جرمة  )396( ، الشروع  ا س جرمة الشروع(محمد عبد الله الس ، دار ) دراسة عرض وتحليل  طبعة أو

رة،  ضة العربية، القا   .53ص  ،2004ال
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  :صـور الشـروع/ 2
ا السلوك الإجرامي ولا يكتمل وللشروع صو  ما يبدأ ف رى الأخرتان؛ إحدا

يجة، و  ا السلوك الإجرامي ولا تقع الن صورة الأو اسم طلق ع اليكتمل ف

جرمة الموقوفة وع الصورة الثانية اس ائبةا جرمة ا   . م ا

جرمة الموقوفة/ أ    :ا
شاطھ ا أن يبدأ الفاعل ب يجة لم تتحقق امي و الإجر  ع  ستكملھ، فالن لا 

عد البدء فيھ و لأ  ايتھن الفعل قد أوقف  ل )397(قبل  ي الذي يدخل م جا ، مثل ا

ي الذي يصوب غرض ا جا لسرقة فيلقى عليھ القبض قبل وصولھ إ المال، أو ا

مسكھ قبل أنبندقيتھ نحو عدوه و  ص آخر و ي  س يضغط ع الزناد يأ ، و

الة    .)398(بـ الشروع الناقصذه ا

ائبة/ ب جرمة ا    :ا
ا يق سلوكھ كاملا إ غاف ي  جا ل خطواتھ و وم ا ايتھ، أي يقوم ب لكن ية 

يج ب خارج عن إرادتھالن ل  مثالن، و)399(ة لا تقع لس ي دخل الم جا ا السابق أن ا

ي الذي صوب وفتح خزانة المال و  جا ية و لكنھ لم يجده، وا رجت خاتجاه ال

ا انحرفت و  ى كل الرصاصة فعلا لك ي قد أ جا ن أن ا لم تصبھ، ففي كلا المثال

يجة لم تقع و  ذا النوع خابت آمالھ و السلوك ولكن الن   .بـ الشروع التـامس 

ر من الفقھ أنھ يدخل  صورة الشروع التا جيرى كث عرف با رمة م ما 

ا تحقق ، و )400(المستحيلة ستحيل ف شاط الإجرامي  ظروف كان  نفذ ال س ا  ف

لھ كمحاولة السرقة من جيب خال أو محاولة قتل  ي يج جا يجة لعامل كان ا الن

                                                 
 .171سابق، ص ع راشد، مرجع  )397(
ر،  )398(  .328سابق، ص رجع شرح قانون العقوبات، معبد العظيم مرس وز
 .140سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )399(
 .555، مرجع سابق، ص مصطفى العو )400(
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ر محشو بالرصاص أو محاولة إسقاط امرأة  سلاح غ ياة بالفعل أو  ص فارق ا

ر حامل   .  )401(غ

  المادي  الشروععناصر الركن : اثاني
ا  ا، فإ  كذلك لا تكتمل إلا بثلاثة باعتبار أن الشروع جرمة قائمة بذا

  المعنوي أركان و الركن الشر والمادي و 

و النص كما حددت ذلك المادة  ا  من  31و 30إذا كان الركن الشر ف

عاقب جنايات، و  قانون العقوبات، فالمشرع  جنح ال عع الشروع  جميع ا  ا

ا، أما الركن المادي  ن أن المخالفات لا عقاب ع الشروع ف ا نص،  ح ورد ف

ون  ة و للشروع ووفقا لنص المادة يجب أن ي عدم ناك بدأ  تنفيذ الفعل من ج

ا، أما الركن المعنوي للشروع فلا  ذا التنفيذ لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل ف إتمام 

اب الفعل مع الإشارة أن الشروع لا يمكن تصوره  بد من توافر  جنائي لارت القصد ا

ر العمدية جرائم غ   .)402(ا

بعد الركن الشر للشروع  س ذه النقطة سوف  نا   طبعا  مجال دراس

بعد الركن المعنوي باعتب س ار أن مجال باعتبار أنھ تم التطرق إليھ  السابق، كما 

عد، ون   .تحديد عناصرهكتفي بالركن المادي و دراستھ لم يحن 

  :ذ الفعلالبدء  تنفي/ 1
ذا الم الية  غاية التعقيد و يطرح  د الفاصل اوضوع إش لذي  تحديد ا

ن البدء  التنفيذ و  عد شروعا معاقب عليھ و يم ب سبقھ الذي  ن المرحلة ال  ب

رية و  ا و الأعمال التحض ا رغم كو   .)403(أعمالا ماديةال لا عقاب عل

ست كذلك  ا ل الات فإ عض ا ة    حالات إذا كانت الأمور وا

ري حبال و )404(أخرى  ش ا  السر ؛ فمن  ستعمل و عمل سلالم ل ذا  قة فإن عملھ 

                                                 
 .189سابق، ص ع راشد، مرجع  )401(
 .142سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )402(
)403( ،  .243مرجع سابق، ص  نظام توفيق المجا
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عد شروعا  السرقة ري ولا  ري مسدس ، و )405(تحض ش سبة لمن  ال بال كذلك ا

عد  حالة شروع  القتل، ولكن  ي فلا  جا ل سيدة  ماذا لو ضبط ا حديقة م

ريا أم شروعا  تنفيذ جرمة سرقة أو جناية قتل ثرة و  ذا عملا تحض ل  جميلة ف

تك عرض؟    عمد أو جناية 

ل تحدي س من الس جعل الفقھ و ما د معيار البدء  تنفيذ الفعل، و إذن ل

ن الأ ط أو المعيار الذي بواسطتھ ينقسم حول تحديد الضاب عمال يمكننـا التمي ب

جرمة رية والشروع  ا و ما سوف نحاول توضيح)406(التحض ھ من خلال ، و

ب ال ب الموضو والمذ   .)407(المذ

ب المادي / أ   ): الموضوعـي(المذ
ب الفقيھ في      ذا المذ و بدء الذي يرى بأن البدء  التنفيذ  Viellyيمثل 

ي  جا جرمة ق الركنتحقي ا مكن حصره   ،المادي ل ر جزء من و عت الفعل الذي 

جرمة س و  )408(ا   .)409(المراحل ال قبلھ ل

نفيذ جرمة السرقة إلا إذا وضع ي قد بدأ ب جا عد ا يل المثال لا   منھ ع س

و الركن المادي  السرقة، و  ء المراد اختلاسھ و عد كيده ع ال ذلك قد بدأ  لا 

ي جسم جرمة قتل و تنفيذ  جا سان إلا إذا مس ا اق روح الإ و إز ا المادي  ال رك

جرمة ا لا تدخل  الركن المادي ل فلا  المج عليھ، أما الأعمال السابقة فطالما أ

عد شروعا ح و  ذه الأفعال قربة جدا عد بدءا  تنفيذ الفعل، ومنھ لا  لو كانت 

                                                                                                                                          
، مرجع  )404(  .190سابق، ص عبد الواحد العل
)405( ، س  .71مرجع سابق، ص  محمد عبد الله الس
 .143سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )406(
 .430مرجع سابق، ص  بكري يوسف بكري محمد، )407(
 .394مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )408(
ر،  )409(  .309سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
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سلق ج ،)410(التنفيذ من ل و مثل  ا أعمال الباب و كسر دار الم زانة كل فتح ا

ا رية لا عقاب عل   .)411(تحض

ب رغم وضوحھ و  ذا المذ ولتھ أنھ يحصر الشروع  نطاق ضيق عيب  س

ا تفلت من العقاب بالرغم ر من الأفعال رغم خطور ا تنم عن  مما يجعل الكث من أ

ذا  محالة، و سوف يُتم الفعل لاقصد جنائي لدى الفاعل  كونھ خطورة إجرامية و 

اره و  ما ب شاذ  أف ذا المذ لا قبولا من يجد إقبالا عليھ من طرف الفقھ و  لمجعل 

شرعات   .طرف ال

ب ال/ ب   : المذ
ب الفقيھ جارو  ذا المذ ر بالنية الإجرامية ، و Garraudيمثل  ذا الأخ تم 

ب المادي الذي يُركز ع الفعل  ذا الفقيھ أن ع عكس المذ الإجرامي، ومنھ يرى 

ى عملا  ي يبدأ  التنفيذ إذا أ جا ي أن يؤدي حالا ومباشرة ا جا من شأنھ  نظر ا

يجة المقصودة و  ل واحدإ الن ر عنھ بالفعل الذي لا يحتمل إلا تأو ع   . )412(و ما 

صية  م وصفاتھ ال ظة الشروع بظروف الم ن القا  تحديد  ستع

ي جرمة ل اب ا ائي ع ارت ي قد اندففإذا تب ،)413(يتأكد من عزمھ ال جا ع ن وأن ا

رة بحيث لو ترك و ن س ا إلا خطوة  جرمة لا يفصلھ ع ون فعلھ حو ا ا ي ا لأتم شأ

جرمة ر بدءا  تنفيذ ا عت   .)414(من الأفعال ال 

يل المثال من ضبط و  زانةع س ديقة أو يفتح ا ون  و داخل ا قد  في

ون قد بدأمن يصوب المسدس نحو عدبدء  تنفيذ الفعل، و   تنفيذ الفعل  وه ي

  .بالتا شرع  جرمة قتلو 

                                                 
 .144سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )410(
 .392ص  ، مرجع سابق، مأمون محمد سلامة )411(
ر،  )412(  .312سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .398مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )413(
 .394ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )414(
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ذا المذ عيب  الات، خاصة و ما  عض ا أنھ يرتكز ع النية ب غموضھ  

ي مما جعلھ يوسع من  جا ا معرفة رغبة ا ل من خلال س من الس الإجرامية ال ل

ي إع و شرو مجال ال جا رية مما يؤدي با تحمل  ضيق من مجال الأعمال التحض

الات   .)415(المسؤولية  أغلب ا

ب و  ذا المذ ر  توسيعھ لمجال المسؤولية إلا أنھ يلقىرغم غموض  إقبالا كب

شرعات و    .)416(استحسان من طرف الفقھمن طرف ال

جزائري / ج   :موقف المشرع و القضاء ا
ش من قانون العقوبات عندما استعمل المشرع عبارة  30ف من نص المادة س

ا"...  ا ا تؤدي مباشرة إ ارت س ف ب ال ..." أو بأفعال لا ل بأنھ أخذ بالمذ

شرع  س منھ ال شرع الفرس الذي اقت شرعات المقارنة خاصة ال ع غرار ال

جزائري نفس العبارة   . )417(ا

ب  تصرح المحكمة  ذا المذ ھ  الأخذ  جزائري قرار يؤكد اتجا للقضاء ا

رك مجاوالقاعدة أن الواقع"العليا  ا الالتباس عندما لم ي لا ة الثابتة إذا رفع ع

د ع عزمتھ ش ر شروعا   للشك  نية مرتكب المخالفة و الإجرامية، تص

جزائية بتا(  "التنفيذ   ) 1969مارس  04رخ قرار عن الغرفة ا

، و اء ضأما الق ب ال رة تو أخذه بالمذ منھ الفرس فلھ أمثلة كث

ية  ي الذي ركب سيارة ال جا ا فقد تم القضاء بأن ا يلاء عل ية الاس خفية منھ ب

عدو  جنائية قرار عن محكم(بدءا  التنفيذ  دون رضاه  ة النقض الفرسية بالغرفة ا

اض امر ) 28/10/1959  عدما قبل إج ب الذي  اض الطب ر شارعا  الإج أة واعت

ا ع ثمن العملية و  ا حاملا معھ محفظتھ ال تحتوي ع واتفق مع اتجھ نحو بي

                                                 
 .146سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )415(
ر،  )416(  .314سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .146سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )417(
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عد  معدات العملية ح و قرار عن محكمة النقض (لو كانت العملية لم تنطلق 

جزائية     ).16/03/1961الفرسية بالغرفة ا

اعدم إتما/ 2 ي ف جا جرمة لأسباب لا دخل لإرادة ا   : م ا
ن الشرو  و ر كا لوحده لت جرمة بل لا بد إن البدء  تنفيذ الفعل غ ع  ا

ت و  ا لأسباأن نث جرمة لم تتم، سواء توقفت أو خاب أثر ب خارجة عن إرادة أن ا

ا جرمة راجعا لإرادة الفاعل الاختيارة فإن ، أما و )418(مرتك إن كان عدم إتمام ا

تفيالشروع  عرف بالعدول الاخت، و )419(ي عدم مسؤولية الفاعل ذا ما  ياري الذي 

عاقبھو    .)420(لا 

ذا الأمر تحديد مع العدول الاختي عرف م يكتمل يقت منا  اري ح 

  .م ينعدم الشروع و 

وم العدول / أ   :الاختياري مف
و  جرمة مع القدرة ع "العدول الاختياري  العدول التلقائي عن إتمام ا

ا ب أو الباعث ع العدول، فو  )421("الم ف عد ذلك الس م  ون التوبة لا  قد ت

ي وف من العقاب، طالما توقف عن شروعھ الإجرامي أو س أو الرأفة بال ة أو ا

شرعات المقارنة إ فكرة العدول الاختياري  .)422(إ إيقافھ بإرادة حرة وتوجھ ال

عة الفاعل الغرض منھ خلق حافز لديھ ع عدم الم   ب لعدم متا كس

ايتھ   . )423(مشروعھ الإجرامي ح 

س لھ أثر ع تمام  العدول الاضطراري يقابل العدول الاختياري  الذي ل

ر دي  الشروع، و الركن الما ذا الأخ   توفر عامل خار لا دخل لإرادةتمثل 

                                                 
 .404مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )418(
 .148سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )419(
)420( ، س  .87مرجع سابق، ص  محمد عبد الله الس
 .148سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )421(
ر،  )422(  .337سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .405مرجع سابق، ص  محمد سامي الشوا، )423(
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ج ي القيام بفعلھالفاعل فيھ مثل عدم استطاعة ا ية ع  ا ب قدرة ال س

روب من ي و ھ، أو إالإفلات وال جا ن بيد ا و ينوي ضرب مساك أحد المتدخل

ية   .)424(ال

جيع الفاعل  و ل تكمن العلة من عدم العقاب  حالة العدول الاختياري 

رك المجال  عدم ع جرمة، وذلك بإعفائھ من العقاب، و بذلك ت الم  إتمام ا

راجع، و  ي لل جا ة مفتوحا أمام ا جنائية مص ذه السياسة ا كذا تحقق مثل 

تھ  توقيع العقاب   .للمجتمع تفوق مص

  :تحديد وقت العدول الاختياري / ب
نفاذ تم العدول يجب أن ي جرمة أو قبل اس شا قبل تمام ا ي ل جا طھ ا

جرمة و  ا مالإجرامي، فإذا تمت ا ر عدولا وإنما حاول فاعل عت ذا لا  ا ف حو آثار

ال إذ، و )425(مجرد توبة شاطھ الإجرامي كاملا و كذلك ا نفذ  لم تتحقق ا اس

يجة، فلا يمكن القول بالعدول الاختياري لمجرد أنھ قرر عدم إعادة الفعل مرة  الن

  . )426(ثانية

ابھ أو رد  تم التوبة لا عيد السارق المال المسروق إ أ جرمة، كأن  ا

ي إ إطفاء النار ال  جا سرع ا عد تمام الرشوة، أو كأن  دية إ الرا  الموظف ال

ا،  ية و أشعل لم يصبھ ثم يمتنع بإرادتھ ع أو كمن يطلق الرصاص ع ال

شاطھ   .)427(الاستمرار  

ذه الأمثلة  ن و من خلال  ب جرمة  ي أنھ لا أثر للعدول الاختياري ع ا

ن؛    حالت

يـــ جا عد ذلك ا ا ثم عدل  ا أو خابت أثر جرمة من تلقاء نفس   .ـ إذا توقفت ا

                                                 
 .445مرجع سابق، ص  بكري يوسف بكري محمد، )424(
، مرجع  )425(  .193سابق، ص عبد الواحد العل
)426( ، س  .143مرجع سابق، ص  محمد عبد الله الس
ر،  )427(  .335سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
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ا ــــ جرمة بجميع أركا عد تمام ا   .)428(إذا جاء  العدول 

  وبة الشروععق: ثالثا
شرعتقر  جرمة ولكن ة ع عقوبة ات المقارنبا اتفقت ال الشروع  ا

ساوي  )429(المقدار مختلف فيھالكيفية و  شرعات ال  ناك من ال ن ، ف العقوبة ب

جرمة التامة و  شرع الفرسالشا ا مثل ال شرعات من ، و )430(روع ف ناك من ال

ا مشددة  ون عقوب جرمة التامة ال ت تضع عقوبة مخففة ع الشروع عكس ا

شرع ا يمثل ال   .)431(للبنا

جزائري  جرمة التامة  أما المشرع ا ن ا فقد أخذ موقف المساوي  العقوبة ب

ا، و  جناية والشروع ف عاقب ع الشروع  ا جرائم بحيث أنھ  س  كل ا لكن ل

بعد العق جنح فقد اس جناية التامة الأركان، أما ا ا بنفس عقوبة ا عض م اب  

جرمة التامة مثل و  البعض الآخر جعل لھ شروع وعاقب عليھ بنفس عقوبة ا

الشروع  من قانون العقوبات و  350الشروع  جنحة السرقة طبقا لنص المادة 

اض طبقا لنص المادة  عاقب ع الشروع لم من قانون العقوبات، و  304جنحة الإج

جرح طبقا لنص المادة  جنحة الضرب و  ون العقوبات وجنحة القذف من قان 264ا

من قانون  299، مكرر  298، 298، 297، 296الشتم طبقا لنص المادة والسب و 

   .العقوبات

يأما الشروع  المخالفات فلا ع ، مع الإشارة أن قاب عليھ إطلاقا بنص قانو

جزائري يتطابق تماما مع موقف المشرع المغربي  الفصل  ،  114موقف المشرع ا

جنائي المغربي 116، 115    .)432(من القانون ا

                                                 
 .149سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )428(
ر،  )429(  .342سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
)430( ، س  .233مرجع سابق، ص  محمد عبد الله الس
 .460مرجع سابق، ص  بكري يوسف بكري محمد، )431(
ر الشرف رقم  )432( ر  26جري والموافق لـ  1382جمادي الثانية  28  1.59.413الظ شور و  ،1962نونم الم

جردة الرسمية عدد       .1963يونيو  17، وقد عرف التطبيق ابتداء من 1963يونيو  5مكرر بتارخ  2640 ا
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  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

جرمة(بكري يوسف بكري محمد، قانون العقوبات، القسم العام  ـ 1 ) النظرة العامة ل
، مكتبة الوفاء القانونية،   .2013، الإسكندرةطبعة أو

جرمة، جزء  )القسم العام(شرح قانون العقوبات ) رحمھ الله(عبد الله سليمان،  ـ 2 ا
ن مليلة، دون سنةأ ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال   .ول، دون طبعة، دار ال

ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة  ـ 3 عبد العظيم مرس وز
رة، ضة العربية، القا عة، دار ال جزء الأول، الطبعة الرا جرمة، ا   .2006 ل
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جنائي المغربي، القسم العام، الطبعة  ـ 4 ، شرح القانون ا عبد الواحد العل
جديدة، الدار البيضاء،  امسة، مطبعة النجاح ا   .2013ا

ضة مصر،  )رحمھ الله( دـع راش ـ 5 جنائي، دون طبعة، مطبعة  دروس القانون ا
رة،    .1960القا

عة، )القسم العام(ون العقوبات قان) رحمھ الله(مأمون محمد سلامة  ـ 6 ، الطبعة الرا
رة،    .1984ـ  1983دار الفكر العربي، القا

دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  ـ 7
  .1996المنوفية، 

ما الله( محمد كمال مرس بك، السعيد مصطفى السعيد ـ 8 شرح قانون  )رحم
جديد،  رة،  2 ، ط1جالعقوبات المصري ا بھ، القا  .1943، مكتبة عبد الله و

دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  ـ 9
  .1996المنوفية، 

جرمة ـ  10 ، الشروع  ا س جرمة (محمد عبد الله الس دراسة عرض وتحليل 
رة، ) الشروع ضة العربية، القا ، دار ال   .2004طبعة أو

ل  )رحمھ الله( مصطفى العو ـ 11 شورات ا جنائي، دون طبعة، م القانون ا
روت،  قوقية، ب   .2006ا

، شرح قانون العقوبات  ـ 12 دراسة تحليلية  ) القسم العام(نظام توفيق المجا
شر  ، دار الثقافة لل جزائية، طبعة أو جرمة والمسؤولية ا النظرة العامة ل

ع، عمان،    .2009والتوز
جرم   ةـــلـــــحيـــة المستـــــا

  )لتاسعة عشرةالمحاضرة ا(

  

  

  تقديم

جرمة : أولا   المستحيلةطبيعة ا

جرمة المستحيلة: ثانيا   وجھ العقاب  ا
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جرمة المستحيلةع: الاتجاه الأول / 1     دم العقاب ع ا

ي/ 2  جرمة المستحيلة: الاتجاه الثا     العقاب ع ا

ن الاستحالة المطلقة و: الاتجاه الثالث/3  يةالتفرقة ب س   الاستحالة ال

ع/ 4  ن ال: الاتجاه الرا   الاستحالة الماديةالاستحالة القانونية وتفرقة ب

جزائري / 5    موقف المشرع ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : تقديـم
ب  ذلك  ا سواء كان الس جرمة مستحيلة عندما لا يمكن تحقيق ون ا ت

يجة أو و الوسيلة المستعملة كأن كانت الوسيلة غ ة تماما لإحداث الن عاد ر صا

جرمة  ء محل ا ر صا الأمر إ ال جرمة أيضا غ نفسھ، كأن كان موضوع ا

يجة   .)433(لإحداث الن

                                                 
 .151سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )433(
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ي  تنفيذ السلوك الإجرامي "  جا جرمة المستحيلة أن يبدأ ا يقصد با

شاطھ و  نفذ كل  س رة و ذه الأخ ر أن  يجة غ بذل كل ما  وسعھ لتحقيق الن

ب عدم ص س جرمة أو  عدام محل ا ب ا س الوسيلة لاحية مستحيلة الوقوع 

شاطھح و  ي  جا   .)434("لو كرر ا

جرمة المستحيلة: أولا   طبيعة ا
و صورة من  ائبة، أو  جرمة ا جرمة المستحيلة كالشروع  ا الشروع  ا

ي سلوكھ الإجرامي ال جا نفذ ا س ما  ائبة، ففي كل جرمة ا لازم لتحقيق صور ا

يجة الإجرامية و  ب خارج عن إرادتھمع ذلك لا تتحقق تلك الن يجة لس   .)435(الن

ائبة كان من  جرمة ا يجة الإجرامية  ا و أن الن ما  لاف بي وجھ ا

جرمة  يجة الإجرامية  ا نما الن ، ب ار ب ا ا لولا تدخل الس الممكن تحقيق

ا   .المستحيلة من المستحيل تحقيق

ست نو  جرمة المستحيلة ل عا من الشروع بل ناك من الفقھ من يرى بأن ا

جرمة  يجة  ا و أن عدم وقوع الن ما  لاف بي تختلف عنھ تماما، ووجھ ا

جرمة منذ البدء مستحيلة، أما  عدم المستحيلة كان مقطوعا بھ منذ البداية، فا

يجة  الشروع فراج ي فيھ ولولا ذلك ع إ عامل خوقوع الن جا ار لا دخل لإرادة ا

يجة جرمة المستحيلة صورة من لكو  .لوقعت الن ن أغلب الفقھ يميل إ جعل ا

  .)436(صور الشروع

اق  ص بقصد إز جرمة المستحيلة إطلاق الرصاص ع  من أمثلة ا

ة للاستعما، أتروحھ فإذا بھ كان مي ر صا ال أصلا، أو إدخال و أن البندقية غ

س  جيب فارغ ل ية لأجل سرقتھ فإذا با ي يده  جيب ال جا يھ مال، أو محاولة فا

اض امرأة و  ر حاملإج رة غ ذه الأخ   .لكن كانت 

                                                 
)434( ، س  .112مرجع سابق، ص  محمد عبد الله الس
 .405ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )435(
 .151سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )436(
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ا الوسيلة  ون سب ذه الأمثلة أن الاستحالة ي ما يمكن ملاحظتھ من 

ا محل  ون سب ة للاستعمال أو أن ي ر صا المستعملة مثل كون البندقية غ

ون المج عليھ جرمة كأن ي ي مع الملاحميتا قبل إطلاق الرصاصة،  ا جا ظة أن ا

ب الاستحالة لا  علم س ب الاستحالة، لأنھ إذا كان  ل س حينما ارتكب فعلھ كان يج

جنائي لديھ جرمة لانتفاء القصد ا شاط مجرد ، و تقوم ا ون ما صدر عنھ من 

  .عبث لا قيمة لھ

جرمة المستحيلة: ثانيا   وجھ العقاب  ا
ر الفقھ جرمة أمر ح ا  إن استحالة وقوع ا شرعات  تمام ال عن جدوى ا

ا المجتمع من العقاب  حماية المصاو  تغ ون الفائدة ال ي ا ل  المعاقبة عل

رة مستحيلة الوق ذه الأخ وع فما القانونية عن اعتداءات ممكنة الوقوع أما إذا كانت 

ا؟ كمة إذن من تجرم شأنھ؛ فاتجاه يرى و  )437(ا  و الأمر الذي انقسم الفقھ 

جرمة  جرائم المستحيلة و عدم العقاب ع ا اتجاه آخر يرى بمعاقبة جميع ا

ن ن، الذي المستحيلة، إلا أن  ن الرأي ن؛ يقسم الاستحالاك اتجاه وسط ب ة إ قسم

ذه الآراء ع التوضيح سنحاول توضي، و قسم فيھ عقابقسم لا عقاب عليھ و  ح 

؛   التا

  

جرمة المستحيلةدم العقاب ع: الاتجاه الأول / 1    :ع ا
ن؛ ب جرمة المستحيلة وذلك لس عاقب ع ا ذا الاتجاه بأنھ يجب ألا    يرى 

ب الأول / أ    :الس

رض البدء  تنفيذ الفعل، وإذا كانت و أن الشروع المعاقب علي ھ يف

ستحيل تنفيذ جرمة المستحيلة  سان  تنفيذ ا فكيف نتصور أا ن يبدأ الإ

نفيذ ما لا يمكن تنفيذهبالمستحيل، و    .)438(عبارة أخرى لا يمكن البدء ب

                                                 
)437( ، س  .111مرجع سابق، ص  محمد عبد الله الس
ر،  )438(  .345سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
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ي/ ب ب الثا    :الس

رتب علر إإن المشرع عندما يجرم أفعالا معينة إنما ينظ ا من ضرر أو  ما ي

جرمة المستحيلة لا يتوافر  سبة ل مية، وبال ب مصا ع درجة من الأ خطر يص

ق المعتدى  طر ع ا جرمة أصلاذا الضرر أو ا   .)439(عليھ لاستحالة تنفيذ ا

م خطورة  ن ممن تتوفر ف ر من المجرم ذا الرأي إلا إفلات الكث يؤدي الأخذ 

ن لص يضع يده  ج و الفارق ب ساءل عن ما  ص فيجده خاليا إجرامية، ون يب 

ن لص آخر صادف نقودا  جيب المج عليھ، فخطورة السلوك من النقود، و  ب

ن،  الإجرامي الت ي و واحدة  ا   .ترك الأول دون عقابمما لا يقبل معھ معاقبة الثا

ي/ 2 جرمة المستحيلة: الاتجاه الثا   العقاب ع ا
ذا الاتج ب أنصار  جرمة المستحيلة مطلقا، اه يذ إ العقاب ع ا

م  ذلك أن العقاب ع الشروع لا و  يجة الإجرامية، و سند إنما عتد بقيمة الن

و النية الإجرامية العَ المُ  يجة، و ول عليھ  أي فعل يكشف  تتجھ إ تحقيق تلك الن

ن ما إذا كان إتذه النية و عن  مام عن خطورة فاعلھ يكفي للعقاب عليھ دون تفرقة ب

جرمة ممكنا أم مستحيلا، و  جاا شقد حقق ا جرمة المستحيلة كل ال اط ي  ا

جرمةرامية قاطعة و جرامي الذي يكشف عن نية إجالإ    .)440(عزم أكيد ع تنفيذ ا

عد ذلك أنھ  ن  ب ص بقصد قتلھ ثم ي كان منھ فمن يطلق الرصاص ع 

الرصاص، فيعاقب ع الشروع  جرمة قتل لأن فعلھ عليھ قبل أن يطلق  ميتا

تھ الإجرامية و كشف ب ستوجب عقابھ ع )441(خطورتھصورة قاطعة ع ن ، مما 

  .ذا الغرضالشروع  

ذا الرأي مغا ل أن الشروع  إلا أن  تجا عاقب ع مجرد النية، و فيھ إذ 

جرائمجرمة و    .تطلب فيھ مثلما يتطلب  با ا

                                                 
 .407ص  ، مرجع سابق، مأمون محمد سلامة )439(
 .152سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )440(
 .406ص  مرجع سابق، ،مأمون محمد سلامة) 441(
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يق الاتجاه الأول و  ن آخرن وسط من تض ر اتجا ي ظ مغالاة الاتجاه الثا

ما بحيث يتفقان بأنھ لا عقاب ع كل جرمة مستحيلة، كما أنھ لا يمكن أن  بي

يجتھ مستح ما يختلفان فقط  نوع ييفلت من العقاب كل فعل كانت ن لة، إلا أ

ا عقاب جرائم المستحيلة ال ف   .ا

ن الاستحالة المطلقة و: الاتجاه الثالث/ 3 يةالتفرقة ب س   الاستحالة ال
ذا الرأي إذا كانت الا  ا، و حسب  إذا كانت ستحالة مطلقة فلا عقاب عل

ا القانون  ية فيعاقب عل س   .)442(الاستحالة 

ون  ق المعتدى عليھ أم  الاستحالة مطلقةت علقت بموضوع ا بوسيلة سواء 

ق، و  ذا ا ق مثل الاعتداء ع  ون الاستحالة المطلقة الراجعة إ موضوع ا ت

ص  ص ميت، و ال ون الاستحالة المطلقة الراجعة الذي يطلق الرصاص ع  ت

ة إ ال ر صا ص إطلاق النار ع عدوه بواسطة بندقية غ وسيلة إذا حاول 

ر  عاقب سامة، وللاستعمال، أو إذا استخدم مادة غ ا لا  الاستحالة المطلقة بنوع

ا القانون    .)443(عل

يةأما  س ق المعتدى عليھ، فقد تتعلق  الأ  الإستحالة ال خرى بموضوع ا

ية ، و )444( الاعتداءلوسيلة المستعملة قد تتعلق باو  س من أمثلة الإستحالة ال

المتعلقة بالموضوع محاولة السرقة  جيب خال من النقود، أو إطلاق الرصاص  

ان الذي اعتاد المج غيب عنھ الصدفة، و  الم ن و من عليھ التواجد فيھ  وقت مع

ية المتعلقة بالوسيلة إلقاء قنبلة ع جمع م س ن الناس دون إزالة أمثلة الاستحالة ال

سمم، والصمام، أو استعمال مادة سامة ب ر كافية لإحداث ال الاستحالة كمية غ

ا القانون  عاقب عل ا  ية بنوع س   .)445(ال

                                                 
ر،  )442(  .347سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .560، مرجع سابق، ص مصطفى العو )443(
 .153سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )444(
ر،  )445(  .348سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
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ر منطقي؛ لأن الاستحالة نوع واحد لا تقبل التدرج،  ذا الرأي أنھ غ يؤخذ ع 

ون مستحيلة ون ممكنھ أو ت جرمة إما أن ت   .فا

ع الاتجاه/ 4 ن الاستحالة القانونية وال: الرا   الاستحالة الماديةتفرقة ب
ا، وإذا كانت  ذا الرأي إذا كانت الاستحالة قانونية فلا عقاب عل حسب 

ا القانون    .الاستحالة مادية فيعاقب عل

ون  جرمة أو العناصر ال  الاستحالة قانونيةت إذا تخلف أحد أركان ا

جرمة  ا قيام ا ص يتوقف عل ا نص التجرم، فمن يطلق النار ع  كما وصف

عاقب لتخلف أحد الأ  جرمة الفعل، و ميت لا  ون المج ركان القانونية  و أن ي

عاقب  ره لا  ستو ع مال لھ معتقدا أنھ مال غ اب الفعل، ومن  عليھ حيا وقت ارت

ون المال المسرو ع ج و أن ي ا و ر، أو رمة السرقة لتخلف أحد أركا ق مملوكا للغ

اض؛ و ر حامل  جرمة الإج ا لا كون المرأة غ الاستحالة القانونية  جميع حالا

ا القانون    .)446(عاقب عل

يجة يرجع لأسباب مادية  الاستحالة الماديةأما  ون إذا كان عدم تحقق الن فت

مكن أن ترجع الاستحالة  جرمة، و مستقلة عن إرادة الفاعل رغم توافر عناصر ا

يجة سواء  المادية إ الوسيلة المستعملة مثل عدم صلاحية الوسيلة لأحداث الن

العيب ف الة المادية إ مكن أن ترجع الاستح، و )447(ا أو لعيب  طرقة استعمال

ادث،  ان وزمان ا ر موجود  م ص المراد قتلھ غ ون ال جرمة كأن ي محل ا

ا القانون  عاقب عل ا    .)448(والاستحالة المادية بنوع

ء جديد بخلاف ما أ ذا الرأي أنھ لم يأت  عاب ع  اب ما  ى بھ أ

ية، إلا أنھ يرد  س ن الاستحالة المطلقة وال م و التفرقة ب ي عل أن الأساس القانو

ي المعتمد ن مختلف تماما، نا ن ك ع أن التعليھ من طرف الاتجا فرقة ب

                                                 
 .562، مرجع سابق، ص مصطفى العو )446(
 .153سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )447(
ر،  )448(  .351سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
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ر وضوح و الاستحالة المالاستحالة القانونية و ر منطقية، و ادية أك و ما جعل أك

ا شرعات تأخذ  ر من ال   .الكث

جزائري / 5   :موقف المشرع ا
جزائ ه الغالب  الفقھ العقوبات الاتجا ري  قانون لقد ساير المشرع ا

شرعات المقارنة  أخذه بالعقاب عو  جرمة المستحيلة كمبدأ عام، و  ال ذا ما ا

ح ولو لم يكن بلوغ "... ال تنص قانون عقوبات و  30نلمسھ من نص المادة 

ا لھ مرتك ب ظرف مادي يج س دف المقصود    ".ال

جزائري أخذ  الاعتقاد وأن المشرع كما أن النص السالف الذكر يؤدي إ ا

ن الاستحالة المادية بالرأي الفقه التصال الذي يم ا إما الوسيلة  ب ال مرد

ق المعتدى عليھ، والاستحالة القانونية ال تتحقق إذا المستحيل ة أو موضوع ا

سان ال  جرمة القتل  ا كركن الإ جرمة أحد أركا عدم  ا  نون اق 254ا

سميم ، و قوباتع ء المملوك ، و قوباتع انون ق 260ركن المادة السامة  ال ركن ال

ر  جرمة السرق اض ، و قوباتع انون ق 350ة ـللغ امل  جرمة الإج ركن المرأة ا

  . قوباتع انون ق 304

جزائري قد مزج ناك رأي فقه يرى بأن المشرع ا ن الاستحالة  إلا أن  بالأخذ ب

ة و ية من ج س ستحالة المادية من الا قانونية والاستحالة الالمطلقة والاستحالة ال

ة أخرى  المتعلقة بالقتل  قوباتع انون ق 260الدليل ع ذلك نجده  المادة ؛ و )449(ج

سميم بحسب نص المادة  سان "... بواسطة ال و الاعتداء ع حياة إ سميم  ال

ر موا سميم إذا و  "د يمكن أن تؤدي إ الوفاة بتأث بالتا فلا شروع  جناية ال

عدم  نا  كانت المواد المستعملة لا تؤدي إ الوفاة، بمع آخر أن المشرع أخذ 

ا إ الوسيلة خلافا لما جاءت بھ المادة   30العقاب ع الاستحالة المطلقة ال مرد

  . قانون العقوبات

  
                                                 

 .154سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )449(
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  المراجع المستعملة  المحاضرةقائمة 
  

جرمة،  )القسم العام(شرح قانون العقوبات ) رحمھ الله(عبد الله سليمان،  ـ 1 ا
ن مليلة، دون سنة ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال جزء الأول، دون طبعة، دار ال   .ا

ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العام ـ 2 ة عبد العظيم مرس وز
رة،  ضة العربية، القا عة، دار ال جزء الأول، الطبعة الرا جرمة، ا   .2006ل

عة، )القسم العام(قانون العقوبات ) رحمھ الله(مأمون محمد سلامة  ـ 3 ، الطبعة الرا
رة،    .1984ـ  1983دار الفكر العربي، القا

جرمة ـ  4 ، الشروع  ا س جرمة الشروع(محمد عبد الله الس ) دراسة عرض وتحليل 
رة،  ضة العربية، القا ، دار ال   .2004طبعة أو

ل  )رحمھ الله( مصطفى العو ـ 5 شورات ا جنائي، دون طبعة، م القانون ا
روت،  قوقية، ب   .2006ا
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جنــــالقص   هر ـــــاصـــــوعنـي ـــــائــــــد ا
  )نالعشرو  المحاضـرة (

 

  وبيان صور الركن المعنوي  تقديـم

جنائي: أولا   عرف القصد ا

جنائي: ثانيا   عناصر القصد ا

جنائي/ 1                  عنصر العلم  القصد ا

ـا                                                      / أ                                       الوقائـع ال يجب العلم 

االوقائع ال لا/ ب   يتطلب القانون ضرورة العلم 

جنائي/ 2               عنصر الإرادة  القصد ا

جرمي: ثالثا  أنواع القصد ا

اصصد العام و الق/ 1   القصد ا

  القصد الاحتماالقصد المباشر و / 2

ر المحددالقصد المحدد و / 3   القصد غ
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  :وبيان صور الركن المعنوي  تقديـم
ذا الركن سلوكا مجردا  لا يكفي جرمة، سواء كان  الركن المادي وحده لقيام ا

يجة إجرامية، و  أو ذا الركن بركن سلوكا أف إ ن رن  ن يق جرمة ح إنما تكتمل ا

  . )450(الركن المعنوي  اسمآخر يطلق عليھ 

جانب  و ا جرمفالركن المعنوي  جرمة بمجرد )451(ةالنفس ل ، فلا تقوم ا

ون عة المادية ال تخضع لنص التجرم، و قيام الواق ن إنما يلزم أن ت ناك رابطة ب

جرمة و  ا، فالقاعدة أنماديات ا   . "دون ركن معنوي لا جرمة " نفسية فاعل

يل و  جرمة؛ لأنھ س مية أساسية  النظرة العامة ل المشرع للركن المعنوي أ

سإ تح جرمة إذ لا  ص عن جرمة ما لم تقم علاقة ديد المسؤول عن ا ن أل  ب

تھ ا ونفس ن الركن كما أن  .)452(ماديا و ع  المعنوي الركن المعنوي  الشروع 

جرمة التامة   . )453(ا

                                                 
 .175سابق، ص محمـد زكـي أبـو عـامــر، مرجع  )450(
جنائي  القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه  القانون، كلية  )451( يمن بكر سالم، القصد ا عبد الم

رة،  قوق بالقا  .3، ص 1959ا
 .208سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )452(
 .421سابق، ص محمد سامي الشوا، مرجع  )453(
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عد  اية ضمان للعدالة و كما  ا الركن  ال شرط لتحقيق العقوبة أغراض

ص لم تكن لھ بماديات الاجتماعية إذ  لا تقبل العدالة أن توقع عقوبة ع 

ذ ذه العقوبة لن تحقق للمجتمع غرضا لأن  جرمة صلة نفسية، ثم أن  ا ا

ر حاجة إ الردع و ص  غ ماال س إل   .الإصلاح الذين 

يجة يمكن القول  وأن الركن المعنوي يتمثل  العناصر النفسية لماديات بالن

جرمة ذه العناصر، و ، و ا م  ر الإرادة أ ذا قيل بأن عت ر الركن "ل الإرادة  جو

جر"المعنوي  سبة لماديات ا س واحدا بال مة؛ فه أحيانا تتواجد ، إلا أن دور الإرادة ل

رد نتائجھ، ستمر إ غاية تحقيق نو  مع الفعل  ي الفعل و جا تائجھ، بحيث يرد ا

الة يتخذ الركن و ذه ا جنائي أو صورة العمد المعنوي صورة  ، )454(القصد ا

ستمأحيانا أخرى تتواجد الإ و  ر إ غاية تحقيق رادة مع الفعل فقط، دون أن 

يج، بحيث أن ا)455(نتائجھ ي يرد الفعل فقط أما الن ذه جا ا، و  و لا يرد ة ف

ر العمدي ر المقصود أي غ طأ غ الة يتخذ الركن المعنوي صورة ا   .)456(ا

جن في سوف نكت طأ عناصره و ائي و ذه المحاضرة بدراسة القصد ا رك ا ن

ر العمدي للمحاضرة اللاحقة   .غ

جنائي: أولا   عرف القصد ا
و الصورة النموذجية للإرادة الآثمة، ففي جنائي أو العمد  ذه  القصد ا

رز بجلاء وجھ التح يھ، و  ديالصورة ي ي لأوامر المشرع ونوا جا جرمة من جانب ا ا

ست إلا  ا ل ر يھ، و  جو و الأصل  خروجا ع أمر المشرع أو  ذا كان العمد  ل

جرائم، أما ا ناء، و ا ر است ر العمدي فيعت لما كان الأصل لا يحتاج إ نص طأ غ

شرعات المقار  ، والفقھ )457( نصوصھ نة قلما تصرح بالعمديقرره أو يؤكده فإن ال

                                                 
 .577، مرجع سابق، ص مصطفى العو )454(
 .570مرجع سابق، ص  محمد، بكري يوسف بكري  )455(
 .161سابق، ص ع راشد، مرجع  )456(
ر،  )457(  .369سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
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القضاء متفقان ع أنھ إذا أغفل المشرع بيان صورة الركن المعنوي  جرمة ما و 

ون عمدية جرمة ت ذه ا   .  فإن 

عرف القصد  ُ جزائري لم  جرائالمشرع ا جنائي، واكتفى بالنص  ا م ع ا

و " من قانون العقوبات 254العمد فقط مثل القتل العمدي  نص المادة  القتل 

سان عمدا اق روح إ جرح المنصوص عليھ بالمـادة ومثل الضرب و  "إز كل من "  264ا

ر أو ضربھ رة عن إشو  ..".أحدث عمدا جروحا للغ ارة المشرع كذا توجد أمثلة كث

عرف   .ھ صراحةعن العمد دون أن 

جنائي بالقول أما الفقھ قد اج عرف القصد ا رن "أنھ  د   العلم المق

جرمة شاط المادي المكون ل قيقي "بإرادة ال و العلم ا نا  ، والمقصود بالعلم 

عرف بأنھ )458(الذي لا يقوم مقامھ مجرد الشك أو تصور الوقائع أو النتائج ، كما 

جرمة و " عناصر ا االعلم  ا ستخلص و  )459("إرادة ارت جنائي ومنھ  أن للقصد ا

جنائيفإذا انتفى " الإرادةالعلم و"عنصرن  ما انتفى القصد ا ما أو كلا   .أحد

جنائي: ثانيـا   عناصر القصد ا
جنائي ع عنصرن العلم ويقوم ا   الإرادة؛لقصد ا

جنائي/ 1   :عنصر العلم  القصد ا
جنائي إ جانب الإرادة،  ي يتوافر العلم الذي يقوم بھ القصد ا القاعدة أنھ ل

ي علما بجميع  جا ن أن يحيط ا ا كما يتع جرمة أي بأركا العناصر القانونية ل

ذه العناصر انتفى القصد بدوره ا نص التجرم، فإذا انتفى العلم بأحد    . )460(حدد

عمل ع "العلم ف سبق تحقق الإرادة و نية أو قدر من الو  حالة ذ

يح مطابق للواقع   .)461("إدراك الأمور ع نحو 

                                                 
يمن بكر سالم، مرجع  )458(  .4سابق، ص عبد الم
 .212سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )459(
ر،  )460(  .370سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .213سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )461(
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ل أو الغلط  الواقعة  ج جنائي فإن ا إذا كان العلم شرطا لتوافر القصد ا

ع انتفاء العلم، و يؤدي إ انتفائھ،  ل  ج ع العلم ع نحو يخالف فا الغلط 

قيقة ما عيوب العلم، ا التو، )462(و تفي العلم بحقيقة الواقعة  كلتا ا ن ي

جنائيو  ما القصد ا   .تفي مع

ن الوق نحاول أن ي و نب جا ا ا علم الوقائع ال لا يتطلب ائع ال يجب أن 

ا   .القانون ضرورة العلم 

ـا/ أ   :الوقائـع ال يجب العلم 
علم الوقائع التالية؛         ي أن  جا   يجب ع ا

ق الم ــــ        علم عتدى عليھ، ففي جنحة السرقة مثلا يالعلم بموضوع ا جب أن 

ي بأن جا ر ا   .المال موضوع السرقة مملوك للغ

جرائم ــــ        عض ا جرمة، ففي  اب ا ان ارت ان  العلم بزمان أو م رط القانون م ش

ون إلا  ر ال لا ت ان عام طبقا لنص المادة  محدد مثل جرمة التجم من  97م

رب طبقا الم يانة  زمن ا من  62 ادةقانون العقوبات، أما الزمان فمثل جناية ا

  قانون العقوبات

اض ال لا  ــــ        ي أو المج عليھ، مثل جنحة الإج جا العلم ببعض الصفات  ا

ون إلا  امرأة حامل أو جرمة اختلاس أموال ون إلا من طرف  ت عمومية ال لا ت

 .الموظف

جرمة ـــــ        ر من وصف ا غ ُ ذا الظرف ، )463(العلم بالظروف المشددة ال  لأن 

جرمة مثل السرقة الموصوفة ال تختلف عن سيطة،  بمثابة ركن ل السرقة ال

سيطةجرمة ضرب الأصول ال تختلف عن الضرب و   .)464( صورتھ ال

ا/ ب   :الوقائع ال لا يتطلب القانون ضرورة العلم 

                                                 
ر،  )462(  .197ص سابق، مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .215ـ  214سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )463(
ر،  )464(  .381ص سابق، مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
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جرمة و توجد      ا علاقة با ا عض الوقائع ل ست ركنا ف ا ل وبالتا لا لك

ا و  كما ي رط العلم    :ش

جنائية لدي ـــــ       لية ا ي أن يتعذر بأن الأ جا عتقھ لا يمكن ل ي  دلم تكتمل كأن  جا ا

  .سنة بتارخ الوقائع 18أنھ لم يكمل و 

ي أن يتعــــ        جا عدم علمھـ لا يمكن ل  امةبالظروف المشددة المتعلقة بجس ذر 

يجة كأن يرد الضرب ولكن حدثت الوف  264المادة بالضرب المف إ الوفاة (اة الن

رة من قانون العقوبات   .)465()الفقرة الأخ

ر من  ـــــ           غ عدم علمھ بالظروف المشددة ال لا  ي أن يتعذر  جا لا يمكن ل

جنائي مثل العود، و  الوصف س بأنھ قا د ارتكب جرمة لا يمكنھ أن يدفع بأنھ 

  .)466(سابقة

جنائي/ 2  :عنصر الإرادة  القصد ا
جنائي، و عد الإرادة ُ  ي للقصد ا ة أو عبارة عن قوة نفسي"العنصر الثا

ر  ا نحو تحقيق غرض غ عض جسم أو  شاط نفس يوجھ كل أعضاء ا

  .)467("مشروع

ن فإذا شاط نفس يصدر عن و و  هف دف مع دف إ بلوغ  إدراك 

سيطر  ذه الإرادة عن علم لتحقيق الواقعة الإجرامية  ت  ا ع السلوك المادي توج

جرمة و  ن ل جرائم المادية،  ح جنائي  ا يجة، قام القصد ا ھ نحو تحقق الن توج

ت لتحقيق السلوك   جنائي إذا ما اتج ون توافر الإرادة كافيا لقيام القصد ا ي

  .حة حمل سلاح محظور جرائم السلوك المحض مثل جن

جُ : ثالثـا   رميأنواع القصد ا

                                                 
 217سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )465(
ر،  )466(  .386سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .219سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )467(
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جنائي عدة صور؛ فقد ون قصدا عاما أو قصدا خاصا، و  للقصد ا ون ي قد ي

ر محدودماليا، كما قد يقصدا مباشرا أو قصدا احت   .ون قصدا محدودا أو قصدا غ

اصالقصد العام و / 1   :القصد ا
علم أن  انصراف بالقصد العاميقصد  و  ي نحو القيام بفعل و جا إرادة ا

ذا القصد موج جرائم العمدية، مثل القصد العام القانون ينه عنھ، و ود  جميع ا

ر يلاء ع مال الغ و الاس   .)468( جرمة السرقة 

نما   اصب رط بالإضافة إ القصد العام  القصد ا ش نجد أن القانون 

جرمة و فعت توافر الغاية ال د اب ا ي إ ارت جا دف الذي ا ا ال ال يقصد 

ونھ منافس  دف التخلص منھ ل صا  ي  جا جرمة، فقد يقتل ا تغيھ من ا ي

  .)469(لھ

عتد بالباعث أو الغ جزائري لا  اية أو الدافع إ تجدر الإشارة أن المشرع ا

جرمة، فح و  اب ا جرمة ن لو كانارت لا أو شرفا فإن يالباعث ع ارتكـاب ا

ل عذرا مخففا، مثل الزوج الذي يقتل )470(القانون لا يأخذ بھ ش ، رغم أنھ قد 

ذا وارد بنص المادة  سة بجرمة الزنا و ا متل شاف ظة اك من قانون  279زوجتھ 

  .العقوبات

  :القصد الاحتماو القصد المباشر / 2
ون  اب ا القصد مباشراي ي لارت جا ا عندما تتوجھ إرادة ا جرمة ال أراد

ا و  ل عناصر ا، فمن يطلق النار ع خصمھ ب يجة كما تصور رغب  حدوث الن

يجة و د ذه الن اق روح المج عليھف قتلھ فإنھ يتوقع    . إز

ي الفعل الإجرامي وتتحقق فيقوم عندم القصد الاحتماأما  جا ا يرتكب ا

يجة ا مثل الضرب المف إ الوفاةرسال د من تلك أش ن عض م عرف عند  ، و

                                                 
 .241سابق، ص ع راشد، مرجع  )468(
ر،  )469(  .402سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 224سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )470(
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ر مقصودة  بما وراء العمدالفقھ  يجة غ ي ن جا تج عن الفعل العمدي ل بحيث ي

يجة المقصودة   .)471(أشد خطرا أو ضررا من الن

  

  

  

  

ر المحدد/ 3   :القصد المحدد و القصد غ
يجة الإجرامية   جھ فيھ الإرادةو الذي تت فالقصد المحدد إ تحقيق الن

ي النوع محدد، مثل إموض جا اق روحھ، طلاق ا ن بالذات يرد إز ص مع ار ع 

  .)472(فالقصد فيھ محدد

ر المحدد أما يجة  القصد غ و القصد الذي تتجھ فيھ الإرادة إ تحقق الن ف

ا ستوي ل)473(الإجرامية دون تحديد لموضوع ا ، أي  ي تحقق جا أي موضوع،  دى ا

ب أي و  م يرد أن يص مثالھ من يطلق الرصاص ع جمع من الناس أو يلقي قنبلة بي

ر محدد ون القصد لديھ غ م، في م دون تحديد لأحد م   .  )474(عدد م

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

يمن بكر سالم، مرجع  )471(  .158سابق، ص عبد الم
 .284ع راشد، مرجع سابق، ص  )472(
 .225عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص  )473(
ر، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  )474(  .404عبد العظيم مرس وز
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  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

جرمة(بكري يوسف بكري محمد، قانون العقوبات، القسم العام  ـ 1 ) النظرة العامة ل
، مكتبة الوفاء القانونية،   .2013، الإسكندرةطبعة أو

جرمة،  )القسم العام(شرح قانون العقوبات ) رحمھ الله(عبد الله سليمان،  ـ 2 ا
شر والتوز  دى للطباعة وال جزء الأول، دون طبعة، دار ال ن مليلة، دون سنةا   .ع، ع

ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة  ـ 3 عبد العظيم مرس وز
رة،  ضة العربية، القا عة، دار ال جزء الأول، الطبعة الرا جرمة، ا   .2006ل

جنائي  القانون المصري والمقارن، رسالة  ـ 4 يمن بكر سالم، القصد ا عبد الم
رة، دكتوراه   قوق بالقا   .1959القانون، كلية ا

ضة مصر،  )رحمھ الله( دـع راش ـ 5 جنائي، دون طبعة، مطبعة  دروس القانون ا
رة،    .1960القا

دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  ـ 6
  .1996المنوفية، 

جامعيـدون طبع) امـالقسم الع(وبات ـون العقـر، قانـمحمد زكي أبو عام ـ 7 ة، ـة، الدار ا
  .1993روت، ـبي
ل  )رحمھ الله( مصطفى العو ـ 8 شورات ا جنائي، دون طبعة، م القانون ا

روت،  قوقية، ب   .2006ا
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  ـدي       ــــــــــــــمــعــر الــــــــــــــــيــــأ غــــــــــــــــــــطـــا
  )نالعشر و  الواحدةالمحـاضـرة (

  

  تقديـم

طـأ و : أولا   العلة من العقاب عليھعرف ا

ر العمدي/ 1 طأ غ    عرف ا

ر العمدي العلة/ 2 طأ غ   من العقاب ع ا

ر العمدي: ثانيا طأ غ   عناصر ا

ي إ  اتجاه/ 1 جا ابإرادة ا   السلوك ارت

يجة/ 2 ا توقع الن   أو استطاعة توقع

ذرعدم اتخاذ واجب ا/ 3               يطة وا

ر العمدي: ثالثا طـأ غ   صور ا

  الرعـونـة/ 1

  عدم الاحتيـاط/ 2            

بـاه/ 3 مـال وعدم الان   الإ

  عدم مراعـاة الأنظمـة/ 4

عار  ر العمـدي: ا طـأ غ   أنـواع ا

ر و / 1  س طأ ال جسيـما طأ ا   ا

جنـائي و / 2             طأ ا طأ المـاديا   ا

طأ العادي و / 3 طأ الفا       ا
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  :تقديـم
نما  ا المعنوي، فب ر العمدية  رك جرمة غ جرمة العمدية عن ا تتم ا

جنائي فإن الركن المعنوي   جرمة العمدية صورة القصد ا يتخذ الركن المعنوي  ا

ر العمدي طأ غ ر العمدية يتخذ صورة ا جرمة غ   . )475(ا

ا  عاقب عل يجة الإجرامية ال  ر العمدي إ الن طأ غ ينصرف أثر ا

شاط الإجرامي المنطوي  طأ لا يختلط بالإرادة إذ لا بد من توافر إرادة ال القانون، فا

ي قد أراد  جا ر العمدية أن ا جرمة غ ل ما تتم بھ ا ر عمدي، ف ع خطأ غ

يجة بل وقع شاط لكنھ لم يرد الن ر العمديال ب خطئھ غ س   .)476(ت 

رانالت  تماما كب ر العمدية ا جرائم غ ديث، فقد أدت  ا  المجتمع ا

ديثة إ إتباع  ضارة ا ر ا ر من الوسائل المظا رص  كث ال تقت ا

ا، و  جرائم  ارتب علاستعمال سبة تفوق ا ر العمدية ب جرائم غ رة وقوع ا ك

  .       العمدية

ر العمدي و  طأ غ عرف ا ذا الموضوع  علة العقاب عليھ، مع يقت 

جزائري، وكذا أنواعھ المتعارف  ا تحديد عناصره، ثم صوره  قانون العقوبات ا عل

  .عند الفقھ

طـأ و : أولا   العلة من العقاب عليھعرف ا

ر العمدي/ 1 طأ غ   :عرف ا

                                                 
 .229سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )475(
ر، ) 476(  .458سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
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  ُ جلم  طأ عرف المشرع ا و ا ر العمدي، و زائري ما   لكن الفقھ عرفھ بأنھغ

يطة و ع" ي واجبات ا جا يجة الدم إتخاذ ا ذر لمنع الن ضارة ال كان  ا

ا و  اوسعھ توقع ذا النوع من او  )477("تجن ر رتب ع  جرائم غ طأ وقوع ا

جنائي، و تفي ، و )478(العمدية الات القصد ا ذه ا ا   ي بأ جا توصف إرادة ا

يجة الضارة لمج آثمة مع ا لم تتجھ لإحداث الن يطة، و أ م جانب ا ا لم تل لا رد أ

يجة الإجرامية للتنصل من الم ونھ لم يرد الن ي أن يتعذر ب جا سؤولية، ذلك يمكن ل

م و  ذا السلوك لأن إرادة الم ا أن تتوقع بأن  ا ا كان بإم يجة إلا أ إن لم تتوقع الن

يجة    .)479(الإجرامية فتتجنبھسيؤدي إ الن

 ُ علأجل ذلك  ر العمدي بأنھ عرف  طأ غ ذلك المسلك الذ "ض الفقھ ا

يجة  ي الذي لا يتوقع الن جا شاط الإرادي،  الإجراميةلدى ا ا ال ال يؤدي إل

ذر  يطة أو ا ا لو أنھ تذرع با وكان بوسعھ أو كان يجب عليھ أن يتوقع

ن من مثلھ    . )480(" مثل ظروفھوالتبصر المطلوب

عرف كذلك بأنھ  ُ ص "كما  سان لا يقع من طرف  ر  مسلك الإ تقص

ارجية    )481"(عادي وُجد  نفس الظروف ا

ر العمدية ومن  جرائم غ م ا جزائري تلك أ مثل الواردة  قانون العقوبات ا

طأ المنصوص عليھ بالمادة  طأ قانون العقوبات، و  288القتل ا جروح ا ا

ن  ا بالمادت ر العمدي المنصوص  442و 289المنصوص عل رق غ قانون عقوبات وا

امن قانون عقوب 450عليھ بالمادة  ر   ... .ات وغ

ر العمدي /2 طأ غ   : العلة من العقاب ع ا

                                                 
 .229سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )477(
 .551مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور، )478(
ر،  )479(  .460سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .265سابق، ص ع راشد، مرجع  )480(
جزائي العام، الطبعة  )481( جزائر، 15أحسن بوسقيعة، الوج  القانون ا ع، ا شر والتوز ومة لل ، دار 

 .153، ص 2016ـ  2015
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ي    جا ر العمدي بدعوى أن ا طأ غ اء ع مبدأ تجرم ا عض الفق رض  ع

ر ا جرائم غ تھ إ تحقيق الواقعة ا المحظورة، بل إنھ   لعمدية لا تنصرف ن

ا أصلا، ولا يخلو عقاب م من معظم الأحيان لا يتوقع بادئ الم نروج عاھ  تقدير

جنائ شرع ا م يرون بالاكتفاء بالمسؤولية المدنية  الأساسية  ال ي، ولذلك ف

ر العمدي طأ غ   .أحوال ا

راض    عض الفقھ ــــذا الاع س فاسدا من كل الوجوه، ولكنھ لا ـــــ حسب  ـ ل

طأ تمامبا يقت عامل لضرورة نفي العقاب عن ا ا، وإنما يقت فحسب ألا 

طأ معاملة العمد باعتباره أقل منھ جسامة، و  ناك من ذا الأمر مسلم بھ و ا س  ل

  .  ينازع فيھ

ب ال رغم ذلك لا و و ي طأ، ف ن من شأن ا إن لم يكن تحديا سافرا و

و  يھ، و ينطـ  كل الأحوال ـ للقانون ف   تمثل ذلكوي ع عصيان لأوامره ونوا

ذر ال يطة وا ي بواجب ا جا ن من  ذان يفرضان عليھلإخلال ا ام بقدر مع الال

يطةالتدبر و    . ا

جنائي يمكن الم ا القانون ا ا لا عنلما كانت المصا ال يحم طرق  ساس 

طأ أيضا، فقد اضطر المشرعالعمد فحسب و  طر  إنما عن طرق ا ذا ا ة  لمواج

جز  ائية إيمانا منھ بأن خاصية الردع ال تكمن فيھ كفيلة بحمل الناس بالعقوبة ا

ستحثوا قدرة التعقل و م و ع أن  باه لد دود الان م  ا أن يضبطوا سلوك

  .  المشروعة

طأ غ: ثانيا   ر العمديعناصر ا
ط شف من التعرف السابق ل س ر العمدي ثلاثة عناصر  أيمكن أن  غ

يجة أو ن تتجھ إرادة أا ل؛ أو امة ا توقع الن الفاعل إ إتيان السلوك، وثان

ا، و  ياستطاعة توقع ا عدم اتخاذ واجب ا نطة و ثال افي ذر ال   .)482(ا

                                                 
 .234سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )482(
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ي إ  اتجاه/ 1 جا ابإرادة ا   : السلوك ارت
اب السلوك  ي لارت جا طأ لزومھ  العمد ع شرط اتجاه إرادة ا لازم  ا

ذا الشرط تخلف الركن من طبيعة الركن المعنوي ذاتھ، و  السواء، لأنھ إذا انتفى 

ذا الأساس فإنھ يلزم ابتداءً المعنوي  شاط  ، وع  ي إ إحداث ال جا أن تتجھ إرادة ا

يجة ت عنھ الن   .)483(الذي ترت

يجة/ 2 ا توقع الن   :أو استطاعة توقع
ر العمدي فرضان طأ غ يجة أح ؛يصادفنا  ا ي الن جا ما لا يتوقع فيھ ا د

ا، و  ي أن الإجرامية مع أنھ كان باستطاعتھ وكان واجبا عليھ أن يتوقع الفرض الثا

ر كافية  عتمد ع اتخاذ وسائل غ يجة الإجرامية ولكنھ  ي الن جا يتوقع ا

ا   .)484(لتجن

يجة الإجرامية/ أ   : حالة عدم توقع الن
ون  رتبة الإرادة آثمة لأن الفاعل كان يجب عليھ أن يتوقع النت يجة الضارة الم

ا، فمن يطلق النار  عرس يجب ع فعلھ، و  بالتا كان  استطاعتھ منع حدو

رتب  ذا الفعل يمكن أن ي ن، و عليھ أن يتوقع أن  عض المدعو دم ععليھ إصابة 

يجة ال يمكن أن يتوقع ذه الن يطة توقعھ ل ص العادي المتوسط ا ا ال

طأ من جانبھ و  ذر يجعل ا جزائيةوا   .رتب عليھ المسؤولية ا

يجة الإجرامية و / ب احالة توقع الن   :عدم اتجاه الإرادة إل
ون  ذه الصورة الإرادة ت ي قد   جا ، لأن ا الة الأو ر إثما من ا  توقعأك

يجة ورغم ذلك أقدم ع الفعل و  يطة و لالن ا من ا ذر م يتخذ القدر ال ا

ا، ومثال ع ذلك من يميحولان د ذانلال رة  شارع  ون وقوع سرعة كب سيارتھ 

                                                 
 .214محمـد زكـي أبـو عـامــر، مرجع سابق، ص ) 483(
 .238عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص ) 484(
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ارتھ  القيادة لتجنب مزدحم متوقعا إصابة أحد المارة و  عتمد ع م لكنھ 

ا   .)485(حدو

  

  

يطة / 3 ذرو عدم اتخاذ واجب ا   :  ا
ذر، فيضع لوائح  يطة وا يورد المشرع واجبا ع الأفراد يتضمن اتخاذ ا

ن و  ا، و قوان ام  ذه يجب ع الأفراد الال ن ولوائح المرور، ففي  من ذلك قوان

رة تحديد لأنماط من السلوك  ا ال يجب الأخ    .ةقيادة السيار أثناء إتباع

ا تفرض ال قواعد العلوم المختلفة د نجكذلك  من عض الواجبات بدور

ن معينة كالطب و ممارسخلال  ا، و ة م ر ندسة وغ ا أن ير ال ا جب ع من يمارس

جراحية واجب تفرضھ علوم الطب ع من يمارس  ؛ذه الواجبات فتعقيم الأدوات ا

جراحة   . ا

ا  عارف عل ناك قواعد عامة  موكالمجتمع  ممارسة سلأفراد كذلك   ا

ا  ام  ر الال عت ذر، و مراعاة من قبيل المختلفة و يطة وا تحديد ما رجع واجب ا

ذه القواعد  م  ي قد ال جا إ معيار الرجل العادي  مثل نفس أم لا إذا كان ا

ي جا ا ا   .الظروف ال كان ف

و الذي يفرض الواجب ال ي رتب والأصل أن القانون  رامھ والذي ي ن اح تع

ناد إ الواجب الأخلا  ذا لا يمنع الاس جزائية، لكن  ع مخالفتھ قيام المسؤولية ا

و الواجب  ي ألا و عود بدوره إ نفس المنبع الذي يأخذ منھ الواجب القانو الذي 

ا مخالفة لواجب أخلا الاجتما عض جرائم قانون العقوبات كان أصل ، كما أن 

ص  حالة خطر     .)486(مثل جنحة عدم تقديم مساعدة ل

                                                 
 .237ـ  236المرجع نفسھ، ص  )485(
قوق  )486( ر العمدي  جرائم العنف، أطروحة دكتوراه، كلية ا طأ غ ي ل طباش عز الدين، النظام القانو

ي وزو،   .172، ص 2014والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، ت
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يطة و و  ذر تحقق الإخلال بواجب ا ص كلية عامة ا ن يتخ ال ح

يطة،و مفروض عليھ من التدبر و عما  د المطلوب، و  ا ل عن ا ن ي ذا أو ح

صورة السلوك الواقع مخالفة لصورة السلوك  يجعلالإخلال من شأنھ أن 

  . )487(الواجب

بكما  ص و ا لا ي ن خطأ ال ذا الصدد ب ما وقع منھ من لط  

طأ فيُ  ر الركن المادي أما ا و جو فيھ ن المعنوي، و مثل الركسلوك، فالسلوك 

ية النفسية للسلوك ص الذي يق. تكمن السب جرة قائمة ع طرق عام فال طع 

ر عمدية، و  م يرتكب جرمة غ عض الناس فتصي سقط ع  السلوك الإجرامي ف

جرة و  و الفعل الذي أسقط ال ذا الفعل مجردا لا أف إ الإصابة، و نا 

جرة ا ع ترخيص بذلك ينطوي ع خطأ، إذ لا إثم  قطع ال ، طالما حصل صاح

عاقب عليھ  ا لا  يجة وغياب نية إحدا اطئ  غياب الن بل إن السلوك ا

  . )488(القانون 

ر  فيتمثل  اتجاه الإرادة إ الفعلأما الركن المعنوي  دون اتخاذ التداب

يطة، ع الضرر، أي  اتجاه الإر اللازمة لمن ادة إليھ مع الإخلال بواجب التدبر وا

ا آثمةو  و الذي يجعل ذا الإخلال  ران الإرادة    .  اق

ر العمدي: ثالثا طـأ غ   صور ا
ستخلص من نص المادة  ذا ما  ر العمدي متعددة؛ و طأ غ  288إن صور ا

طأ ع ما ي  كل من قتل خطأ "من قانون العقوبات ال تنص  جنحة القتل ا

سب ھ ـأو  با مالھ أو عدم ب  ذلك برعونتھ أو عدم احتياطھ أو عدم ان أو إ

عاقب با ر إ ثلا س من ستـمراعاتھ الأنظمة  بغرامة من سنوات و ث ة أش

  ."جد 100.000.00إ  20.000.00

                                                 
 .261سابق، ص ع راشد، مرجع  )487(
 .190طباش عز الدين، مرجع سابق، ص  )488(
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ر العمدي   طأ غ تج و أن صور ا ست من خلال نص المادة المذكورة أعلاه 

  :ع النحو التا

  

  :الرعـونـة/ 1
ذا التصرف  شونقص  الدراية و  )489(سوء التقدير ع  ، ومثال )490(الط

يل، أو الصياد ع ذلك المرأة ال ترمي جسما صلبا من  ب عابر س النافذة فتص

ب أحد المارة ل بالناس فيص ان آ   .)491(الذي يطلق النار ع طائر  م

  :عدم الاحتياط/ 2
ي يدرك أنھ قد   جا عواقب الأمور رغم أن ا ذا التصرف عدم التبصر  ع 

رتب ع عملھ نتائج  شاطھو  ،)492(ضارةي    .)493(مع ذلك يقدم ع 

ي عن اتخاذ أي احتياط لازم  جا ذا التصرف سلبيا عندما يمتنع ا ون  وقد ي

ون  المقابل  را دون رباط، وقد ي ص الذي يجر كلبا خط لتفادي الضرر، مثل ال

ر كاف،  ل غ ش يطة ولكن  ص واجبات ا ذا التصرف إيجابيا عندما يتخذ ال

ص الذي يممث ا سط مزدحم بالناس معتمدسرعة فائقة  و  ل ع ذلك ال

يجة، و  ارتھ  تجنب الن ، كما لكنھ لا يف إذ يصطدم بأحد المارة  الطرقع م

 َ يطة قد  ص إ المبالغة  اتخاذ واجبات ا مثل السائق الذي يُخفض عمد ال

ئ خشية الاصطدام  ل مُفا ش عيد عنھسرعة سيارتھ      .)494(عائق 

مـال و عدم  /3 باهالإ   :الان

                                                 
 .231سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )489(
ر،  )490(  .463سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .557مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور،) 491(
 .231سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )492(
ر،  )493(  .464سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .190، 189طباش عز الدين، مرجع سابق، ص ص  )494(
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، بحيث يحدث   ذا التصرف عن الذي قبلھ  كونھ تصرف سل يختلف 

رك واجب أو ن يجة ل ي ن جا يجة موقف سل من طرف ا طأ ن يجة الامتناع عن ا

مثال ع ذلك الممرضة ال تحقن المرض دون أن تجري عليھ ، و )495(تنفيذ أمر ما

ساسية، أو كمن يحفر حفرة أو يضع  رة ا راب دون وضع أية إشارة خ كومة من ال

  .)496(تدل ع ذلك

  :عدم مراعـاة الأنظمـة/ 4
شمل خطأ من نوع خاص نج  رتب لقانون، و د مصدره  اذه الصورة 

بھ من نتائج ضارة و المسؤولي س ت ع من ارتكبھ أي نوع آخر من ة عما يقع  لو لم يث

طأ   .ا

ن واللوائح عض  شمل عبارة الأنظمة؛ القوان التنظيمية بل وح أنظمة 

رف المنظمة، و  ن وا يل المالم ن الأمن العام و نأخذ ع س أنظمة ثال مخالفة قوان

ية و الس اصة بالسلامة العامة، وكذا أنظمة البلدية والتعليمات ر والأنظمة ال ا

ة و ع و ال   .)497(الورشاتالمعامل و الأمن  المصا

ل  طأ،  جزائري بالذات حول صور ا ساؤل  قانون العقوبات ا يثور ال

يل  288وردت  نص المادة  صر أم ع س يل ا قانون العقوبات ع س

  ؟)498(المثال

ذه الصور الممثلة  الرعونة وعدم الاحتياط  الرأي الغالب يجعل أن

باه و  مال وعدم الان صر، مما عدم مراعاة الأنظمة قد وردت عوالإ يل ا  س

ن ع القا عندما يح ت و يتع ر عمديھ أن يث ر كم  جرمة غ طأ غ أن ا

قانون العقوبات دون أن  288العمدي يدخل ضمن الصور الواردة  نص المادة 

د  إيجاد صورة أخرى خرقا لمبدأ الشرعية   .يج
                                                 

 .232سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )495(
ر،  )496(  .465سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .466المرجع نفسھ، ص  )497(
 .233ـ  232سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )498(
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عار  ر العمـدي: ا طـأ غ   أنـواع ا
ر العمدي  يجزأ طأ غ ا تقإ ا ر عدة تقسيمات ندرس م س سيمھ إ خطأ 

ي، وإ خطأ عادي و خطأ جسيم، و و    .خطأ فإ خطأ جنائي وخطأ مد

طأ ا/ 1 ر وا س طأ ال   :جسيـما
ر وخطأ جسيم، و  س طأ إ خطأ  س ذو يتدرج ا ذا التقسيم ل إن كان 

سبة للمسؤولية المدنية إذ  مية بال م رد حصول الضرر تقوم المسؤولية، و بمجأ لا 

ت بناء إن ذا التقسيم  ترت ر أو خطأ جسيم، وع العكس من ذلك ف س ع خطأ 

رط  ش جزائية ع أساس أن من الفقھ من  ميتھ  المسؤولية ا جسيم لھ أ طأ ا ا

ذه المسؤولية ذا الطرح و )499(لقيام  د  لا جعل ك، إلا أن الرأي السائد لا يؤ

جزائية،  ما المسؤولية ا طأين تقوم  ما  و ا جزائري لم يم بي ح أن المشرع ا

  .قانون العقوبات

جنـائي و / 2 طأ ا يا طأ المد   : ا
جنائي ع نفس الطرح المقدم سابقا، فإن من ال  طأ ا ن ا فقھ من يم ب

جنائي محددا و  طأ ا ون ا ي بالقول بوجوب أن ي طأ المد وجسيما لقيام ا

جنائية ع خلاف المسؤولية المدنية ما كان المسؤولية ا ا أي خطأ م  ال يكفي ف

ب إ ا، إلا أن الرأي الراج يذ ر محدد لقيام را أو غ طأ  س  تقرر وحدة ا

ن، وعدم اختلاف عناصره ودرجات   .)500(ھالقانون

طأ الف/ 3 طأ العادي و ا   : ا
و  طأ العادي  ب الإخلال بواجا س طأ الذي يقع  ذر ا يطة وا بات ا

روج ع القواعد  مالعامة ال يل و ما يتعلق با طأ الف ف ا الناس كافة، أما ا

                                                 
 .560مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور، )499(
ر،  )500(  .482سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
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نة ة ال تحدد أصالعلمية والفني ن مثل الطب والصيدلة وم ول مباشرة إحدى الم

  .اةالمحام

ب رأي إ عدم قيام المسؤولية بناء ع طأ الف ح لا يؤدي ذلك قد ذ  ا

ديده الدائم بالمسؤولية عن  ، لعدم اطمئنان رجل الفن و إ عرقلة التقدم العل

ب رأي آخر ار، وذ عيقھ عن التجديد والابت ن  أخطائھ الفنية مما  إ التمي ب

سأخطاء الفنان و  سقيام مسؤوليتھ فقط بال طأ ال جسيم دون ا طأ ا  ر، إلابة ل

ن أخطاء الفنان، و أن الرأي الذي عليھ غالبية الف قرر مسؤوليتھ عن قھ؛ لا يم ب

را أو جسيما س طأ    . )501(أخطائھ العادية والفنية سواء كان ا

ا  س ل شية من عرقلة التقدم العل فل عض الفقھ من ا أما ما يدعيھ 

طأ ل الفن عن ا ا  أساس من الناحية القانونية لأن مسؤولية أ الف يتم تحديد

م ا أصول مباشرة م   .)502(بالنظر إ القواعد العلمية المستقرة ال تحدد

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .561مرجع سابق، ص  أحمد فت سرور، )501(
ر،  )502(  .483سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز



231 
 

  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

جزائي العام، الطبعة ـ  1 شر 15أحسن بوسقيعة، الوج  القانون ا ومة لل ، دار 
جزائر،  ع، ا   .2016ـ  2015والتوز

جزء الأول، دون  ـ 2 أحمد فت سرور، الوسيط  قانون العقوبات، القسم العام، ا
رة،  ضة العربية، القا  .1981طبعة، دار ال

جرمة،  )القسم العام(شرح قانون العقوبات ) رحمھ الله(عبد الله سليمان،  ـ 3 ا
ن مليلة، دون سنة ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال جزء الأول، دون طبعة، دار ال   .ا

ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة  ـ 4 عبد العظيم مرس وز
رة،  ضة العربية، القا عة، دار ال جزء الأول، الطبعة الرا جرمة، ا   .2006ل

ضة مصر،  )رحمھ الله( دـع راش ـ 5 جنائي، دون طبعة، مطبعة  دروس القانون ا
رة،    .1960القا

ر العمدي  جرائم العنف، أطروحة   ـ 6 طأ غ ي ل طباش عز الدين، النظام القانو
ي وزو،  قوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، ت   .2014دكتوراه، كلية ا

جامعيـدون طبع) امـالقسم الع(وبات ـون العقـر، قانـمحمد زكي أبو عام ـ 7 ة، ـة، الدار ا
  .1993روت، ـبي
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  ةـــــيــــائــــــنــجــة الــــمـــــساـــــــائــــم المــــــــدع  

جنائية( مة ا   )دراسة لمبادئ المسا
  )والعشرن المحاضرة الثانية(

  

  تقديـم

جنائية :أولا مة ا   عرف المسا

جنائية  :ثانيا مة ا   أركان المسا

جنـــاة/ 1   عـدد ا

مـة /2 جر   وحـدة ا

جرمة/ أ   الوحدة المادية ل

جرمة/ ب ة ل    الوحدة المعنو

ن الفاعل الأص والشرك: ثالثا   طبيعة العلاقة ب

   نظرة الاستقلالية/ 1

  نظرة التبعية/ 2

جزائري / 3   موقف المشرع ا
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  : مـتقديـ
ا  نفذ ا و صمم عل ا و ص بمفرده، يفكر ف د  جرمة ثمرة ج ون ا قد ت

ا المادي  توافر  حقھ وحده رك بدون مساعدة أحد، فه مشروعھ الإجرامي وحده و

و الفاعل دون  ا و و المسئول الوحيد جزائيا ع ون  ا المعنوي، في مة ورك مسا

ا ا   . )503(أحد معھ  ارت

م ع كما  ص يتعاونون فيما بي ر من  ود أك جرمة ثمرة ج ون ا قد ت

ا، فه  م فعلا أو أفعالا تتجھ إ تحقيق ا، فيصدر عن كل واحد م تحقيق

ذا المشروع،  يل قيام  م بدوره  س م كل واحد م سا م الإجرامي و مشروع

سأل جزائيا تبعا لذل مة و عرف بالمسا ذا ما  جرمة، و م  تلك ا ك كل مسا

جنائية   .)504(ا

مة  ا عن المسا ا وتمي عرف جنائية البحث   مة ا تقت دراسة المسا

االضرورة ثم بيان  ا ال تقوم عل   . دعائم

جنائية :أولا مة ا   عرف المسا
اُ  جنائية بأ مة ا جناة " عرف المسا عدد ا الذين يرتكبون نفس حالة 

جرمة ا " أو "ا م أن يرتك جرمة واحدة كان يمكن لأي م اص  اب عدة أ ارت

مة ع النحو الذي لا تقوم إلا ) 505("بمفرده ذا التعرف يحدد لنا عناصر المسا و

مة الضرورة ا عن المسا ذا ما يم جرمة، و جناة ووحدة ا عدد ا    .)506(ا، و 

جرمة  جناة لازما لوقوع ا عدد ا ون  الات ي عض ا تفصيل ذلك أنھ  

ص واحد ومن قبيل ذلك جنحة الزنا وجنحة  ا من  قانونا بحيث لا يتصور وقوع

ون  ن جمعية أشرار ومخالفة المشاجرة، و أغلب الأحيان ي و ر وجناية ت التجم

                                                 
ر،  )503(  .490سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
جنائية  )504( مة ا راك بالتحرض ووضعھ من النظرة العامة للمسا عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الاش
دى للمطبوعات، ) دراسة مقارنة( ةدون طبعة، دار ال   .41، دون سنة، ص الإسكندر
 .429سابق، ص مرجع محمد سامي الشوا،  )505(
 .297سابق، ص ع راشد، مرجع  )506(
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جرمة ر لازم بحيث يمكن أن يرتكب ا جناة غ م   عدد ا سا ص واحد أو 

اص، ومن قبيل ذلك جنحة السرقة وجناية القتل العمد وجنحة  ا عدة أ تحقيق

جرح   . )507(الضرب أو ا

مة الأو  مة الضرورة اسميطلق الفقھ ع المسا  اسموع الثانية  المسا

مة العرضية مة دائما بالرجوع إ نص التجرم، فإذا كا ،المسا تحدد نوع المسا ن و

ص  ستحيل أن يقوم بھ  جرمة ع نحو  شاط اللازم لوجود ا ن ال النص قد ب

عدد  و  ا، وخلاف ذلك ف بمفرده بل يجب أن ينضم إليھ سواه كان التعدد ضرور

  . عر

جنائية :ثانيا مة ا   أركان المسا
ون بصدد  رض أن ن جنائية تف مة ا  جرمة واحدةكما أشرنا أعلاه فالمسا

ا  رف عدد  ،)508(عدة جناةاق جرمة و ما وحدة ا ا و أي لابد من توافر عنصر

جرائم أو أن  عدد ا جنائية  حالة  مة ا ديث عن المسا جناة، وعليھ فلا مجال ل ا

ي واحد فقط جا ون ا   .)509(ي

جنـــاة/ 1   :عـدد ا
ي  جا جرمة، فإذا كان ا اب ا ص  ارت ر من  مة أك نقصد بذلك مسا

ال المشاكل ال واحدا ف جنائية، ولا تثور بطبيعة ا مة ا لا يتوافر أحد رك المسا

ع أن  جرمة  ص واحد ل اب  ا، ذلك أن ارت سم مة  توضع قواعد المسا

ذا  جرمة وأن توقع عليھ العقوبة المقررة   ذه ا اص  يطبق عليھ نص القانون ا

جنائية إذ مة ا ص واحد ح ولو النص، كما لا تتحقق المسا ا ارتكبت من طرف 

ص تتوافر  حقھ حالة  ذا ال جرائـم"عددت جرائمھ، لأن    .فقط" عـدد ا

مـة /2 جر   :وحـدة ا

                                                 
 .430سابق، ص محمد سامي الشوا، مرجع  )507(
  .416سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )508(
 .416ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )509(
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جناة  عدد ا ا إ أن  جنائية صعوبات مرد مة ا جرمة  المسا ر وحدة ا تث

جرمة ا، فكيف نتصور القول بوحدة ا عدد الأفعال ال ارتكبو رض  ع الرغم  يف

ذه الأفعال عدد  ذا السؤال يقت تحديد معيار من  )510(؟من  جواب ع  وا

جناة؛  عدد ا جرمة مع  ن وحدة ا ب   خلالھ ن

ره ع الآخر؛  ما تأث ل م ما وأن ل ان  طبيع ا جانبان يتم جرمة ل فا

جرمة ذات الكيان المادي المحسوس وجانب معن وي يضم جانب مادي يضم عناصر ا

ا إلا إذا اجتمعت  جرمة وحد جرمة ذات الطبيعة النفسية، ولا تتحقق ل عناصر ا

ا المادي  ة؛ أي كان رك ا كذلك وحدة معنو ا وحدة ماديـة وجمعت بي ن عناصر ب

ا المعنوي محتفظا كذلك بوحدتھ   .  )511(محتفظا بوحدتھ وكان رك

جرمة/ أ   :الوحدة المادية ل
مة  رض المسا ن قد تف م ا المسا جنائية أن مجموع الأفعال ال قام  ا

ل  ون ل يجة إجرامية واحدة، بمع آخر أن الوحدة المادية تقت أن ي أفضت إ ن

ية  جرمية مع ضرورة وجود علاقة سب يجة ا ن دور  تحقيق الن م واحد من المسا

ن م ا المسا يجة ال اجتمع لأجل ـم والن شاط كل مسا ن  ذه الرابطة )512(ب ، ودون 

جرمة تفي الوحدة المادية ل   . )513(ت

جرمة،  ا تحقق ا تج ع ن ال ي م ففي جرمة القتل مثلا تتعدد أفعال المسا

ان  ا ف ا جناة لارت ن مع با ا م اق روح المج عليھ بحيث يتفق أحد المسا و إز

ي يقوم بتقديم  جرمة، للأول دور المحرض ع القتل، والثا السلاح الذي تنفذ بھ ا

ما  ما السلاح، فيمسك أحد ع إ حيث يتواجد المج عليھ ومع ب الثالث والرا ذ و

ما، فمن خلال  شل مقاومتھ ليتمكن الآخر بطعنھ بالسلاح الذي أحظراه مع ي  بھ ل

يجة ال تحققت ذه الأفعال والن ن كل  ية ب   .ذا المثال توجد رابطة سب
                                                 

ر، ) 510(  .499سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .156سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )511(
 .67مرجع سابق، ص  عبد الفتاح مصطفى الصيفي، )512(
 .157سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )513(
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جرمة الوحدة/ ب ة ل    :المعنو
ن   م ن المسا ة ال تجمع ب نية أو المعنو ذه الوحدة  الرابطة الذ تتمثل 

م، وتتحقق  ع الأدوار فيما بي جرمة وتوز اب ا جناة ع ارت جرمة، بحيث يتفق ا ا

ن أو ع  م ؤلاء المسا ن  ن إذا وجد اتفاق سابق ب م ن المسا نية ب الرابطة الذ

م ع ذلك أثناء الأقل  ة أو التفا ة وج ر ا ولو ب ا م ع ارت م سابق بي تفا

م أنھ  و إدراك كل مسا ر تلك الرابطة  ون مظ م أن ي ا صراحة أو ضمنا، الم ا ارت

اص سابھ ا ستقل بھ  ذا العمل وأنھ لا    .)514(متضامن مع الآخر  

انية ت مة ح  غياب إلا أن الاتجاه السائد  الفقھ يرى بإم حقق المسا

شاط  ن ب م علم أحد المسا ن، بل يكفي فقط أن  م ن المسا الاتفاق السابق ب

شاطھ الإجرامي  سلسلة  ن الآخرن وتتجھ إرادتھ إ إقحام  م م أو المسا المسا

ذا القصد لدى كل  جرمة، وإذا تحقق  العوامل ال تؤدي مجتمعة إ وقوع ا

جناة توافرت ا جنائيةا مة ا   . )515(لمسا

شل مقاومتھ ح يتمكن  ي  عدوه ل ص الذي يمسك  كمثال ع ذلك ال

ما  ما معھ  جرمة القتل ح ولو لم يكن بي ر مسا عت ص آخر من قتلھ 

ي كان يرد قتلھ فأمسكھ، بمع  جا علم بأن ا م أنھ كان  اتفاق سابق ع القتل، الم

م مة متوافر بي راك أو قصد المسا ص بوضع كمية أن نية الاش ا، أو قيام 

صا آخر قد وضع كمية أو  عدما علم أن  ية  إضافية من السم  أكل ال

ر كافية لإحداث جناية القتل بالسم ا غ   . ولك

ن الفاعل الأص والشرك: ثالثا   طبيعة العلاقة ب
ن عمل الفاعل الأص وعمل الشرك  إذا كان من الثابت وجود علاقة ب

ا مية  باعتبار ا الأ عط جب أن  ا و ل علاقة واقعية لا يمكن للقانون أن يتجا

ا الشرك   الأصل أعمال  اللازمة، وإذا كان ثابتا كذلك وأن الأعمال ال يقوم 

                                                 
ر،  )514(  .494سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .158سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )515(
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ا لعمل الفاعل  ا، وإنما تنجذب إ دائرة التجرم لتبعي رية لا عقاب عل تحض

، إلا أن )516(ي الموجود  قانون العقوباتالأص الذي يتطابق مع النموذج الإجرام

ب الذي  و الس ا، بمع آخر ما  شأن تحديد طبيع ذه العلاقة اختلف الفقھ 

ري بحسب الأصل لا عقاب عليھ؟  عاقب الشرك رغم كون عملھ تحض يجعل المشرع 

ن، نظرة الاستقلالية و نظرة التبعية؛ جواب نجده عند نظرت   وا

   :لاليةنظرة الاستق/ 1
عاقب عليھ لذاتھ دون وجود        ذه النظرة أن عمل الشرك عملا مستقلا  ترى 

ن عمل الفاعل الأص نھ وب عقوبتھ عن الأخر، )517(علاقة ب ستقل  ما  ، وكل م

؛ ذه النظرة ما ي رتب ع الأخذ    و

اصة بصرف النظر عن خطورة  ـــــ طورتھ ا سأل الشرك جزائيا تبعا 

ون عقوبة الشرك أشد أو أخف من عقوبة  ع أنھ قد ت ذا  ، و الفاعل الأص

  .)518(الفاعل الأص

اب جرمة ــــھ إلــــدى انصرافــــاص ومـــــده اــــا لقصــــك تبعـــــأل الشرـس ـــــ ى ارت

و لا يتأثر بما قد يرتكبھ الفاعمعينة دون غ ا، ومن ثم ف م ــــــن جرائــــ مــــــــــل الأصــــر

ن الشرك ولم تكن محور اتفاق معھـــــجدي  .دة لم تكن  ذ

ع العقاب كعلاقة ـــــ جنون، أو موا ع المسؤولية كا الأبوة ـ لا يتأثر الشرك بموا

ن الأقارب ال والبنوة  ، أو بقيود الدعوى العمومية  السرقة ب ق الفاعل الأص ت

ا  ستفيد م وى وال  ا ع ش شأ جرائم المعلق تحرك الدعوى العمومية   ا

 .الفاعل الأص لوحده

  .عامل الشرك  المسؤولية المدنية معاملة مستقلة عن الفاعل الأص ــــــ

  :نظرة التبعية/ 2

                                                 
 .161سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )516(
ر،  )517(  .521سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .420ص  ، مرجع سابق،سلامة مأمون محمد )518(
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ذه النظرة بأن عمل  ر الفاعل الأص من حيث تري  الشرك مرتبط بمص

ذا الرأي النتائج التالية؛)519(التجرم والعقاب رتب ع الأخذ    ، و

، وإذ امتنع  ـــــ طورة الإجرامية للفاعل الأص سأل الشرك إلا  نطاق ا لا 

جرمة فلا مسؤولية للشرك اب ا   .)520(الفاعل عن ارت

و يتأثر بما قد  ـــــ ، ومن ثمة ف سأل الشرك بحسب قصد الفاعل الأص

ن الشرك ولم تكن موضوع  يرتكبھ الفاعل الأص من جرائم جديدة لم تكن  ذ

  .اتفاق معھ

،  ـــــ ا الفاعل الأص ستفيد م ع المسؤولية والعقاب ال  يتأثر الشرك بموا

وى إذا كانت لم ب الش ستفيد من  ة الفاعل الأصكما    .ص

عامل الفاعل الأص  ـــــ عامل الشرك  المسؤولية المدنية مثلما 

جرمة   .)521(ل

  

جزائري / 3   : موقف المشرع ا
ن معا؛ بحيث نجده من حيث التبعية  جزائري بالنظرت لقد مزج المشرع ا

ناء  ا باست رك ف جنحة ال اش جناية أو ا عاقب الشرك بالعقوبة المقررة ل

ذا ما نصت عليھ المادة  ا الشرك إطلاقا، و عاقب عل من قانون  44المخالفة فلا 

راطالعقوبات مع  ا ع الأقل ح أن يرتكب الفاعل الأص  اش شرع ف جرمة أو  ا

ع الشرك   .يتا

وذلك بجعلھ كل واحد  )522(إلا أن المشرع و المقابل يأخذ بنظرة الاستقلالية

صية ن مستقل بظروفھ ال م ، كما يقرر معاقبة )ق ع 2 /44المادة ( من المسا

جرمة )ق ع 45المادة ( الفاعل المعنوي  عاقب ع المحرض بالعقوبة المقررة ل ، كما 
                                                 

 .163سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )519(
ر،  )520(  .520سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .425ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )521(
 .190سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )522(
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ا طبقا  ا بإرادتھ وحد ا جرمة لمجرد امتناع من كان ينوي ارت ح ولو لم ترتكب ا

  .من قانون العقوبات 46لنص المادة 

 
       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

راك بالتحرض ووضعھ من النظرة العامة  ـ 1 عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الاش
جنائية  مة ا دى للمطبوعات، ) دراسة مقارنة(للمسا ، الإسكندرةدون طبعة، دار ال

  .دون سنة
جرمة،  )القسم العام(شرح قانون العقوبات ) رحمھ الله(عبد الله سليمان،  ـ 2 ا

ن مليلة، دون سنة ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال جزء الأول، دون طبعة، دار ال   .ا
ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة  ـ 3 عبد العظيم مرس وز

رة،  ضة العربية، القا عة، دار ال جزء الأول، الطبعة الرا جرمة، ا   .2006ل
ضة مصر،  )رحمھ الله( دـع راش ـ 4 جنائي، دون طبعة، مطبعة  دروس القانون ا

رة،    .1960القا
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عة، )القسم العام(قانون العقوبات ) رحمھ الله(مأمون محمد سلامة  ـ 5 ، الطبعة الرا
رة،    .1984ـ  1983دار الفكر العربي، القا

دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  ـ 6
  .1996المنوفية، 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــمــــة الــجنـــــائيـــــــة   صــــور المـــســـا
  )والعشرن المحاضرة الثالثة(

  

  تقديم

مة الأصلية: أولا   المسا

  الفـاعـل المبـاشر/ 1

مـة/ 2 جر   المحرض علـى ا

  الفاعـل المعنـوي / 3

مة التبعية : ثانيا   المسا

  المساعدة أو المعاونة/ 1
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  الاعتياد ع إخفاء وإيواء الأشرار/ 2

جرمةعق: ثالثا ن  ا م   وبة المسا

سبة لعقوبة الفاعل الأص/ 1    بال

سبة لعقوبة الشرك/ 2    بال

سبة للظروف/ 3 صية بال   ال

سبة للظروف الموضوعية/ 4   بال

  

 
 

  

  

  

  

  

  :تقديم
جنائية تبدأ كفكرة أو مشروع إجرامي يتم    مة ا يتفق الفقھ وأن المسا

م ضمن مجموعتھ ع تقديم دوره  ن، أين يتعاون كل مسا م ن المسا تقسيمھ ب

قوق  در  أحد ا دد أو  ت ع نحو  م إرادتھ الإجرامية ال اتج ل م المادي، ول

جزائي الاجتماعية المحمية  إطار القانون    .  )523(ا

عدد الأدوار ال    يجة  جنائية تبعا لذلك  عدة صور ن مة ا ل المسا ش ت

مية وقدر  جرمة، و تتفاوت من حيث درجة الأ ا لتحقيق ا يمكن تصور القيام 

مة الأصلية وإن كان  رتقي إ المسا ا؛ فإن كان الدور أساسيا ف مة كل طرف ف مسا

                                                 
، الم )523( مة اسمحمود نجيب حس شرعات العربية، ا شرعات جنائية  ال جنائية  ال مة ا المسا

رة،  ضة العربية، القا  .1ص ، 1992العربية، الطبعة الثانية، دار ال
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ل إ المس ا في ساطة، فتوجد ثانو ذه ال س دائما  مة التبعية، ولكن التقسيم ل ا

ا من خلال معرفة من يدخل   شرعات المقارنة نحاول إبراز ا ال تفاصيل تتم 

ن، وتحديد أثر ذلك زمرة المسا ن التبعي م ن ومن يدخل  زمرة المسا ن الأصلي م

م ل واحد م   .     ع العقوبات المقررة ل

مة الأصليةا: أولا   لمسا
ا، ولا نتصور  ا س  ارت جرمة  القيام بدور رئ مة الأصلية  ا  المسا

ر فعل أص يقوم عليھ  غ ص واحد جرمة  ذا الفعل  ا، وقد يرتكب  تنفيذ

شاطھ جرمة ثمرة ل ذا )524(فتتحقق ا ا الوحيد، وقد يتقاسم  ون بذلك فاعل ، و

رون  اص فيعت نالفعل عدة أ ن أصلي   . )525(جميعا فاعل

مة أصلية، وقد تقوم  ر فاعل أص أو مسا غ ع ذلك أيضا أنھ لا جرمة 

مة تبعية ا مسا ا وقد توجد إ جان مة الأصلية وحد ولقد نص قانون . المسا

ن  مة الأصلية مجسدة  الفاعل الأص  المادت من  45و  41العقوبات ع المسا

  .قانون العقوبات

مة مباشرة  تنفيذ " 41 تنص المادة م مسا ر فاعلا كل من سا عت

جرمة أو حرض ع  ابا ديد أو إساءة  ارت بة أو الوعد أو ال الفعل بال

س الإجرامي   "استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدل

صــــمن يحم" 45 تنص المادةكما  ھ ــب وضعــسبة ـــوبـــعقــع للـــا لا يخضـــــل 

ا عاقب بالعقوبة المقررة ل جرمة  اب ا صية ع ارت   ".أو صفتھ ال

جزائري؛  مة الأصلية  القانون ا عدد المسا ذه النصوص يت  من خلال 

ي ع  و ما سنأ جرمة والفاعل المعنوي، و فه الفاعل المباشر والمحرض ع ا

؛   تفصيلھ ع النحو التا

  :المبـاشرالفـاعـل / 1
                                                 

ر،  )524(  .508سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .307سابق، ص ع راشد، مرجع ) 525(
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م  41حسب نص المادة  ر فاعلا كل من سا عت مة من قانون العقوبات  مسا

جرمة ن الركن المادي مباشرة  تنفيذ ا و ، أي كل الأفعال ال تدخل  ت

جرمة اص)526(ل ص واحد أو عدة أ ا  م إن قام  ، فإن باع أحد )527(، ولا 

ر بقتل  ذا الأخ ي وقام  جا ن ل اص سك ي فاعل أص الأ ون الثا المج عليھ، ي

جرم نفيذ الركن المادي ل صان وقاما ـــة لوحــــلوحده طالما قام ب نما لو تقدم  ده، ب

جرمة  ما قد نفذا الركن المادي ل ، باعتبار ما فاعل أص بطعن المج عليھ فكلا

ما البعض عض   .مع 

جرمة  ر الشروع  ا مة المباشرة  يكفي العودة إ معاي لتحديد المسا

جرمة متھ  وعليھ، )528(تنفيذ ا كلما دخل الفعل ضمن الأعمال التنفيذية كانت مسا

مباشرة وكان صاحبھ فاعلا أصليا، وكلما كان الفعل لا يدخل من ضمن الأعمال 

ا  ا شر ون صاح ا و ر مباشرة إذا تحققت شروط مة غ التنفيذية كانت المسا

س فاعلا   .ول

و ما جعل ل ر كاف، و كن حسب أغلب الفقھ إن معيار الشروع لوحده غ

جأ إ شرط متمم و م  ي جرمة فيعاصر عض ي بفعلھ ع مسرح ا جا ور ا و ظ

  .)529(شاطھ الوقت الذي وقعت فيھ

جرمة  وعليھ ي بفعل يدخل  تنفيذ الركن المادي ل جا ح ولو لم يقم ا

شاطھ الوقت الذي  جرمة كان فاعلا ولكن عاصر  ر ع مسرح ا وقعت فيھ وظ

ل بحيث يقوم الأول  اص ع سرقة م أصليا، وكمثال ع ذلك لو اتفق أربعة أ

ل وسرقة  ي يقوم بكسر الباب، ليقوم الثالث بدخول الم بمراقبة الطرق، والثا

                                                 
 .166سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )526(
ر،  )527(  .509سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .438ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )528(
 .167سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )529(
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جميع، ف رب ا سيارتھ ل ل  م أمام الم ع بانتظار قوم الرا ات، و ل واحد من المحتو

جرمة   . )530(ؤلاء فاعلا أصليا  ا

مـة/ 2 جر   :المحرض علـى ا
شرع الفرس   شرعات لاسيما ال جزائري عن با ال شرع ا ما يميـز ال

و  عديلھ لقانون  اعتباروالمصري  ا، وذلك منذ  س شر المحرض فاعلا أصليا ول

  .82/04تحت رقم  13/02/1982العقوبات الصادر بتارخ 

ي 41تنص المادة  ا الثا ر فاعلا"من قانون العقوبات  شطر كل من ... عت

ديد أو إساءة استعمال السلطة  بة أو الوعد أو ال اب الفعل بال حرض ع ارت

س الإجرامي   ".أو الولاية أو التحايل أو التدل

ص آخر والدفع بھ إ " عرف التحرض بأنھُ  جرمة لدى  خلق فكرة ا

االتصمي ا ؛)531("م ع ارت قت لقيام التحرض توافر ثلاثة شروط و   و

  

   :أن يتم التحرض بإحدى الوسائل المحددة قانونا/ أ
جزائري  نص المادة  من قانون العقوبات خمسة  41لقد اختار المشرع ا

بة والوعد وإساءة استعمال السلطة  صر؛ و ال يل ا وسائل محددة ع س

س الإجرامي، ولا يجوز  ادوالولاية والتحايل والتدل  إيجاد وسيلة أخرى ح  الاج

جرمة ص بالقيام با ذه الوسائل )532(ولو أدت إ إقناع ال ، ونحاول أن نو 

  : ع النحو التا

بـة؛ 1/أ دية إ المحرض سواء كانت مالا أو  ال وذلك بأن يمنح المحرض 

بة قبل  رط أن تقدم ال ش ء آخر يمكن تقييمھ بمال، و عقارا أو سلعة أو أي 

افأة ا ستصبح م ا لأ ا عد ارت س  جرمة كي تص للتحرض ول اب ا   .ارت

                                                 
 .440ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )530(
ر،  )531(  .532سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .170سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )532(
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جرمة،  الوعـد؛ 2/أ افأة عند تنفيذ ا عد المحرض بإعطاء م وذلك بأن 

ون مجرد أداء خدمة ئا ذا قيمة مادية كما يمكن أن ي ون الوعد ش مكن أن ي   .و

ديـد؛ 3/أ جرمة، وذلك إما  ال نفيذ ا ر لإقناعھ ب أي الضغط ع إرادة الغ

دي ون ال جرمة، كما قد ي شر بالقتل أو بأي أذى إذا لم يرتكب ا ا مثل  د معنو

ء إ سمعتھ س ر    .صورة أو خ

ون للمحرض  إساءة استعمال السلطة أو الولاية؛  4/أ قصد بذلك أن ي و

ادم ع المخدوم  س ع المرؤوس وا سلطة قانونية ع المحرض مثل سلطة الرئ

ء  جرمة، ونفس ال اب ا قنع المرؤوس بارت ذه السلطة و س  ستغل الرئ بحيث 

ا السلطة الولائية بال ر أساس ون صورة التأث ادم والمخدوم، كما يمكن أن ت سبة ل

ي منفذا ون الأول محرضا والثا   .)533(مثل سلطة الأب ع ابنھ في

س الإجرامي 5/أ ر التحايل أو التدل ؛ وقد يقع التحرض بالتحايل ع الغ

نا يفيد مباشرة المحرض جرمة، والتحايل  نفيذ ا جع  لإقناعھ ب لأعمال مادية 

س الإجرامي الذي يقوم ع  وم التحايل بالتدل ختلط مف ر باتخاذ موقفھ، و الغ

ر بالإخضاع إ  م ع إقناع الغ سا ر خارجية  عزز الكذب بأفعال مادية وبمظا

عرض إ  يل المثال من يد كذبا أمام الابن بأن والده  رغبة المحرض، وع س

ص   .)534(آخر الضرب من قبل 

  :أن يكون التحرض مباشرا/ ب
عد محرضا   جرمة  نفس المحرض صراحة، ومنھ فلا  ث فكرة ا أي أن ي

ر ح وإن أف ذلك إ  ية  الغ دف إثارة البغض والكرا ص الذي اس ال

جرمة اب ا  .)535(ارت

صيا/ ج   :أن يكون التحرض 

                                                 
 .171ص المرجع نفسھ،  )533(
 .178مرجع سابق، ص  عبد الفتاح مصطفى الصيفي، )534(
ر، ) 535(  .533سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
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جرمة، أما   اب ا و المراد إقناعھ بارت ص بذاتھ و ا إ  ون موج أي أن ي

عد  ر تحديد، فلا  غ ور  ا إ كافة الناس أو إ جم إذا كان التحرض عاما، أي موج

ذا لا يمنع أن يحمل  جرمة، لكن  اص وارتكب ا تحرضا ولو استجاب لھ أحد الأ

ر محددة وصف ج االتحرض إ جماعة غ   .رمة مستقلة بذا

  :الفاعـل المعنـوي / 3
صا " من قانون العقوبات 45تنص ع الفاعل المعنوي المادة  من يحمل 

عاقب  جرمة  اب ا صيـة ع ارت ب وضعـھ أو صفتھ ال س لا يخضع للعقوبة 

ا   " .بالعقوبات المقررة ل

ر مسئولا جزائيا " يقصد بالفاعل المعنوي  صا غ اب كل من دفع  لارت

امل ع إرادتھ ر ال   . )536("جرمة وذلك بالتأث

جرمة بواسطة  ما ينفذ ا رك المحرض مع الفاعل المعنوي  أن كل ش

ره جأ إ )537(غ ما يختلفان  أن المحرض ي جرمة، لك ما صاحب فكرة ا ، وكلا

جأ إ جرمة أما الفاعل المعنوي في اب ا ص  ص مسئول جزائيا من أجل ارت

را أو مجنونا  ون صغ ر مسئول جزائيا وصفھ القانون بأنھ لا يخضع للعقوبة كأن ي غ

ون الأصول أو الفروع  جرائم السرقة وخيانة الأمانة ا، كما يمكن أن ي   .أو مكر

سيطر سيطرة تامة ع المنفذ تجعلھ مجرد  كذا فإن الفاعل المعنوي 

شاء ا أينما  ستعمل   .)538(وسيلة أو أداة 

ا الفاعل  ستعمل تجدر الملاحظة أن المشرع لم يحدد ما  الوسائل ال 

جرمة مثلما فعل مع المحرض ر ع منفذ ا جأ إ )539(المعنوي للتأث ، ومنھ فقد ي

ر ذلك يب وغ ر رغيب أو ال   .وسيلة الإغراء أو ال

                                                 
 .175سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )536(
ر،  )537(  .535سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .326سابق، ص ع راشد، مرجع  )538(
 .175سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )539(
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مة التبعية: ثانيا   المسا
جنائية سابقا ع  مة ا مة أصلية قمنا بتوضيح المسا أساس وجود مسا

مة أصلية إذا كان الفاعل قد قام بأعمال تدخل   ون المسا مة تبعية، فت ومسا

جرمة جرمة، أي الأعمال التنفيذية ل ن الركن المادي ل و ، أما الأعمال التبعية )540(ت

رية لا عقاب  جرمة، بل  أعمال تحض ن الركن المادي ل و فه أعمال لا تدخل  ت

اعل   .)541(ا لوحد

سب  و عمل الشرك الذي اك مة التبعية  العمل الذي يدخل ضمن المسا

الصفة الإجرامية لصلتھ بالفعل الإجرامي الذي ارتكبھ الفاعل، ولما كانت الأعمال 

سبق عادة  جرمة، فإن عمل الشرك  سبق الأفعال المادية لتحقيق ا رية  التحض

عاصره   .)542(عمل الفاعل الأص أو 

مة التبعية  نص المادة  جزائري ع المسا قانون  43و 42لقد نص المشرع ا

و الشرك ومن يدخل  حكم الشرك؛    العقوبات أين حدد من 

رك " قانون العقوبات 42تنص المادة  ش جرمة من لم  ا  ا ر شر عت

ن ع ل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعل راكا مباشرا، ولكنھ ساعد ب اب اش  ارت

ا مع علمھ بذلك لة أو المنفذة ل رية أو المس   ".الأفعال التحض

يأخذ حكم الشرك من اعتاد أن يقدم " قانون العقوبات 43تنص المادة 

ر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو  جأ للاجتماع لواحد أو أك مسكنا أو م

اص أ و الأموال مع علمھ العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأ

م الإجرامي   .سلوك

ا، وإنما  ا لذا رية لا عقاب عل مة التبعية  الأصل أعمال تحض المسا

جرمة،  اب ا مة  ارت ا حلقة من حلقات المسا تنجذب إ دائرة التجرم بوصف

                                                 
ر،  )540(  .517سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
 .454ص  ، مرجع سابق، مأمون محمد سلامة )541(
 .457سابق، ص محمد سامي الشوا، مرجع ) 542(
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ا إلا إذا ارتكب  عاقب عل ع ذلك أن أفعال الشرك لا تدخل دائرة التجرم ولا  و

ن ا مة التبعية صورت ا، وقد جعل المشرع للمسا جرمة أو شرع ف لفاعل الأص ا

ن بنص المادة  ما؛ 43و  42محددت   و 

جرمةــــ اب ا   .ـ المساعدة أو المعاونة ع ارت

  .)543(الاعتياد ع إخفاء وإيواء الأشرار ـــــ

  :المساعدة أو المعاونة/ 1
رب مع المساعدة من  اد يق مة، ي سيط  درجة المسا المعاونة مع اختلاف 

ونكتفي بالقول بأنھ يجب أن تبقى أعمال المساعدة والمعاونة  حدود الأعمال 

جرمة رية ل ذه الأعمال من طرف المشرع، إلا أن )544(التحض ، ورغم عدم تحديد 

شرط أن تنحصر  الأعمال  ل الطرق  ا يمكن أن تتم ب الفقھ يجمع ع أ

جرمة، كما جاء بنص المادة التح لة أو المنفذة ل رية أو الأعمال المس من قانون  42ض

جرمة و )545(العقوبات اب ا ا إ مساعدة سابقة ع ارت ، وال يمكن تقسيم

ا   . مساعدة معاصرة ل

ن  المساعدة السابقةأما  ناك فارق زم ب جرمة فإنھ يوجد  اب ا ع ارت

ن تنفيذ ا ا وب ريةتقديم ا الأعمال التحض   .جرمة، و ال نقصد 

ون الشرك متواجد  مسرح  المساعدة المعاصرةأما  رط القانون ألا ي ش ف

جرمة وبدأ الفاعل الأص  عد تقديم المساعدة، وعليھ إذا بقي  مسرح ا جرمة  ا

ص الذي قدم المساعدة فاعلا أصليا معھ، وطبعا  ر ال جرمة فيعت  تنفيذ ا

لة أ ا المشرع بالأعمال المس و الأعمال المنفذة، المساعدة المعاصرة  ال تحدث ع

ما ـ عض الفقھ  ــــوالفرق بي ون مع بداية أعمال التنفيذ، والثانية ــــحسب  ـ أن الأو ت

                                                 
 .179سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )543(
 .459ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )544(
ر،  )545(  .483سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، عبد العظيم مرس وز
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اب الواقعة الإجرامية، وكمثال ع المساعدة  رة  ارت طوات الأخ تصاحب ا

سرق  تھ الذي  ية المج عليھ ح يتعطل  الرجوع إ ب   .)546(المعاصرة تل

عد صورة من صور  اعدة اللاحقةالمسأما  جرمة فه لا  اب ا ع ارت

ا مثل جرمة إخفاء أشياء  مة التبعية وإنما  جرمة مستقلة قائمة بذا المسا

  .)547(مسروقة

  :إيواء الأشرارالاعتياد ع إخفاء و / 2
ناك صورة ثانية من صور  43بالرجوع إ نص المادة  قانون عقوبات نجد أن 

ص  ، بحيث يأخذ حكم الشرك كل  ك مة التبعية تتمثل  الشرك ا المسا

ا . )548(اعتاد ع إيواء وإخفاء الأشرار ذه الصورة رغم كو ولقد أقحم المشرع 

ديث ع ذا يخالف المساعدة ال تم ا جرمة، و اب ا ا مساعدة لاحقة ع ارت

اب الفعل ون قبل ارت ا ت   .باعتبار

م أن  ص الذي يأخذ حكم الشرك لإيوائھ الأشرار وإخفا رط  ال ش

عد  ذا الفعل لأول مرة لا  م الإجرامي،  فإذا قام  سلوك عتاد ع ذلك، مع علمھ 

ا   .شر

جرمةعق: ثالثا ن  ا م   :وبة المسا
جزائري  ن نظرة الاستقلالية والتبعية مزج سبق وأن أشرنا أن المشرع ا ب

جنحة  جناية أو ا عاقب الشرك بالعقوبة المقررة ل بحيث نجده من حيث التبعية 

ا الشرك إطلاقا،  عاقب عل ناء المخالفة فلا  ا باست رك ف ومن حيث ال اش

م مستقل بظروفھ  ن جعل كل مسا صيةالاستقلالية ح  ةعاقبيقرر مكما  ،)549(ال

                                                 
 .180سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )546(
 .460ص  ، مرجع سابق،مأمون محمد سلامة )547(
 .181سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )548(
 .190سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )549(
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جرمة لمجرد امتناع من كان المحر  جرمة ح ولو لم ترتكب ا ض بالعقوبة المقررة ل

ا  ا بإرادتھ وحد ا   . معاقبة الفاعل المعنوي وكذا ينوي ارت

لذا سنحاول تفصيل ذلك من خلال معرفة العقوبات المقررة للفاعل الأص 

صية والموضوع م بظروفھ ال   ية؛والشرك ومدى اجتماع واستقلال كل مسا

سبة لعقوبة الفاعل الأص/ 1   : بال
ا المنصوص  جرمة ال ارتك يحكم ع الفاعل الأص بالعقوبة المقررة ل

ا، ولا يختلف  عة، سواء كان فاعلا مباشرا أو محرضا أو فاعلا معنو ا  نص المتا عل

عدد الفاعلون، إلا إذا كان التعدد ظرفا  مشددا  الأمر سواء كان الفاعل واحد أم 

جرائم كالسرقة   .عض ا

سبة لعقوبة الشرك/ 2    :بال
عاقب الشرك  جناية أو جنحة "من قانون العقوبات  44تنص المادة 

جنحة جناية أو ا رة " بالعقوبة المقررة ل ولا "كما تنص نفس المادة  الفقرة الأخ

راك  المخالفة ع الإطلاق   ".عاقب ع الاش

صية/ 3 سبة للظروف ال   : بال
صية ال "من قانون العقوبات  44/2تنص المادة  ولا تؤثر الظروف ال

سبة للفاعل أو  ا إلا بال شديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء م ا  تج ع ي

ذه الظروف   ".الشرك الذي تتصل بھ 

ص جزائري يرى من العدل أن تقتصر الظروف ال ية منھ نجد أن المشرع ا

ا فقط سواء كانت ظروفا مشددة أو مخففة أو معفية من العقاب ا ، )550(ع أ

ع المسؤولية كصغر السن والإكراه،  ع من موا ون لدى الفاعل الأص ما وعليھ قد ي

ع ذا الما ستفيد من  الة لا تقوم مسؤوليتھ، إلا أن الشرك لا  ذه ا ، )551(ففي 

ون لدى الفاعل الأص  سرق مال أبيھ فإن كما قد ي ع العقاب، كمن  ع من موا ما
                                                 

 .190عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص  )550(
 .485محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  )551(
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ون لدى  ذا الفعل رغم إعفاء الفاعل من العقاب، كما قد ي عاقب ع  شركھ 

الفاعل الأص ظرف مشدد كالعود أو صفة الفرع  جرمة قتل الأصول بحيث 

سبة للشرك ون كذلك بال سبة إليھ ولا ي   .)552(شدد العقوبة بال

سبة للظر / 4    :وف الموضوعيةبال
والظروف الموضوعية اللصيقة " قانون العقوبات 44/3تنص المادة 

ا  م ف شديد أو تخفيف العقوبة ال توقع ع من سا جرمة ال تؤدي إ  با

ذه  علم  علم أو لا  ا بحسب ما إذا كان  ا أو تخفيف شديد ا  رتب عل ي

  ".الظروف

م  شمل كل من سا من خلال نص المادة يت وأن الظروف الموضوعية 

ذه  م ع علم  ون المسا شرط أن ي ا  جرمة سواء كان فاعلا أصليا أم شر با

ما سلاحا مخبأ فإن  رك اثنان  جرمة سرقة وقد حمل أحد الظروف، ومنھ إذا اش

ذا الظرف المشدد الناتج عن حمل ال سلاح متوقف ع علمھ مسؤولية شركھ عن 

  .)553(بأن زميلھ يحمل سلاحا

و أنھ إذا كان  ا الفقھ ع الفقرة السابقة؛  جل إلا أن الملاحظة ال 

رره  حالة وجود  راط المشرع ضرورة العلم بالظروف الموضوعية أمر لھ ما ي اش

علم، لك جرمة بما لم يكن يتوقع أو  ن الظروف المشددة ح لا يفاجأ مرتكب ا

كمة  رره ولا ا ا فلا يوجد ما ي غرض الاستفادة م راط العلم بالظروف المخففة  اش

  .)554(من ذلك

  

  

  

                                                 
 .352ع راشد، مرجع سابق، ص  )552(
 .487سابق، ص محمد سامي الشوا، مرجع  )553(
 .191سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )554(
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  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

راك بالتحرض ووضعھ من النظرة العامة  ـ 1 عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الاش
جنائية  مة ا دى للمطبوعات، ) دراسة مقارنة(للمسا ، الإسكندرةدون طبعة، دار ال

  .دون سنة
جرمة،  )القسم العام(شرح قانون العقوبات ) رحمھ الله(عبد الله سليمان،  ـ 2 ا

ن مليلة، دون سنة ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال جزء الأول، دون طبعة، دار ال   .ا
ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة  ـ 3 عبد العظيم مرس وز

رة،  ضة العربية، القا عة، دار ال جزء الأول، الطبعة الرا جرمة، ا   .2006ل
ضة مصر،  )رحمھ الله( دـع راش ـ 4 جنائي، دون طبعة، مطبعة  دروس القانون ا

رة،    .1960القا
عة، )القسم العام(قانون العقوبات ) رحمھ الله(مأمون محمد سلامة  ـ 5 ، الطبعة الرا

رة،    .1984ـ  1983دار الفكر العربي، القا
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دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  ـ 6
  .1996المنوفية، 

،  ـ 7 شرعات العربية، الم) رحمھ الله(محمود نجيب حس جنائية  ال مة ا سا
ضة العربية،  شرعات العربية، الطبعة الثانية، دار ال جنائية  ال مة ا المسا

رة،    .1992القا
  

  

  

  

  

  

  

ج ـص الطبيعــي ةـيـئزاالمسؤولية ا   لل
عةالمحاضـرة ال(   )نوالعشر  را

  

  

  تقديـم

جالفلسفي لساس الأ : أولا   زائيةلمسؤولية ا

ب حرة الاختيار/ 1   مذ

ب التقليديالأساس الذي تُ / أ     ار المذ    ب عليھ أف

ب التقليدي/ ب ار المذ   تقييم أف

طورة الإجرامية/ 2 ب ا   مذ

ب الوض الأساس الذي/ أ     ار المذ    تُب عليھ أف

ب الوض/ ب ار المذ   تقييم أف
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ن/ 3 ب ن المذ رجيح ب   ال

جنائي/ 4 ور الاتحاد الدو للقانون ا   ظ

جقيام شروط : ثانيا   زائيةالمسؤولية ا

جنائي/ 1             طأ ا   ا

جنائية/ 2             لية ا   الأ

  الإدراك/ أ           

 الإرادة/ ب          
 

                                  

  

  :قديـمت
جرمة ديث عن عد اكتمال أركان ا ن ا ج يح عن زائية تحديد المسؤولية ا

ستحقھ جزاء الذي  جرمة ونوع ا ي تلك ا جا وإذا كانت المسؤولية بصفة عامة . ا

تحمل  سان و رض وقوع أمر أو فعل يحاسب عنھ الإ ر إ ذلك )555(تبعتھتف ش ـ كما 

َ "الآية الكرمة   س لـــــعممن 
ُ
صوص  )556("ز بھـــجا يُ وءً ــــ جزائية با فإن المسؤولية ا

رة  جرائم المعت ي لإحدى ا رض وقوع جرمة، أي واقعة تتطابق والنموذج القانو تف

جرمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة ع سبق توافر أركان ا ذا    .قانونا، و

جزائية من النظرات الأساسية  قانون العقوبات، وع و  ر المسؤولية ا عت

جزائري ا ا فقد أغفل المشرع ا مي شرعات المقارنة ــــــلرغم من أ ـ رسم ـــــــ وغالبية ال

ذه النصوص  ا، وأغلب  ام عض أح ا واكتفى بالإشارة  نصوص متفرقة إ  معالم

ا نصوص صرحة ج عا ا فلم  ع المسؤولية، أما شروط المسؤولية نفس  يتعلق بموا

                                                 
 .265سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )555(
ساء 123الآية  )556(  .سورة ال
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علق بتحديد سن جنائي ماعدا ما  مة )557(الرشد ا ذا يلقي ع عاتق الفقھ م ، و

ذه الشروط واستكشاف معالم النظرة باط    .  است

ل عام المسؤولية  ية أو خلقية أو قانونية، ولا يختلف  ؛أنواعش ون دي فقد ت

لاف  ر سواء، وإنما ينحصر ا جو ا من حيث ا ل ا ف مع المسؤولية باختلاف نوع

ية التبعة ال تلقى ع عاتق المس ا و طبيعة أو ما ا  شروط   . ولؤ بي

ا للمسؤولية القانونية صور عدة تختلف باختلاف فروع القانون، ومن أبر و  ز

ج ذه الصور المسؤولية والمسؤولية المدنية والإدارة و زائية المسؤولية ا الدولية، و

  . خرى وتختلف  أمعينة تتفق  أمور 

جو  جنائي "زائية قصد بالمسؤولية ا جزاء ا ص لتحمل ا صلاحية ال

ئ عما يرتكبھ من جرائم   . "النا

ص بتحمل نتائج أفعالھ المجرمة" يـــــــــــأو  ام    .)558(" ال

سان ف ن ــــل إ جزاء ب ر القانونية المعاصرة  تنظيم أنواع ا ـ وفقا للتداب

ر الأمن  جرمة، أما ــــالعقوبة وتداب اب ا لا لارت سان أ ـ مسؤول جزائيا، لأن كل إ

ا مختلف، فقد تقع ا لية اللازمة لتحمل العقوبة فأمر ص ومع الأ جرمة من 

ا، لأن استحقاق العقوبة يقت ـ لا لتحمل عقوب ون أ اب  ــــذلك لا ي فضلا عن ارت

جرمة  عاقب ــــا ص جزائيا، أي لا  سأل ال ا فلا  عض ـ شروطا أخرى قد يتخلف 

ا جرمة ال ارتك   .      عن ا

ص  لية ال جنائية لا تقوم فقط ع أ جزاء، ولكن المسؤولية ا لتحمل ا

قاعدة جنائية تحمل  اب خطأ لھ وصف جزائي يخرق بواسطتھبل لا بد من ارت

عاقب عليھ القانون      .تكييف لھ وصف جرمة و

                                                 
جنائية  )557( رة، ) ةدراسة مقارن(شام محمد فرد، الدعائم الفلسفية للمسؤولية ا ضة العربية، القا دار ال

 .244، ص 1981
ل  )558( شورات ا جنائية، دون طبعة، م ي، المسؤولية ا جزء الثا جنائي، ا ، القانون ا مصطفى العو

روت،  قوقية، ب  .12، ص 2016ا
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ذا الموضوع دراسة الأساس  جزائية الفلسفي يقت البحث   للمسؤولية ا

ا؛    ثم شروط قيام

جالفلسفي لساس الأ : أولا   :زائيةلمسؤولية ا
ي منذ القديم  البحث لقد اج   سا وال أساس المسؤولية،  عند الفكر الإ

ة رية والقدر ج ن مِحوري ا ر؟ )559(كانت تدور ب ر أم مُخ سان مُس ل الإ والفكر ، أي 

ذا البحث،  شذ عن  ي بدوره لم  لة القانو عود دائما لذات المش لاف  فأصل ا

رة   ذه ا ر  سان  الاختيار ومدى تأث رى حول حرة الإ الفلسفية الك

ارجية تتحكم   ر مجموعة من العوامل الداخلية وا تصرفاتھ، أم أنھ أس

اھاعتقاداتھ وسلوكيات ا دونما قدرة ع تجاوز    .   )560(،فتجعلھ يتوجھ نحو

ال لقد تنازع   سيانحل ذلك الإش بان رئ ما يب المسؤولية )561(مذ ، أحد

سان  الاختيار  ا و ع أساس حرة الإ ب التقليدي، والآخر يجعل تقوم و المذ

م  ، ونحاول شرح أ ب الوض و المذ ي و جا طورة الإجرامية ل ع أساس ا

ن ب ا المذ ن، مع إبراز موقف الفقھ التو النقاط ال يرتكز عل ب    ؛فيقي من المذ

ب حرة الاختيار/ 1 ب التقليدي( مذ   :)المذ
جنائية  العصر  ب القديم الذي تناول المسؤولية ا ذه المدرسة المذ ر  عت

ابھ بتعاليم  ديث، كان ذلك بداية من أواخر القرن الثامن عشر متأثرن أ ا

ن من الفلاسفة أمثال  م  انطلقوا(Kant)كانط الروحاني من فرضية وأن  ، ف

                                                 
رية تقول بأن  )559( ج سانا ل مُ  الإ ر  أفعالھ، ف ا مكتوب عليھ أن ي لاالأعمس ا ع ذلك و قال يقوم  م 

س ع ة تقول النحو ول نما القدر ره، ب سانأن ب نحو غ امُ  الإ ر  أفعالھ قادر عل رة   ،خ يملك كل ا
ا  ا  أوإتيا  .)13مرجع نفسھ، ص (عدم إتيا

جنائية )560( ي، المسؤولية ا جزء الثا جنائي، ا ، القانون ا  .13، مرجع سابق، ص مصطفى العو
ذا  الإشارةتجب  )561( الوأن  رينب بل شارك فيھ فلا لم يقتصر ع رجال القانون فحس الإش  ،سفة كث

علم الاجتماع ن  با مُ الأطباءوكذا  ،وعلم النفس ،وح المشتغل ب مذ م ذ غايرا برأي مختلف كان ، وكل م
ذا الاختلاف محتدما ع دفاع و ولا يزال محل  ن القرن الثامن والتاسع عشر  الأخصنقد، وظل  محمد (ب

رة، )رحمھ الله( القلمصطفى  جنائية، دون طبعة، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القا ،  المسؤولية ا
    .2، ص 1947
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ن طرق  ل سلطة ب رة المطلقة  التصرف، يُمكنھ الاختيار ب سان يملك ا الإ

ھ والذي يُم عليھ ضرورة  ر وطرق الشر، وذلك بحكم طبيعة العقل الذي يحو ا

شعر  ون قد أخطأ بفعل  مراعاة الآداب والأخلاق الفاضلة، فإن اختار طرق الشر ي

شعر ره أولا، و رتب ع ذلك  بھ ضم جماعة، فت بھ الناس ثانيا لمخالفتھ خلق ا

حق عليھ العقاب جزائية و   .    )562(المسؤولية ا

  

  

ب التقليدي/ أ ار المذ   : الأساس الذي تُب عليھ أف
ب لالمسؤولية طبقا ف   ي فحرة الاختيار، فكرة  عتقوم التقليدي لمذ جا ا

ما تنطوي عليھ أفعالھ من خطر و وسعھ سأل عن جرمتھ لأن  وسعھ أن يدرك ُ 

اكذلك ألا يُ  نية وإرادتھ )563(قدم عل انياتھ الذ ا فقد استعمل إم ، فإن أقدم عل

و بذلك مس ة المجتمع، و ر النحو الذي يرسمھ المشرع وتقتضيھ مص ول ؤ ع غ

  .عن مسلكھ

ن البواعث "المراد بحرة الاختيار و  المختلفة وتوجيھ المقدرة ع المفاضلة ب

ا ي ع سلوك الطرق المطابق للقانون أو )564("الإرادة وفقا لأحد جا  فه قدرة ا

  .الطرق المخالف لھ

بع ذلك القول بأنھ إذا انتفت حرة الاختيار   جنون  ست الة ا ص إما  ل

رتب عن  طأ إليھ، مما ي ره و لا يمكن إسناد ا تفي مسؤولية ضم أو صغر السن فت

جزائيةذل   .ك عدم قيام مسؤوليتھ ا

ل عام    ش ص قدرتھ فالمسؤولية  ب إذا فقد ال ذا المذ تفي عند أنصار  ت

ر مجدي من وجھ  ون ظلما من وجھ وغ ع الإدراك أو الاختيار، لأن عقابھ عندئذ ي

                                                 
 .3، ص نفسھمرجع  )562(
 .509سابق، ص محمد سامي الشوا، مرجع  )563(
 .246شام محمد فرد، مرجع سابق، ص  )564(
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فلأن الفطرة السليمـة تنفر من عقاب من اختلطت عليھ الأمور  :أما أنھ ظلمآخر؛ 

ده المحظور والمباح، كما تنفر من عقاب من لم تن إرادتھ وبات عاجزا واستوى عن

ر مجديعن الاختيار،  ذه  :وأما أنھ غ س الانتقام و فلأن العقاب غايتھ الردع ول

عقاب من تجرد من قدرة الإدراك أو من حرة الاختيار   .)565(الغاية لا تتحقق 

ية ــــــ المسيطرة   1810وقد تأثر القانون الفرس لسنة    ذه الآراء الفق را  كث

سان يملك حرة  ذلك الوقت ـــــــ وانطلق  تحديد المسؤولية والعقاب من فكرة وأن الإ

ن  الدول المختلفة عند  ر قليل من المشرع اختيار سلوكھ، وتبعھ  ذلك عدد غ

ن العقوبات م لقوان   .  )566(إعداد

ب تقييم / ب ار المذ   : التقليديأف
جنائي وما  ام القانون ا ب حرة الاختيار ع أح ار مذ لا ينكر أحد فضل أف

مت  النُظم  جنائية، بل سا ر  القواعد ا را  تطو مت كث قدمتھ من إضافات سا

جنائية من القسوة ال كانت سائدة آنذاك، ووسعت من ضمانات حرات الأفراد   ا

  .ومن تحكم رجال القضاء

ا فيما  لكن ما ب حرة الاختيار جملة من الأمور نحاول إيجاز يؤاخذ عليھ مذ

؛   ي

جزائية ع فرض و ألا  ب التقليدي ع بناء المسؤولية ا ــــــــــ تفضل المذ

قيقة أنھ لا يوجد  ية لا يحتاج للتدليل عليھ، وا روه بد و حرة الاختيار، واعت و

د تراث من الما تَلقَفتھ الأجيال دون مناقشة أي دليل عل ع ثبوتھ، بل مجر 

ر،   ان بحكم التواتر لا غ سِية، بل استقر  الأذ َ ية الكَ ر التعاليم الدي تحت تأث

سان لا يتحكم  أفعالھ وفق  ل وا وأن الإ ش ن أن الأبحاث العلمية الآن تدل  ح

                                                 
 .468سابق، ص ع راشد، مرجع  )565(
، مرجع سابق، ص  )566(  .3محمد مصطفى القل
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جس تھ ا ره دوافعھ النفسية وتركي س ا واه واختياره بل  ر مانية، ح وإن كان ظا

شاء   .  )567(يفعل ما 

رة   و مطلق ا سلوكھ و ي يقوم  جا ب التقليدي وأن ا ر المذ ش ُ ــــــــ 

سرق  اختياره، لكن الواقع يُكذب ذلك لأننا نجد مثلا القاتل يقتل للشرف، والسارق 

جر  م ل ن الذين تدفع م من المجرم ر اجة إ الطعام، وغ م بدافع ا مة إما ميولا

م م أو دوافع الغرزة أو الثأر ، وبالتا لا يتحكمون  أفعال ثم من . المتأصلة ف

ره فتقوم مسؤوليتھ  ب ضم سمع لتأن ي كان عليھ أن  جا طأ القول بأن ا ا

ئا ينكره  ى ش ن لا يرى القاتل للشرف أنھ أ جزائية،  ح الأخلاقية قبل المسؤولية ا

ره أو تن و عمل ضم جماعة بل يرى  نفسھ أن قام بما يجب عليھ القيام بھ و كره ا

اجة عِيالھ  ى فعلھ  سبة للسارق الذي أ ء بال بُطو  نظر البعض، ونفس ال

ر  ب للضم ي لا يموتوا جوعا، فمن الواجب عليھ القيام بذلك ولا يوجد تأن للأكل ل

ذا الأمر، بل سيُصَفق لھ المجتمع لأنھ  عمل أخلا  حق أولاده    .  )568(قام 

ر  جرائم غ ـــــــ يتعارض منطق حرة المجرم  اختيار أفعالھ مع إتيان ا

ية، فكيف يُقال بأن  ب  جروح لل س العمدية، فإذا وقع مثلا حادث مرور 

ذه الإصابة حدثت خطأ، بل  ال أن  ل حرة قيامھ بالفعل، وا ي قد اختار  ب جا ا

و لم يتعمد الفعل ولم وكيف نق ر ومسؤوليتھ الأخلاقية و ب الضم شعوره بتأن ول 

ر   .)569(يتعمد الإضرار بالغ

رة ال اختارت طرق  ي قام بفعلھ بناء ع إرادتھ ا جا ـــــــ إن القول وأن ا

ر سيؤدي بنا ذلك إ التوقف عن البحث عن الأسباب  الشر بدلا من طرق ا

قيقية ال تدفع تم  ا ي، كما تجعلنا  جا صية ا جرمة أو البحث   إ ا

ر خار  جرمة ما  إلا مظ ر ، رغم أن ا جو غفل عن ا بالفعل دون الفاعل، أي 

                                                 
، مرجع سابق، ص  )567(  .6، 5محمد مصطفى القل
، مرجع سابق، ص  )568(  .6محمد مصطفى القل
 .7مرجع نفسھ، ص  )569(
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ي جا رة تكمن  ذات ا صية خط ب القانون . ل ذه النتائج قد تص إن مثل 

عد ذلك  البحث عن سُبل  س الفقھ من  جنائي بالشلل ولا  جرمة، ا افحة ا لم

ب التقليدي، بل   اب المذ ي كما يظن أ جا ست وليدة إرادة ا جرمة ل فا

ا عدة عوامل مختلفة داخلية أو  ر  تتدخل  تواجد ل الظوا رة اجتماعية ك ظا

عا إلا إذا تم التصدي وإصلاح كل المجالات  ُ خارجية، نفسية أو اجتماعية، و لا 

جر   . )570(مةذات الصلة بتف ا

ون ناتجة عن إرادة حرة مع ذلك عدم معاقبة  جرمة ت ـــــــ إن القول بأن ا

م العقلية مصابة بالنقص أو الشذوذ،  ستطيع التمي لأن قوا ن وكل من لا  المجان

ون المسؤولية مخففة لكن القول بذلك سيؤدي إ عدم . بل  أق الأحوال ت

ا حماية المجتمع ضد أشد الأفراد  دف خطرا ع أمنھ وسلامتھ، مع أن العقوبة 

دد  جب التصدي لكن من  و حماية المجتمع والذود عن سلامتھ وأمنھ، و الأساس 

ر ذلك ا أو غ ل كان مم ي  جا طر  دون النظر إ ا   . )571(المجتمع با

طورة الإجرامية/ 2 ب ا ب الوض( مذ   :   )المذ
ب عمل  ية ع ذا المذ ن السب تمية ع التصرفات و تطبيق قوان ا

و مُ  سانية، و رتبط بالتقدم الذي أحرزتھ العلوم الطبيعية وكان من أثره الكشف الإ

ن ضرورة  ذه القوان ون ع نحو لازم، بل إن  ر ال ن تحكم ظوا عن وجود قوان

ر ذات أسباب مؤدية ر غ عض الظوا ون  ا  منطقية، إذ لا يتصور العقل أن ت ل

  .حتما
ب الوض/ أ ار المذ   : الأساس الذي تُب عليھ أف

جرمة    ب الوض فا ار المذ ست ثمرة حرة الاختيار بل  ثمرة طبقا لأف ل

ي، وعوامل  جا ي والذ ل ن البد و ن من العوامل؛ عوامل داخلية ترجع إ الت نوع

ئة الاجتماعيةتخارجية  ل والفقتعلق بالب ج ربية ، مثل ا ... ر والبطالة وسوء ال

                                                 
 .8مرجع نفسھ، ص  )570(
، مرجع سابق، ص  )571(  .9محمد مصطفى القل
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ذه العوامل المختلفة، بل  اية ما  إلا نِتاج لازم لاجتماع  جرمة  ال ا، فا ر وغ

اب  ص مُنقاد حتما نحو ارت ون ال ا ي عض ذه الأسباب أو  عند توافر أحد 

جرمة   .)572(ا

ع لكن    رر وأن ذلك لا  جرمة عمل م ب بأن ا ذا المذ اب  سليم أ

 ُ ا لا  ُ مرتك ي  جا ا، فا ا تكشف عن خطورة كامنة  سأل ع جرمة لأ سأل عن ا

دد المجتمع وتُ  نذر بوقوع أفعال مماثلة منھ مستقبلا، وللمجتمع أن يتخذ صھ 

ر قِ  ي من تداب جا رازبل ا طورة الاح ذه ا جرمة والدفاع الاجتما ما يقيھ  ، فا

ب المجتمع لا بد وأ ن ال ال تص ن بحكم السُ ا برد فعل مع قابل ا و ن يتحرك لأجل

غية الدفاع ع سلامتھ والمحافظة ع كيانھ ُ   .)573(تجري ع الطبيعة 

عد و    ا، فلم  ذا الأساس إ توسيع نطاق قد أف إقامة المسؤولية ع 

ا سواءً العقاب ناك من يفلت من سأل ع ل من ارتكب جرمة  را أ ، ف  مكان كب

عد مَ  را، عاقلا أو مجنونا، لأن المسؤولية لم  ـا الإدراك والاختيار بل ناطُ صغ

طورة طورة كما تالإجرامية ا ذه ا بعث من صدر ، و من بالغ وعاقل يمكن أن ت

ا  ا بالكشف عن أسبا ا توجب التصدي ل ر والمجنون، و  كل أحوال الصغ

ا وح ئصال ر الكفيلة باس اواتخاذ التداب   .ماية المجتمع من شر

رتب    ر و جنھ الضم ست ا ذنبا  جرمة ع كو لكن يجب أن لا يُنظر إ ا

ذا الذنب، وأن يُنظر إ  ون العقوبة  جزاء  جزائية، وأن ت عنھ المسؤولية ا

مكن العمل ع  ظ و ء ا ي بنظرة الثأر ، بل يجب أن يُنظر إليھ بأنھ س جا ا

عة، وأن المعادلة لم تبقى مسألة جرمة وعقاب بل مسألة إصلاحھ قدر الاستطا

ر العاقل لأن  ون ضد العاقل وضد غ ر يمكن أن ي ذا الأخ اعتداء ودفاع، وأن 

و واحد سبة للمجتمع  طر  بال   .  )574(ا

                                                 
ا )572(  .المرجع والصفحة نفس
، مرجع سابق، )573(  .9ص  محمد مصطفى القل
 .11مرجع نفسھ، ص  )574(
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ب الوض/ ب ار المذ   :تقييم أف
ب الوضافضألا ينكر أحد     ع توجيھ البحوث العلمية نحو ل المذ

باه إ  ع الان تمام بالمجرم  جرمة، والا ص المجرم دون الاكتفاء با تمام  الا

باه للأسباب المختلفة ال تؤدي إ الإجرام م، وكذا الان م وخطور كما تأثرت . طبائع

ان تطبيق العقوبات الموقوفة النفاذ، ا وأصبح بالإم شرعات بدور والنظر إ  ال

شرعات تُحدد العقوبة  صية والموضوعية، بل أصبحت جُل ال جرمة ال ظروف ا

جع ع عقوبة الغرامة، بل توجد الآن عقوبات  ، وُ ى وحد أق ن حد أد ب

ا من العقوبات، بل تم  ر متنوعة مثل العمل للنفع العام، والغرامة اليومية، وغ

س ن عقليا إدخال  المنظمة العقابية ما  جُناة المخبول ة ا ر الآمن  مواج  بتداب

شفائية والوضع القضائي  مؤسسة  جز القضائي  مؤسسة اس ن، مثل ا والمدمن

ا  المؤسسات العقابية وال تتعامل . علاجية ر ال يتم اتخاذ س التداب دون أن ن

ب الوض وفق برامج إصلاحية ار المذ ذيب  مباشرة وفق منظور أف عمل ع ال

ربية    .  وال
ا؛ أنھ لا يمكن لكن ي   م ذه النظرة أ ار  طأ  أف يان مواطن ا وجب ت

را  سي رة  التصديق بأن المجرم كان مجرد آلة  يد الظروف وأن إرادتھ كانت مُس

ي يملك من  جا كاملا دون أن تتدخل الإرادة  ذلك، فالواقع يؤكد خلاف ذلك؛ فا

رة، بل ح وإن  المقاومة جنح إ العوامل ا ال تجعلھ يدفع العوامل الشررة و

جرمة لكن الإرادة  اب ا ساعد ع ارت قبلنا بفكرة وجود عوامل داخلية وخارجية 

جميع ا ع الإطلاق والمسيطرة ع ا ذه العوامل و أقوا ن    . واحدة من ب

ن    م للمدرسة التقليدية بأن وإن أشار أنصار المدرسة الوضعية ح انتقاد

سان  ، فإن القول بأن الإ ا دليل عل سان المطلقة  الاختيار لا يقوم عل حرة الإ
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سيطر عليھ العوامل المختلفة والمتنوعة وأن إرادتھ مُنفذة فحسب   مجرد آلة 

ا دليل عل كذلك ا لا يقوم عل   . )575(لأوامر

جُناة الذي   م العقلية  أما مسألة مُحاسبة ا م أو كانت قوا فقدوا عقول

س القانون  م ع الفعل وتحمل المسؤولية الأطباء ول ؤلاء ينظر  مقدر ضعيفة، ف

جنائي  س مجرما بل مجرد مرض يحتاج إ العلاج، فالقانون ا جنائي، فالفاعل ل ا

اء ة كل خطر ع ا. وجد ليطبق ع الأفراد الأسو ر المعقول مُجا لمجتمع فمن غ

رة مثلھ مثل  ط يوانات ا طر القائم من ا ان ا جنائي وإلا ل بواسطة القانون ا

ن  رك المجان م، لذا يجب أن يُ ص المجنون فلا فرق بي طر القائم من ال ا

جنائي، وإلا لأصبح دور المحاكم يكمن   س للقضاء ا ل الطب ول وضِعاف العقول لأ

ر الم شفياتالفحص والتحليل وأن تص   .    )576(ؤسسات العقابية عبارة عن مس

ن/ 3 ب ن المذ رجيح ب   :  ال
ب  استفادة    ة، فقد كانا الس ن قدر  من ال ب الثابت أن لكلا المذ

جنائي نحو الأحسن قدر  ما ال طورت القانون ا ار شرعات المقارنة من أف ال

ما ار و التطرف  طرح أف ما  ان، لكن ما يم إ درجة المغالاة، والصواب  الإم

ديث ما وفق ما يراه أغلب الفقھ ا   ؛ وسط بي

ما ينطوي ع جانب  ل م ن ف قيقةمع طأ من ا  ،وجانب آخر من ا

سان يتمتع  تصرفاتھ بحرة مطلقة س من الصواب القول بأن الإ ، )577(فل

ص  تصرفاتھ لعوامل ع متباينة تضيق ديدة فالملاحظة تكشف عن خضوع كل 

سان  صورة سلبية، و من نطاق حرتھ س من الصواب كذلك القول بخضوع الإ  ل

تمية، ية ا ن السب سان يتمتع  الظروف العادية بحرة  خالصة لقوان فالإ

                                                 
، مرجع سابق، )575(  .14ص  محمد مصطفى القل
، مرجع سابق، )576(  .15ص  محمد مصطفى القل
 .511محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  )577(
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ھ ع نحو لا خيار لھ ف)578(مقيدة ا و توج  ا، فثمة عوامل لا يملك السيطرة عل

ا لا تصل إ حد إملاء  رة يتصرف فيھ، ولك رك لھ قدرا من  ا الفعل عليھ، وإنما ت

وظ لم  ي تقوم المسؤولية ع أساسھ، فإن انتقص ع نحو م ذا القدر كاف ل و

ا  صورة مخففة راف  ن الاع ع      . يكن للمسؤولية محل أو 

جنائي/ 4 ور الاتحاد الدو للقانون ا   :ظ
ب حرة    ن مذ ن الذين رأوا بضرورة التوفيق ب جنائي ن العلماء ا من ب

ما، الفقيھ  جدلية القائمة بي لافات ا طورة الإجرامية، وترك ا ب ا الاختيار ومذ

امل( ردام، الفقيھ  Von Hamel )فون   Von )فون لست(الأستاذ بجامعة أمس

Liszt  ن، الفقيھ الأستاذ بجامعة بروكسل، فقد  Prins )بران(الأستاذ بجامعة برل

جنائي سنة  ؤلاء الاتحاد الدو للقانون ا شأ  رة  1889أ ، وعقدوا مؤتمرات كث

م  ار شرة تتحدث باسم الاتحاد تو أف م  بلدان مختلفة  أوروبا، وكانت ل

رون  سائر الدول  اء كث م فق   .التوفيقية، وقد انظم إل

ن العقوبات المختلفة يرى الاتحاد الدو للقان   جمع ب جنائي بضرورة ا ون ا

ر الأمن(والنظم الوقائية  عيدة عن ) تداب دف إ اتخاذ طرق جديدة  رة  ذه الأخ ف

جرمة عن طرق إتباع أسلوب التعليم  فكرة الإيلام ترمي إ محاربة العود إ ا

ر الإخضاع للرقابة  رة ع يق نطاق ا ذيب وتض ن وال و ة، وإدخال  والت الدور

ات علاجية، وكذا الأحداث  ن إ م ات عقلية والمدمن ن إ م المر والمجان

ا من الأمور الوقائية، دون أن يتم تحديد  ر ن إ مؤسسات إصلاحية،  وغ جانح ا

رك ذلك لقا تنفيذ العقوبات ،بل ي ا من طرف القا   .)579(مد

شرعات المقارنة    ت أغلب ال جنائي لقد تب ار الاتحاد الدو للقانون ا أف

رة المؤتمرات  ا ع أرض الواقع، كما ساعد ع ذلك ك ا وجواز تطبيق لعقلاني

                                                 
ا )578(  .المرجع والصفحة نفس
، مرجع سابق، )579(  .19ص  محمد مصطفى القل
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ر قواعد  شأن تطو اره  ن لأف ن ن تحت لوائھ والمت اء المنظم ا الفق الدولية ال قام 

جنائية والعقابية جنائي وترشيد السياسات ا   .القانون ا

رب    ت لكن ا جنائي وأ ت وجود الاتحاد الدو للقانون ا العالمية الأو  أ

شأوا  اره وأ اء آخرن واصلوا أف ن بروز فق شاطاتھ، إ ح مؤتمراتھ، وقضت ع 

س  جنائييئة أخرى  جمعية الدولية للقانون ا تحت رعاية  1924وذلك سنة   ا

رة  د اليوم،  إطار  مؤتمرات كث شط  قوق بجامعة بارس وال لازالت ت كلية ا

ة بنفس الاسم وبلغات  ا سنو جنائية وتضع مجلة ل ر السياسات ا عمل ع تطو

ا ار شرح أف   .      )580(عديدة 

جقيام شروط : ثانيا    زائيةالمسؤولية ا
جزائية ب ي الذي تقوم تختلف شروط المسؤولية ا حسب الأساس القانو

ون الشروط  الإرادة والإدراك و حرة الاختيار فت أو ما  عليھ، فإن كان الأساس 

طأ جنائية بالإضافة إ ا لية ا رية س بالأ ج تمية أو ا و ا ، وإن كان الأساس 

طورة الإجرامية ون شروط المسؤولية  ا الة يكفي وقوع ا فت ذه ا    .جرمةو 

جنائيةو  شرعات ا اد تجمع ال ي للمسؤولية  ت ع جعل الأساس القانو

و حرة الاختيار، مما يجعل شروط المساءلة لا تخرج عن  جنائية  لية ا طأ  والأ ا

جنائية   .ا

شرعات المقارنة تنقسم  ضبط شروط المسؤولية  مع الإشارة وأن ال

ن،  ا إ قسم شرعا جنائية   الأول؛ لا يتعرض إ ذكر الشروط العامة ا

ن بوضوح  ي؛ يب ا، والثا ع كتفي فقط بذكر موا ، و للمسؤولية مثل المشرع الفرس

ي   . )581(الشروط العامة للمسؤولية مثل القانون الايطا والألما

جزائري و  جزائية لم يحدد شروط المسؤولية مع القسم الأول؛ المشرع ا ا

شرعات المقارنةصراحة ع غرار غال علق بتحديد سن الرشد ب بية ال  18ـ ــــــإلا ما 

                                                 
 .20مرجع نفسھ، ص  )580(
)581(  ،  .23 ص مرجع سابق،محمد مصطفى القل
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وم المخالفة من نصوص ورغم ذلك ق إ ج،  442سنة، وذلك  المادة  شف بمف س

ع المسؤولية ـ ع نصتـ ال ــــمن قانون العقوبات  51إ المادة  47المواد  أن  ــــموا

ا ع أساس الإدراك  ، وسوف نقوم Volontéالإرادة  و Conscienceالمشرع يحدد

؛   بتوضيح شروط المسؤولية ع النحو التا

جنائي/ 1 طأ ا   :ا

ب  س جرمة أو  جزائية وقوع خطأ من الفاعل لھ وصف ا رض المسؤولية ا تف

ر الفاعل فمن  ر  حدوث جرمة، أما إذا كان الفعل لھ مصدر آخر غ ذا الأخ

  . يھالظلم إسناد الفعل إل

ر إرادي، فتأخذ الصورة الأو  ون غ ون إراديا وقد ي ن؛ فقد ي طأ صورت ول

ل  ر العمدي  ش طأ ع وم ا جُرمي، وتأخذ الصورة الثانية مف وم القصد ا مف

طأ  المسؤولية  وم ا باه ومخالفة الأنظمة، مع الإشارة وأن مف مال وعدم الان الإ

ن معا، ع شمل الصورت جزائية  شمل ا و  ومھ  الركن المعنوي ف  عكس مف

ر العمدية جرمة غ   .   )582(.ا

ن  جنائية الآمرة بفعل مع جنائي  خرق القاعدة القانونية ا طأ ا تمثل ا و

با  ون س ر عمدي فإنھ ي طأ عمديا أو غ ية  عن إتيان فعل، وسواء كان ا أو النا

جزائية لدى من صدر عنھ  الفعل،  حدود المعيار الموضو الذي لقيام المسؤولية ا

يجة أفعالھ ص العاقل المدرك لن و مفروض ع ال طأ بما  س ا   . )583(يق

جنائية/ 2 لية ا   :الأ
لھ  جنائي  ش طأ ا ما ا ن  ن أساسي جزائية ع ركن تقوم المسؤولية ا

ر العمد(الموسع  جنائية ) العمد وغ لية ا فلا يكفي القيام  ،)الإدراك والإرادة(والأ

                                                 
جزائية، مرجع سابق، ص  )582( ي، المسؤولية ا جزء الثا جنائي، ا ، القانون ا  .39مصطفى العو
 .40،41 رجع نفسھ، صم )583(
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ا،  لا لتحمل ص القائم بالفعل أ ون ال بالفعل ح تقوم المسؤولية بل يجب أن ي

ر مكره ع تصرفھ ون كذلك إلا إذا كان مدركا لفعلھ حر غ   .   )584(ولا ي

  :الإدراك/ أ
ية أفعالھ وتقدير "أو  ع بالإدراك الو م ما سان ع ف قدرة الإ

ا مھ من حيث كونھ فعلا  )585( "نتائج و ف ية الفعل ونتائجھ  م ما والمقصود بف

يتھ  نظر قانون  م ما س المقصود منھ ف رتب عنھ نتائجھ العادية والواقعية ول ت

 ُ سان  عاقب عليھ، إذ العقوبات، فالإ ل أن القانون  سأل عن فعلھ ح ولو كان يج

جنائي  المست يالعلم بقانون العقوبات والتكييف ا جا رض  ا   .خلص منھ مف

  :الإرادة /ب
ا أما الإرادة ن" فنع   )586("التوجيھ الذ إ تحقيق عمل أو امتناع مع

ا إ ما يرد من السلوك سواء كان فعلا  ستطيع توج ون حرة، بحيث  جب أن ت و

سان عدة خيارات أو بدائل وأن  ون لدى الإ رة أن ي رض الإرادة ا أو امتناعا، وتف

ا ون لھ القدرة ع الموازنة أو المفاضلة بي   .ي

ن أن يتوافر كل من الإدراك والإرادة وقت إتيان الفعل الم جرمة يتع ون ل

ما انتفت المسؤولية  ما أو كلا ما، فإن انتفى أحد بحيث يجب أن يتعاصر مع

جرمة الذي يبقى قائما جنائية دون أن يؤثر ذلك ع وصف ا   .ا

  

  

  

  

  

                                                 
 .37رجع نفسھ، ص م )584(
 .245شام محمد فرد، مرجع سابق، ص  )585(
 .246ص ابق، فرد، مرجع سشام محمد  )586(
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 قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
 

جرمة، ) القسم العام(، شرح قانون العقوبات )رحمھ الله(عبد الله سليمان  ــــــ 1 ا
ن مليلة، دون سنة ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال جزء الأول، دون طبعة، دار ال  .ا

ضة مصر،  )رحمھ الله(ع راشـد  ـــــ 2 جنائي، دون طبعة، مطبعة  دروس القانون ا
رة،    .1960القا

دون طبعة، مطبعة ) القسم العام(سامي الشوا، شرح قانون العقوبات محمد  ـــــ 3
  . 1996 جامعة المنوفية

ي، )ھ اللهرحم(ـ مصطفى العو ــــ 4 جزء الثا جنائي، ا جنائية،  القانون ا المسؤولية ا
روت،  قوقية، ب ل ا شورات ا   .2016دون طبعة، م

جنائية، دون طبعة، مطبعة  )رحمھ الله( محمد مصطفى القل ـــــ 5  المسؤولية ا
رة،   .1947 جامعة فؤاد الأول، القا

جنائية  ــــــ 6 دار ) دراسة مقارن (شام محمد فرد، الدعائم الفلسفية للمسؤولية ا
رة،  ضة العربية، القا  .1981ال
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جــــــؤوليــــالمسموانــــــع    زائيــــــــة ة ا
  )نوالعشر  امسةالمحاضـرة ا(

  

  

  تقديم 

جزائية المرتبطة بالإدراك: أولا ع المسؤولية ا   موا

جنــون  /1   ا

  صغـر السـن /2

جزائية المرتبطة بالإرادة: ثانيا ع المسؤولية ا   موا

  الإكــراه /1

  حالـة الضـرورة /2             

الية الغلط وصوره: ثالثا   إش
ي/ 1   الغلط القانو
  الغلط المادي/ 2

جرمة/ أ   الغلط الواقع ع ركن من أركان ا
جرمة/ ب  الغلط الواقع ع ظروف ا
ص المج عليھ/ ج   الغلط الواقع ع 
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  :تقديــــم
ع المسؤولية  جزائية عد موا عض الفقھ ا ا  سم  عوارض المسؤوليةأو كما 

جزائية  ا أو ا ا فتخفف م يل رض س ع ذه أسبابا أو أحوالا  ا كلية، و عدم

ا عارض  جنون وبعض ا مؤقت مثل ا ا طبي مثل صغر السن وبعض عض الأسباب 

  .)587(مثل الإكراه وحالة الضرورة

ع المسؤولية  جزائية تتم موا صية ع خلاف أسباب ا ع  ا موا بأ

ع لا يزل الصفة )588(الإباحة فه أسباب موضوعية ذه الموا ، وعليھ فإن تدخل 

ا الإعفاء من  تج ع ر مشروع، إلا أنھ يمكن أن ي جرمية عن الفعل بل يبقى غ ا

ر الأمن، وقد  الإبقاءالعقوبة مع  انية توقيع تداب ي، وكذلك إم ع التعوض المد

ع المسؤولية  المادة  جزائري ع موا عقوبات ال من قانون ال 47نص المشرع ا

جنون والمادة نص ع ت الضرورة حالة عن  تنصمن قانون العقوبات ال  48ا

   .ع صغر السنال تنص من قانون العقوبات  51و 50و 49والمادة 

ا لا تخرج  ع جزائية  الإدراك والإرادة، فإن موا لما كانت دعائم المسؤولية ا

ل  ص ش ب الإدراك فت ا أحوال تص ب عن كو جنون وصغر السن، أو تص ي ا ور

ي الإكراه وحالة الضرورة،  ل  صور ش و ما سوف نفصلھ ع النحو الإرادة فت و

؛ـــــالت   ا

                                                 
 .401سابق، ص مرس بك، السعيد مصطفى السعيد، مرجع محمد كمال  )587(
ر عالية، مرجع  )588(  .361سابق، ص سم
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ع المسؤ : أولا جزائية المرتبطة بالإدراكموا   ولية ا
ية فعلھ وتقدير نتائجھ،  م ما ون قادرا ع ف ن ي سان مدركا ح ون الإ ي

لا لتحمل المسؤولية  سا أ ر السن والمجنون ل ن المباح والمجرم، وصغ والتفرق ب

و ممنوع وما  م نص التجرم وإدراك ما  م ع ف عدام القدرة لد جزائية لا ا

ما؛)589(مباح ن  ھ  ، لذا ينعدم الإدراك  حالت و ما نو جنون وصغر السن، و ا

  أدناه؛

جنون / 1    :ا
جنون بأنھ اضطراب  القوى العقلية يفقد المرء القدرة " عرف الفقھ ا

من قانون  47وتنص عليھ المادة ، )590("ع التمي أو السيطرة ع أعمالھ

جرمة"العقوبات كما ي  اب ا   . "لا عقوبة ع من كان  حالة جنون وقت ارت

جنون مستمرا أو متقطعا ون ا رط لاستفادة )591(قد ي ش م أن المشرع  ، الم

ون أثناء قيامھ بالفعل  حالة جنون  م من الإعفاء من المسؤولية أن ي   .)592(الم

م حرا طليقا أو   جنون سواء كان الم لم يضع المشرع قرنة ع حالة ا

ون للقا ا شفى الأمراض العقلية، ومنھ ي ذه مس املة  الفصل   رة ال

م من  ى شك  جنون الم راء إذا كان لھ أد عد الاستعانة با ذا  الة،  ا

  .)593(عدمھ

م إذا كان  حالة جنون لا  إلا أنھ تجدر الإشارة وأن عدم قيام مسؤولية الم

جز  صوص ا ون با ر الأمن، وت عض تداب تمنع القا من أن يتخذ ضده 

                                                 
جامعة، دمشق،  )589( شورات ا امسة، م ، ص 2014عبود السراج، شرح قانون العقوبات العام، الطبعة ا

480.  
 .267عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص  )590(
 .545محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  )591(
 .249شام محمد فرد، مرجع سابق، ص  )592(
ر، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  )593(  .668عبد العظيم مرس وز
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شفائية للأمراض العقلية طبقا لنص المادة القضائي  من قانون  21 مؤسسة إس

  .العقوبات

ا،  جرمة أو معاصرا ل جنون بحسب ما إذا كان لاحقا ل يختلف حكم ا

م رشده بما يكفيھ  عود إ الم جرمة يوقف المحاكمة ح يزول و جنون اللاحق ل فا

جرمة  جنون المعاصر ل ا للدفاع عن نفسھ، أما ا فإنھ يرفع العقاب عن مرتك

عدام الإدراك فيھ   .لا

  :صغـر السن/ 2
سان يولد فاقدا للإرادة والإدراك، ثم ينمو عقلھ تدرجيا   من الثابت أن الإ

ي السن الذي ين فيھ  بع ذلك نمو إدراكھ ح يأ ست بتقدمھ  العمر، و

ذا التدرج تتحدد قواعد المسؤولية )594(العقل جزائية كقاعدة ، وع أساس  ا

ون المسؤولية ضعيفة أو )595(عامة ون فيھ الإدراك ضعيفا ت ، و الوقت الذي ي

جزائية كاملة، )596(ناقصة ون المسؤولية ا ، و الوقت الذي يكتمل فيھ الإدراك ت

عامل معاملة  جزائي و ذا الوقت قد بلغ سن الرشد ا سان   قال أن الإ و

ن   .)597(البالغ

شرعا ا تختلف ال جزائري يجعل جنائية  تحديد سن الرشد؛ والمشرع ا ت ا

جزائي "ق إ ج  442سنة، وذلك بالنص  المادة  18 سن  يكون بلوغ سن الرشد ا

   " تمام الثامنة عشر

                                                 
 .271سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )594(
 .462سابق، ص ع راشد، مرجع  )595(
ر، عبد العظيم مرس  )596(  .678سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، وز
 .252، ص سابقمرجع شام محمد فرد،  )597(
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فيفري  4المؤرخ    01ـــــ  14 المعدلة بموجب القانون  49جاء  نص المادة 

عة"أنھ )598( 2014 جزائية القاصر الذي لم يكمل عشر  لا يكون محلا للمتا ) 10(ا

  .سنوات

راوح سنھ من  ر  13إ أقل من  10لا توقع ع القاصر الذي ي سنة إلا تداب

ذيب ماية وال   .ا

  .ومع ذلك فإنھ  مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ

خضع القاصر الذي يبلغ سنھ من  ماية أو  18إ  13و ر ا إما لتداب

  ."ذيب أو لعقوبات مخففة ال

ن أربعة مراحل  من خلال نص المادة يت أن قانون العقوبات قد م ب

؛  ي القاصر و جا   للمسؤولية بحسب عمر ا

لية وتنعدم المسؤولية ــــ ا تنعدم الأ ـ مرحلة ما قبل العشر سنوات؛ وف

جزائية   .ا

لية ناقصة  ـــــ ون الأ ا ت ن العاشرة و أقل من ثلاثة عشر سنة؛ وف مرحلة ما ب

ماية ر ا   . وتُوقع ع القاصر تداب

لية ناقصة  ـــــ ون الأ ا ت ن الثالثة عشر وقبل الثامنة عشر؛ وف مرحلة ما ب

ون مسؤولية القاصر مخففة    .وت

ص لسن الرشد عند  ـــــ ليتھ سنة؛ وت 18مرحلة بلوغ ال كاملة ون أ

  .قائمة ومسؤوليتھ

جزائية المر : ثانيا ع المسؤولية ا   تبطة بالإرادةموا
عيدا عن  الإرادة  القدرة ع توجيھ السلوك نحو الفعل أو الامتناع عنھ 

ا، و حالة توافر  ا أو رضاء صاح ن يُخالف رغب ا باتجاه مع المؤثرات ال قد تُوج

                                                 
ي عام  4المؤرخ   01ــــ  14القانون رقم  )598( راير سنة  4 ـجري الموافق ل 1435ربيع الثا المعدل  2014ف

والمتضمن  1966يونيو سنة  8 ـجري الموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ   66/155والمتمم للأمر رقم 
 .7ج ر ج ج عدد  .قانون العقوبات
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عمل ع ر قادرة ع الاختيار  عوامل معينة  ا غ إضعاف الإرادة، بحيث تجعل

ر جزائية، لذا تنعدم الإرادة  )599(ا لة للمسؤولية ا ون تبعا لذلك مؤ ، فلا ت

ما؛ الإكراه وحالة الضرورة ن    . حالت

  :الإكراه/ 1
جنون ينفي الإدراك جنون،  أن ا  ،الإرادةوقد ينفي  يختلف الإكراه عن ا

ا كاملة سلب الإرادة حر نما الإكراه ينفي حرة الاختيار و   .)600(ب

لا عقوبة ع من اضطرتھ "من قانون العقوبات ع الإكراه  48تنص المادة 

ا  جرمة قوة لا قبل لھ بدفع اب ا   ".إ ارت

الإكراه نوعان إكراه مادي وإكراه معنوي؛ أما الإكراه المادي كأن يتعرض 

عدم إرادتھ وتحملھ ع القيام  سان لقوى مادية خارجية  ، مثل أن )601(بالفعلالإ

ا لكتابة بيانات مزورة  محرر رس حرك صا بيد آخر و   . يمسك 

ة تُ  و قوة معنو ا  ضعف إرادة المكرهأما الإكراه المعنوي ف ع نحو يفقد

ص آخر ع )602(حرة الاختيار مل  ديد  اص ال ، مثل استعمال أحد الأ

جرمة اب ا   .)603(ارت

  :حالة الضرورة/ 2
ا  عرف حالة الضرورة بأ ص الذي لا يمكنھ أن يدفع عن "ُ حالة ال

اب  ره إلا بارت غ ره شرا محدقا بھ أو  الفعل المكون لعناصر نفسھ أو عن غ

جرمة  )604("جرمةا ذه ا س  ، ومثال ع ذلك سائق بـ جرمة الضرورةو

                                                 
 .482 ، صمرجع سابق عبود السراج، )599(
 .254، ص مرجع سابقشام محمد فرد،  )600(
ر، عبد العظيم مرس  )601(  .651سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، وز
 .255، ص مرجع سابقشام محمد فرد،  )602(
 .475سابق، ص ع راشد، مرجع  )603(
رة،  )604( ضة العربية، القا يم زكي أخنوخ، حالة الضرورة  قانون العقوبات، دون طبعة، دار ال إبرا

 .4، ص 1969
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ص الذي  سيارة أخرى تفاديا للاصطدام بأحد المارة، أو ال السيارة الذي يصطدم 

مام  شب أثناء وجوده  ا ب زلزال أو حرق  س ا  الطرق  لھ عار يخرج من م

ياء رتكب بذلك الفعل المخل با   .)605(ف

ع لقد اخ ع من موا ل  ما تلف الفقھ  تحديد طبيعة حالة الضرورة 

ب من أسباب الإباحة ع العقاب،  المسؤولية أم س عا من موا ا ما م من يجعل وم

ع عقاب  أحوال أخرى  ب إباحة  أحوال وما ا س م من يجعل وعن  .)606(وم

ا بنص صرح  م من يحدد طبيع ديثة م شرعات المقارنة ا م من يكتفي ال وم

ا ا والنص ع شروط يان حكم   . )607(ب

ع المسؤولية باعتبار أن الضرورة  ا من موا ر من الفقھ إ جعل يميل الكث

دده بخطر  مثل ضغطا حقيقيا ع إرادة الفاعلتُ  الذي يخضع لظرف خار 

جزائري  أما .)608(جسيم لم ينص ع حالة الضرورة إطلاقا وإن إغفال فالمشرع ا

را  عد تقص رة التعديلات الواقعة ع قانون العقوبات  ذا الأمر رغم ك المشرع لمثل 

  . منھ وجب إصلاحھ

راحھ بجعل  نحن نميل مع الرأي الذي أخذ بھ الدكتور عبد الله سليمان  اق

ع المسؤولية ورأى بتعديل نص الم قانون عقوبات  48ادة حالة الضرورة من موا

ا   . )609(وإضافة حالة الضرورة إل

جزائري رغم أنھ من الفقھ من رأى بوجود حالة الضرورة  بصفة  قانون العقوبات ا
اض  نص المادة  جرائم مثل جرمة الإج عض ا من قانون  308متفرقة  

اض إذا استوجبتھ ضرورة إنقا"العقوبات ال تنص  ذ حياة الأم لا عقوبة ع الإج
ة ر خفاء وبعد إبلاغھ السلطة الإدار ب أو جراح  غ طر م أجراه طب   ".من ا

                                                 
ر، عبد العظيم مرس  )605(  .657سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، وز
يم زكي أخنوخ، )606(  .70مرجع سابق، ص  إبرا
 .578سابق، ص ، مرجع محمد سامي الشوا) 607(
 .257، ص مرجع سابقشام محمد فرد،  )608(
 .281سابق، ص عبد الله سليمان، مرجع  )609(
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الية الغلط وصوره: ثاثال   إش
عرف الغلط بأنھ  الية الغلط، وُ العلم "يُطرح عند الفقھ والقانون المقارن إش

قيقة ل بالقانون ، فإن اختلط )610("بأمر ع نحو مخالف ل ج ع فالغلط وقع ا
ل خاطئ، وإن اختلط الغلط  ش لھ  ب تأو س ب انتفاء العلم بھ أو  س النص، إما 
ل  ش ا  ون تبعا لذلك إدراك ا، و جرمة أو موضوع ب عناصر ا و يص بالوقائع ف

ن أدناه؛. مخالف للواقع ع المسؤولية ع النحو المب ما من موا ر عت   وأغلب الفقھ 
ي/ 1   :الغلط القانو
ي بأنھ     عرف الفقھ الغلط القانو ل الذي يقع ع نص جنائي يجرم "ُ ج ا

لھ ع نحو خاطئ تفي العلم بوجوده أو يتم تأو    .)611("الفعل، بحيث ي
لھ بالقانون  ج ص  يتجھ القانون المقارن نحو فكرة عدم مساءلة ال

ا أ م رجع ذلك لعدة أسباب أ ا، و جزائي، أو ع الأقل التخفيف م ن المنظومة ا
ن أو المراسيم أو اللوائح  علق بالقوان ما  النصوص سواء ما  عرف ت القانونية 
شمل مجالات مختلفة، سواء  المجال الإداري أو السياس  ا و عض ال تتداخل  
ن إدارة وأخرى،  ا ال قد تتعارض ب ر لة تفس أو الاقتصادي، بالإضافة إ مش

شر م ال ل ونجد الت ش جمركي والاقتصادي  ر  المجال الضر وا  أك
  . )612(عام

ن والأنظمة ال تحيط بھ أمر   ل القوان ون إلمام المواطن العادي ب بالتا ي
ات الأفراد  و صعب جدا من الناحية العملية، ع اختلاف مستو غاية التعقيد، و

ا م ن وف م ع القوان   .  )613(وفرص إطلاع
انية التمسك بقاعدة أدى ذلك و  لا "بالفقھ إ إثارة النقاش حول مدى إم

ل القانون  ياة الاجتماعية والنظرة  "عذر بج شرعات المنظمة ل بالنظر لتعاظم ال
ي  جا ن الاعتبار مسألة ضرورة علم ا ع جنائية ال تأخذ  ديثة للسياسة ا ا

                                                 
 .484سابق، ص عبود سراج، مرجع  )610(
جزائية، مرجع سابق، ص  )611( ي، المسؤولية ا جزء الثا جنائي، ا ، القانون ا  .371مصطفى العو
جزائر،  )612( شر، ا ومة لل امسة دار  جزائي العام، الطبعة ا  ،2007أحسن بوسقيعة، الوج  القانون ا

 .191ص 
)613(  ،  .372مرجع سابق، ص مصطفى العو
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ل قانونا معينا  ا، فإن ج ن ال سيحاسب عل اك بالقوان لا يمكن اعتباره متعمدا ان
س  ا، ل رتب ع جزاء الم طورة وبالتبعية المسؤولية وا القانون مما ينفي عنھ صفة ا
ع المسؤولية يُكرس  ع من موا ي كما ذا فحسب بل إن اعتماد الغلط القانو
ت فعلا أن نية الفاعل لم تتجھ نحو مخالفة القانون، وأنھ  صية العقوبة إذا ث

عمل ما  إطار القانون  ھدقا أنظن صا   .  )614(يقوم 
؛  جدال الفقه ذا ا ديثة إ حد ما مع  شرعات ا توافقت المحاكم وكذا ال
امسة من قانون  ة  إيطاليا قررت أن المادة ا بحيث نجد أن المحكمة الدستور

الة لأحد بالقانون "العقوبات ال تنص ع قاعدة  ة بصورة  "لا ج ر دستور غ
ون معفي من المسؤولية إذا لم يكن  ي ي جزئية، معللة ذلك بأن الغلط القانو

ذه القاعدة تتعارض مع  ان تفاديھ، وتضيف المحكمة بأن  صية بالإم مبدأ 
طأ لمن لم  العقوبة سبة ا ، والذي يفيد بأن لا يمكن  طأ ال القائم ع ا

ل وجو  مبدأ المساواة أمام ده، بل كذلك تتعارض مع يقصد مخالفة قانون ج
ب لا دخل لإرادتھ  القانون  لھ لس ناك من يج علم بوجود القانون و ناك من  لأن 

ذيب والإصلاحفيھ، كما يتعارض مع  وم  غايات العقوبة من ال دف المح س وال 
عديل المادة ع النحو  رحت المحكمة  إن "التا عليھ الذي قام بفعلھ عن خطأ، واق

ر ممكن تفاديھ عفي من المسؤولية إلا إذا نتج عن غلط غ ل بالقانون لا  ج " ا
)615(.      

ن قررت انتفاء المسؤولية  سرا ح سو ت إليھ المحكمة العليا  نفس الأمر اتج
جنائي  م قد بذل ما  وسعھ للعلم بالقانون ا ت بأن الم جزائية  حالة ما إذا ث ا

ذا القانون  وأنھ تصرف بناء ام  ل بدوره أح ات موظف مختص يج . )616(ع توج
ر ممكن  ي غ ن تقرر بأن الغلط القانو ولندا ح اد القضائي   و ما أخذ بھ الاج و

و ــــ  حال توافره ــــ مُ    .)617(من المسؤولية ىعفتفاديھ و

                                                 
)614  ( ،  .375و 373مرجع سابق، ص مصطفى العو
ة الايطالية بتارخ  )615( ،  عند، وارد 1988) مارس(آذار  14قرار صادر عن المحكمة الدستور مصطفى العو

جزائية، مرجع سابق ي، المسؤولية ا جزء الثا جنائي، ا  .374، ص  القانون ا
جزائي العام، مرجع أحسن بوسقيعة، الو ) 616(  .191ص  سابق،ج  القانون ا
)617( ،  .374 سابق، صمرجع  مصطفى العو
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ن معتمد لمتبعا لذلك سار  شرعات المقارنة ب من العقوبة  التخفيفسلك ت ال
ن معتمد لمسلك انتفاء المسؤولية ل بالقانون وب ج ا  حال توافر ا ، ومن من أساس

، والايطا رغا ي، وال سري، والنمساوي، والألما ا المشرع السو ر من  بي والكث
شرعات الأوروبي   .ةال

ن نص  المادة   من قانون  3ــــ  122توجھ المشرع الفرس نفس الاتجاه ح
لا عقـــاب ع من يُبــرر اعتقاده بأن  استطاعتھ قانونا أن يقوم "العقوبات 

ب غلط  القانون لم يكن  وسعھ تداركھ س   . )618(" بالعمل، ذلك 
ال  المادة  ذا الإش بھ ل ي ان من قانون  223كما نجد أن المشرع اللبنا

ل أو الغلط القا ج انية التذرع با ي  ثلاث حالات وذلك العقوبات وقرر بإم نو
  بالنص؛
لا " ا تأو لھ إيا جزائية أو تأو لھ الشرعة ا لا يمكن أحدا أن يحتج بج

عا للعقاب. مغلوطا فيھ عد ما   :ع أنھ 
ا فرض  ل أو الغلط الواقع ع شرعة مدنية أو إدارة يتوقف عل ج ــــ ا

  .العقوبة
جرم  رف ا ق

ُ
شرعة جديدة إذا أ ل  ج  خلال الأيام الثلاثة ال تلت ــــ ا

ا   .شر
ر بوجود جرمة  ل الأجن الذي قدِم لبنان منذ ثلاثة أيام ع الأك ــــ ج
ا شرائع بلاده أو شرائع البلاد ال كان  عاقب عل ن الوضعية لا  مخالفة للقوان

ا   ".       مقيما ف
ذه  ذا النص يدل ع ن  ي  الفكرة لديھ وقد برر اعتماد المشرع اللبنا

جزائية  ع المسؤولية ا ع من موا ل بالقانون كما ج الفقھ ذلك بأن فكرة الغلط أو ا
جنائي الوض  ن الاعتبار  قاعدة أن القانون ا ع ر، وأخذ  ل كب ش بدأت تت 

                                                 
(618) Article 122-3 Codifié par: la Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)  (N'est pas pénalement 
responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en 
mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte). 
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ون معروفة لدى كل الناس، ولا مجال للتذرع  يُكرس قواعد سلوكية عامة يجب أن ت
  .  )619(ذه القواعد العامةعدم العلم 

ديث  ن التوجھ ا جزائري فلا زال إ حد الآن لم يت أما عن موقف المشرع ا
ل أو الغلط   ج نحو تخفيف أو إعفاء الفاعل من المسؤولية  حالة توافر ا

 .  القانون 
  :الغلط المادي/ 2

عرف الفقھ الغلط المادي بأنھ    ف العلم بواقعة مادية ع نحو مخال"ُ
قيقة ا وإما  )620("ل ر ون جو ن إما أن ي يف ن تص حاول البعض جعل الغلط ب و

و الذي يقع ع واقعة يتطلب القانون  ري ف جو ري؛ أما الغلط ا ر جو ون غ أن ي
ل بملكية المال المستو عليھ، أو بطبيعة المادة السامة المقدمة  ج ا مثل ا العلم 

ري  جو ر ا ية، أما الغلط غ و الذي يقع ع واقعة لا يتطلب القانون العلم  لل ف
ا مثل ظرف الليل وسن المج عليھ وتبعا لذلك كان الاختلاف  تحديد طبيعة 
ن من  ره ينفي عنصر العلم وبالتا ينفي الركن المعنوي وب عت ن من  الغلط المادي ب

ما أثاره المستقل ل م ع المسؤولية، ول عا من موا ره ما   .   )621(ةعت
ا المشرع  رة بالغلط المادي النا للمسؤولية من بي شرعات كث أخذت 

ي  المادة  عاقب كفاعل أو محرض أو متدخل "من قانون العقوبات  224اللبنا لا 
عامل غلط مادي واقع ع أحد   جرمة مقصودة من أقدم ع الفعل 

جرمة   .العناصر المكونة ل
أحد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤولا عنھ، إذا وقع الغلط ع 

ل وجوده ستفيد من العذر الذي ج عكس ذلك  و    .و
ة المج عليھ  و ـــذه الأحــكـــام فــي حالـــة الغلــط الواقع ع      ".تطبــــق 

ام وردت  المادة  من قانون العقوبات السوري بنفس  223نفس الأح
   .الصياغة وبنفس الأوضاع

                                                 
جزائية، مرجع سابق)619( ي، المسؤولية ا جزء الثا جنائي، ا ، القانون ا  .375 ، صمصطفى العو
 .484سابق، ص مرجع  عبود السراج، )620(
 .485مرجع نفسھ، ص  )621(
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ا أو    جرمة أو ع موضوع ون الغلط المادي إما واقعا ع ركن من أركان ا ي
ھ أدناه؛ و ما سنو ص المج عليھ، و ا أو ع    ع ظرف من ظروف

جرمة/ أ   :الغلط الواقع ع ركن من أركان ا
عتقد بأن الفعل مباح    ون مع من  جرمة ي الغلط الواقع ع ركن من أركان ا
ل  ج عاقب عليھ القانون و جرمة يُجرم الفعل و ن من عناصر ا ، )622(بأن عنصر مع

ي من المسؤولية لفقدان النية الإجرامية لديھ،  جا شرعات ا عض ال وقد أعفت 
ص آخر  علاقة زوجية مع  ر مرتبطة  ا غ وج امرأة يظن أ ص الذي ي مثل ال

ره، س أرض غ و  ، أو من اعتقد خطأ أنھ يحرث أرضھ ول أو من يضع سما  طعام و
عتقد  ر  الغابة  عتقد أنھ من المواد المستعملة  الطعام، أو من يطلق النار ع ط

ر ر مملوك للغ ن بأنھ ط ب ر بري في   .بأنھ ط
جرائم    ر مقبول  ا جرائم العمدية وغ مع الإشارة أن الغلط المادي مقبول  ا

شرعات ال أخذت بفكرة الغلط المتعلق بالوقائع مثل  و توجھ ال ر العمدية، و غ
ر العمدية )623(من قانون العقوبات السوري 224المادة  جرمة غ ، لأن الغلط  ا

يجة لعدم تبصر الفاعل أو لعد ص الذي يحدث ن مال، مثل ال باه أو الإ م الان
حدث أذى لركاب  سار  فيصطدم بأخرى و ة ال يدخل بلدا يقود السيارة ع ج

سمح لھ بالتذرع بالغلط المادي  .)624(السيارة فيعاقب ع فعلھ ولا 
جرمة/ ب  :الغلط الواقع ع ظروف ا

ي الآثمة  جا شديد  العقوبة عادة إ إرادة ا ا  يتوجھ ال علاق العالمة 
عذر العلم بذلك فإن الظرف المشدد  جسدي، فإذا  ا ا ا أو بوضع ية أو بصف بال
شديد،  ا قد وقعت  غلط مادي لھ علاقة بظروف ال ا، باعتبار سري  حق لا 
عتقد أن المال  و  ية الذي سرقھ و عمل عند ال ال مع السارق الذي  و ا و

ر مخ ص آخر غ ر المشرع أن علاقة العمل ظرف مشدد، المسروق ل عت دومھ طالما 

                                                 
جزائية، مرجع سابق)622( ي، المسؤولية ا جزء الثا جنائي، ا ، القانون ا  .389 ، صمصطفى العو
ر مقصودة "من قانون العقوبات السوري  224المادة  )623( جرمة غ لا يكون الغلط الواقع ع فعل مؤلف 

ع العقاب  عا من موا تج عن خطأ الفاعلما   ."إلا إذا لم ي
جزائية، مرجع سابق)624( ي، المسؤولية ا جزء الثا جنائي، ا ، القانون ا  .392، ص مصطفى العو



282 
 

ا وعافية  ل ية بالغة بالنظر إ ش عتقد خطأ أن ال و  عتدي ع قاصر و أو من 
ا   .جسد

ذا  ينطبق الغلط المادي  الظرف المشدد دون الظرف المخفف أو المعفي، و
ي، فالمرأة ال أقدمت ع جا ة ا  قتل طفل حديث ء منطقي طالما تقرر لمص

ستفيد من  عد أنھ كذلك، ف ن فيم  ا فتب س ولد د بالولادة وكانت تظن أنھ ل الع
  . التخفيف ح وإن كانت لا تدري ذلك

ص المج عليھ/ ج   :الغلط الواقع ع 
عمد سرقة    ي الذي  جا ذا الغلط  حالة ما إذا أخطأ ا ص مال يقوم 

عد أن ن فيم  ب ن لي و  مع ص  ن الأصول ذا ال ال أنھ لا سرقة ب ابنھ، وا
ي قد قتل  جا ن أن ا ب غرض قتلھ ثم ي ص  والفروع، أو كمن يُطلق النار ع 

  .  )625(والده خطأ، فلا يُحاسب ع قتل الأصول بل ع القتل العادي
علق الأم   طأ المادي الواقع ع الوقائع سواء  عتد با جزائري لا  ر المشرع ا

شديد أو ظروف التخفيف  يجة أو  ظروف ال جرمة أو  الن طأ  عناصر ا با
ص المج عليھ، وبالتا من اعتدى ع قاصر وكان يظن أنھ بالغا  أو ح  
ت للمحكمة وجود الغلط المادي،  فيعاقب ع اعتدائھ ع القاصر ح وإن ث

ر أبي ص آخر غ ت أنھ والده فيعاقب ع كذلك من كان يظن أنھ قتل  ھ ثم ث
  .    جرمة قتل الأصول 

   
  
 

  
  
  
  
  
  

                                                 
جزائية، مرجع سابق)625( ي، المسؤولية ا جزء الثا جنائي، ا ، القانون ا  .394ص  ،مصطفى العو
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  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

جزائي العام، مرجع سابق، الطبعة  ـ 1 أحسن بوسقيعة، الوج  القانون ا
جزائر،  شر، ا ومة لل امسة دار    .2007ا

ضة  ـ 2 يم زكي أخنوخ، حالة الضرورة  قانون العقوبات، دون طبعة، دار ال إبرا
رة،    .1969العربية، القا

ر عالية، شرح قانون العقوبات  ـ 3 جامعية ) القسم العام(سم دون طبعة، المؤسسة ا
روت،  ع، ب شر والتوز  .2002للدراسات وال

جرمة،  )القسم العام(عقوبات شرح قانون ال) رحمھ الله(عبد الله سليمان،  ـ 4 ا
ن مليلة، دون سنة ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال جزء الأول، دون طبعة، دار ال   .ا

ر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرة العامة  ـ 5 عبد العظيم مرس وز
رة،  ضة العربية، القا عة، دار ال جزء الأول، الطبعة الرا جرمة، ا   .2006ل

شورات  ـ 6 امسة، م عبود السراج، شرح قانون العقوبات العام، الطبعة ا
جامعة، دمشق،    .2014ا

ضة مصر،  )رحمھ الله( دـع راش ـ 7 جنائي، دون طبعة، مطبعة  دروس القانون ا
رة،    .1960القا

ما الله( محمد كمال مرس بك، السعيد مصطفى السعيد ـ 8 شرح قانون  )رحم
رة،  بھ، القا جزء الأول، طبعة ثانية، مكتبة عبد الله و جديد، ا العقوبات المصري ا

1943.  
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دون طبعة، مطبعة جامعة ) القسم العام(محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات  ـ 9
  .1996المنوفية، 

ي، المسؤولية  ـ 10 جزء الثا جنائي، ا ، القانون ا جنائية، دون مصطفى العو ا
ل شورات ا روت،  طبعة، م قوقية، ب  .2016ا

جنائية  ـ 11 دار ) دراسة مقارن (شام محمد فرد، الدعائم الفلسفية للمسؤولية ا
رة،  ضة العربية، القا   .1981ال

  

ص المعنوي  جزائية لل   المسؤولية ا
  )نوالعشر  سادسةالمحاضرة ال(

  

  

  

  تقديـم

ص : أولا جزائية لل لاف الفقه حول إقرار المسؤولية ا   لمعنوي اا

ةالاتجاه الرافض لفكرة المس/ 1            اص المعنو جزائية للأ   ؤولية ا

د لفكرة ا/ 2             ص المعنوي الاتجاه المؤ جزائية لل   لمسؤولية ا

جزائية : ثانيا ص المعنوي شروط قيام المساءلة ا   لل

ص معنوي خاصارت /1           جرمة من طرف    اب ا

جرمة من / 2            اب ا ص المعنوي ارت   طرف الممثل الشر لل

ص المعنوي ارت/3            ساب ال جرمة    اب ا
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  :تقديـم
ص الم عنوي تكمن  مسؤوليتھ من من الأمور ال لازالت عالقة حول ال

شأالناحية  شعبت الآراء  جزائية، و شرع و ا عند الفقھ و ا واء، القضاء ع السال

ص المعنوي ال لا تقبل تطبيق أغلب و  لاف  تحديد طبيعة ال ر ا كمن جو

ص المعنوي دة  قانون العقوبات عليھ، بل و العقوبات الوار  ر من ذلك أن ال أك

جزائ ص الطبيية المطبقة عيفقد مقومات المسؤولية ا ذا ما يجعلنا .  ال و

ساؤلات؛ ص الم نطرح عدة  ل لل ا أم لا؟ ووي إعنف ذه رادة إجرامية يؤثم عل  

جزائية إليھ؟ ل يمكن إسناد المسؤولية ا الة    ا

ا ممثلوه بمع  جرائم ال يرتك ص المعنوي جزائيا ع ا سأل ال ل  آخر 

جرمة أم أعضاء إدارتھ بالإضافة إ مسؤو و  ص الطبي الذي ارتكب ا لية ال

جزاء الذي يُ  ر؟ وكيف نتصور ا ذا الأخ طبق ع نُبقي المسؤولية فقط ع 

ص المعنوي باعتبار أن طبيعتھ تختلف عن طبيعة ص الآدمي الذي  ال ال

شأه؟ أما و  ا؟أ س إ  إن أمكن المساءلة فما  شروط قيام و العناصر ال س

ا ص  بيا جزائية لل لاف الفقه حول إقرار المسؤولية ا من خلال التطرق إ ا

جزائية   . المعنوي، ثم شروط قيام المسؤولية ا

لاف الفقه حول إقرار ا: أولا ص المعنوي ا جزائية لل   لمسؤولية ا
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ذه الدراس جدل اتقت  وض  ا لفقه الذي وقع فيھ التقليديون ة ا

ن ص المعنوي، وكل حول إم والمحدث ا لل جزائية من عدم انية إسناد المسؤولية ا

ررات وا ال تدعم طرحھ م يقدم الم   .واحد م

ة / 1 اص المعنو جزائية للأ   الاتجاه الرافض لفكرة المسؤولية ا
ص المعنوي عن جزائية لل ذا الاتجاه مبدأ المساءلة ا جع  جرائم  لا  ا

ذا الأخ ا  رف ممثليھ، بل يكتفي بمساءلة ممثل سابھ من طو  ر باسمھال يرتك

ص المعنوي فحسب،  ا لا تتفق مع القواعد العامة للمسؤولية ال بل يرون بأ

جنائية ؛و ، )626(ا ا كما ي عرض مية  جا بالغة الأ م  ذلك    ل

صية العقوبة/ أ جزائية مع مبدأ    : )627(عارض المساءلة ا

ص  نا لل من لم  ، أيالمعنوي فإننا سنعاقب أعضاء الإدارةعند معاقب

م  اتخاذشارك  ون بذلك   الفعل الإجرامي أو سا القرار المخالف للقانون، ون

ن الأ  جرمة، بل إن من ب رف ا علم بالقرار أصلا، قد عاقبنا من لم يق عضاء من لم 

يجة مسو  ص المعنوي يتحملون ن عض أعضاء ال اءلتھ جزائيا رتب ع ذلك أن 

صية العقوبة الذي يقت  ذا يتعارض مع مبدأ  م، و ر عن أفعال صادرة من غ

ا م ف جرمة أو سا ص الذي ارتكب ا سأل جزائيا إلا ال ُ   .)628(بأنھ لا 

ص المعنوي / ب جرمة عدم قابلية ال   :لأن يكون موضوعا لإسناد ا
يعد ال راض قانو عيد كل البعد و )629(ص المعنوي مجرد اف عن و 

قيقة ھ المتمثلة   تمكينھ من التعاقد )630(ا ، بل اقتضتھ الضرورة لتحقيق مصا

                                                 
رة،  )626( ضة العربية، القا صية العقوبات، الطبعة الثانية، دار ال ، ص 1992محمود أحمد طھ، مبدأ 

630. 
  : أنظر )627(

ROGER Bernardini, Personne Morale, Rép. DALLOZ, Nov 2001, P3 
)628(

ضة   ، دار ال ة ـ دراسة مقارنة ـ طبعة أو اص المعنو جنائية للأ سيد شرف كامل، المسؤولية ا
رة،   .14ص  ،1997العربية، القا

 .631محمود أحمد طھ، مرجع سابق، ص  )629(
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انية  ر وإم انية مطالبة الغ ون دائنا ومدينا، وبالتبعية إم وتملك الأموال أو أن ي

ر مطالبتھ ومقاضاتھ ومساءلتھ مدنيا، و  ذا لا يمتد  أي حال من الأحوال الغ لكن 

جإ ا جزائية لأن القانون ا قيقةلمساءلة ا   . )631(نائي لا يقوم إلا ع ا

جزائي لا ة أخرى إن الأفعال ذات الوصف ا  تصدر إلا ممن يملك إرادة من ج

ون حرة و  رة إلا  يد ممثليھ، و  لا ت  لا يمكن مساءلتھ جزائيا، بل بالتاذه الأخ

ص المعنوي للركن و  اب ال ر من ذلك كيف نتصور ارت جرمةأك   ؟ )632(المادي ل

جرمة/ ج ابھ ا انية ارت ص المعنوي تمنع إم   : قاعدة تخصص ال
ذا  ن وجد من أجلھ، يحدد  دف أو غرض اجتما مع ص معنوي  ل  ل

دف تج ا  ئ لھ، ومنھ فالشركة التجارة ل ر  قانونھ الأساس الم اري فه الأخ

شأت لممارسة أعمال مدنية بحتة ولا يمكن  شأت لممارسة التجارة، والشركة المدنية 

ذا ا  ا )633(أن تخرج عن نظام ماية مصا المجموعة المنتمية إل شأت  ، والنقابة 

عرف  ذا ما  دف، و ذا ال ا، فلا يمكن أن تحيد عن  نة ال تنظم وحماية وترقية الم

ص المعنوي، فلا يوجد )634(بمبدأ التخصص أي التخصص الذي من أجلھ وجد ال

ا  شاط ا لو وجدت أصلا لما تم اعتماد  دافھ القيام بأعمال إجرامية، لأ من ضمن أ

ا مع  القانون  ا لتناف س   .)635(ولما تم قبول تأس

ص المعنوي / د   :عدم قابلية تطبيق أغلب العقوبات ع ال

                                                                                                                                          
جزائري والقانون المقارن، دون طبعة، دار محمد حزط،  )630( ة  القانون ا جزائية للشركات التجار المسؤولية ا

جزائر،  ع، ا شر والتوز  .52، ص 2013ومة للطباعة وال
ل ) 631( شورات ا ، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ دون ذكر الطبعة، م و ع عبد القادر الق

روت  قوقية، ب   .604ص  2002ا
ص المعنوي ومسؤولياتھ قانونا،  )632( ، ال ا وجنائيا(أحمد ي موا شأة دار المعارف، ) مدنيا وإدار م

ة، دون طبعة وسنة، ص   .257الاسكندر
 .54محمد حزط، مرجع سابق، ص  )633(
، مرجع سابق،  )634( و  .604ص ع عبد القادر الق
 .631محمود أحمد طھ، مرجع سابق، ص ) 635(
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شرعات العقابية ج ا لقد قررت ال اص الطبيعية، م زاءات تطبق ع الأ

ر  عض التداب ياة كالإعدام، كما قررت  س أو سالب ل رة كا و سالب ل ما 

رازة  ر الأمن(الاح جزاءات تتعارض مع  مثل المنع من الإقامة، إلا) تداب ذه ا أن 

ص المعنوي أو تقييد حرتھ؟ طبيع ص المعنوي، فكيف نتصور إعدام ال   ة ال

جأ إ توقيع  عض الأحيان عندما يرفض المطلوب التنفيذ فإن الطالب ي  

ص  ة ال ذا الإجراء  مواج ي، فكيف نتصور كذلك القيام  الإكراه البد

  المعنوي؟

ص قيقة إن أغلب العقوبات و  ا  ناسب مع طبيعة ال ا ردعا لا ت م أ

ص المعنوي )636(المعنوي  ام مما يجعل جدوى مساءلة ال   .جزائيا محل استف

ص المعنوي عدم تحقيق العقوبة الغرض المنت/ ه ة ال ا  مواج   :ظر م
ص الآدمي لأنھ الوحيد الذي يمكن إصلاحھ  لقد تقررت العقوبات ع ال

يلھ اجتما ص المعنوي عيا باعتباره المتمتع بالإدراك ووتأ الإرادة ع عكس ال

ن رت ن الأخ ات يلھ بالعقوبة، و )637(الذي  يفتقد ل بل لا يمكن  لا يمكن تحقيق تأ

  ؟)638( ما يتعلق  بتحقيق الردع العامتصور إيلامھ إطلاقا، فكيف و 

ص المعنوي / 2 جزائية لل د لفكرة المسؤولية ا   : الاتجاه المؤ
ص المعنوي جزائيا بل ع عكس الاتجاه السابق فإنھ يمكن م ساءلة ال

شرعو  ذه المساءلة، كما يردون ع أصبح من المستلزم ع ال جنائية أن تنظم  ات ا

؛ الاتجاه السابق بجملة من ل التا ا ع الش   الردود نطرح

ص المعنوي مع مبدأ / أ جزائية لل حول القول بتعارض المسؤولية ا

  : صية العقوبة

                                                 
)636(

، مرجع سابق،   و  .605ص ع عبد القادر الق
)637(

 .631محمود أحمد طھ، مرجع سابق، ص  
 .55محمد حزط، مرجع سابق، ص  )638(
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ص  ذا الأمر موجود  مجال تطبيق العقوبة ع ال ع فرض أن 

ص الطبي المعنوي، ولكن  يمكن أن نجده كذلك أثناء تطبيق العقوبة ع ال

يل المثال وضع  جرمة، فع س شاركوا  ا ا إ أفراد آخرن لم  وامتداد أثر

ع ذلك أن تتضرر زوجتھ وأولاده من الناحية المادية  جن ألا  ص  ال ال

ال الذي تم سا مع الإش ذا المثال متجا عد  ة؟ ألا  عرضھ  تطبيق العقوبة  والمعنو

ص المعنوي  ن لل ون ص المعنوي وامتداد أثار المساءلة إ الأعضاء الم   .ع ال

و  تھ العقوبة بل  ص ع مخالفة مبدأ  ذا الأمر لا  قيقة أن   ا

ذا المبدأ يقت أن تطبق العقوبة ع مرتكب الفعل  التطبيق السليم لھ، لأن 

جرمي، أما وإن امتد ذا خروجا عن  ا عد  ر مباشرة فلا  ر بطرقة غ أثره إ الغ

  . المبدأ

ي/ ب راض قانو ص المعنوي مجرد اف   : حول القول بأن ال
ي قد  راض قانو ص المعنوي حيلة أو اف إن النظرة ال تنادي بأن ال

ا الفقھ   لةجر ي منذ مدة طو رف مادامت الشرعة العامة ، و )639(القانون المد ع

ص المعنوي، و بالمس رية لل ر المسؤولية  ؤولية التعاقدية والتقص لما كان جو

ال و الإرادة، فمن التناقض القول بأنا ن  س  ت ص المعنوي ل لھ إرادة  ال

  .)640(مجال قانون العقوبات

ص المعنوي أض  تھ أن ال ديث يرى  غالب جنائي ا منھ أصبح الفقھ ا

ا أن ترتكب العديد محقيقة إجرامي ر ة يمك جرائم مثل ال ب الضر وخيانة ن ا

االأمانـة و  ر   .غ

ص المعنوي حول القول بأن قاعدة التخصص ت/ج منع قيام ال

جرمة   :با

                                                 
 .60محمد حزط، مرجع سابق، ص  ) 639(

، دار  عمر سالم، (640) ، الطبعة الأو ص المعنوي وفق قانون العقوبات الفرس جزائية لل المسؤولية ا
رة،  ضة العربية، القا  .13ص  1995ال
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جرمي انطلاقا إن القول و  ص المعنوي لا يمكنھ أن يرتكب الفعل ا أن ال

ئ من أجلھ يحول دون  ر سليم قيامھ من أن الغرض الذي أ ذا قول غ بذلك، ف

سان بدوره ولد ع الفطرة و  ، لأنر منطقيغو  رمجة الإ سابقة قبل لم يخضع ل

قتل و  سرق و ون مجرما، ورغم ذلك نجده    . )641(فعل كل حرق و ولادتھ لي

ة أخرى ح ص المعنوي، و من ج من ضمن أعمالھ نجده   إطار عمل ال

را من ع تقوم بتلوث  يقوم بأفعال إجرامية، فكث ار بالمواد السامة المصا مياه الأ

، وكذلك قيام إحدى الشركات  جنائي البيئ ذا الأمر جرمة  القانون ا عد  و

شغيل عم ذا الفعل جرمة رغم ب عد  م أجرا أقل من الأجر القاعدي، ألا  ال وإعطا

ص المعنوي؟ ذا العمل يدخل من ضمن اختصاصات ال   أن 

ص  كما أنھ لو ب غاية ال س جزائية  ن للمسؤولية ا جة المعارض قبلنا 

يجة  ص المعنوي ن ب فيھ ال س المعنوي فإننا سوف نتغافل عن الضرر الذي ي

داف ال وجد من  ر كذلك لم يوجد ضمن الأ ذا الأخ ر المشروع، لأن  العمل غ

ص المعنوي  ا ال   . )642(أجل

ص قبل التطبيق توبات لا حول القول بأن أغلب العق/ د ع ال

  :المعنوي 
ص الطبي كالإعدام  إذا كان قانون العقوبات قد أورد عقوبات خاصة بال

س و  ما، فماوا ر ص المعنوي  غ ع أن يخصص عقوبات تتلاءم وال كما أن  .الما

ص المعنوي، فكيف نفسر عقوبة  را عن عقوبات ال ذه العقوبات لا تختلف كث

ع ص المعنوي أشد من حل الشركة، ألا  ا؟ بل إن إعدام ال د ذلك إعدام لوجود

ص الطبي   . )643(إعدام ال

ص المعنوي لا  ةوبحول القول بأن العق/ ـ ا ضد ال   :تُحقق غايا

                                                 
)641(

، مرجع سابق،   و  .607ص ع عبد القادر الق
 .62محمد حزط، مرجع سابق، ص  )642(
  .52محمد حزط، مرجع سابق، ص  )643(
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دف المرجو كما أنھ توجد عقوبا ص المعنوي وتحقق ال ا عند ال ا وقع ت ل

ا  إيلامھ وتحقيق الردع العام و  اص بھم شاط ، )644(ا مثل حرمانھ من ممارسة 

كم الصادر بالإدانة شر ا ن لمدة معينة أو بصفة مطلقة، كما يمكن  أو حل  مع

ي )645(... الشركة، أو عقوبة الغرامة  ذه العقوبات تؤثر  الكيان القانو ، وكل 

ت ص المعنوي وكذا إستمرار ام بما يجب عليھ قانوناھلل   . ، مما يُحتم عليھ الال

يـجة؛  ببالن ذه المناقشة أن  و ي د ن من خلال  أدلة الاتجاه المؤ

ا  ا، بل إ ن ل ص المعنوي كانت أقوى من  الرافض جزائية لل للمساءلة ا

ص المعنوي  ن للإجرام يكون تتما وفعالية العقاب، لأن ال إذا تحول إ مم

، لأن إم ص الطبي ر خطورة من ال ذا قدر انياتھ و أك ر من قدرات  اتھ أك

ر، و  ص المعنوي تتما وقيم تكون بذلالأخ   .العدالةك معاقبة ال

ر   جرمة وإلقافمن غ ا ع عاتق الممثل أو المدير اللائق تحميل مسؤولية ا

ذا الأمر، رغم أن ص المعنوي   ذا الفعل الإجرامي كان  وحده دون إشراك ال

انياتھبل تم ارتسابھ باسمھ و  جرمة بإم   .اب ا

ر  فلذا من جعل غالبي  س جزائية، و ة الفقھ  دين للمساءلة ا ح ك المؤ

شرع أن ع ضغط من طرف الواقع الاقتصادي والاجتما ات كذلك كانت موضو ال

ريراتھ المنطقية،وكذلك الفقھ و  ا تفرد نصوصا إجرائية و  ت موضوعية مما جعل

ص المعنوي  جزائري ، وملمساءلة ال ا المشرع ا  15ــــ  04بموجب القانون ن بي

ر  10المؤرخ     .2004نوفم

ص المعنوي شروط قيام : ثانيا جزائية لل   المساءلة ا
ص المعنوي جزائيا؟ و م تقنقصد بذلك  ل أن جميع وم مسؤولية ال

اص ا ون محل مساءلة؟ و الأ ة يمكن أن ت سند إ لمعنو جرائم ال  ما نوعية ا

ص  ر ع مسؤولية ال ذا الأخ ناك أثر لمساءلة  ل  ص المعنوي؟ و ال

                                                 
 .65ص المرجع نفسھ،  )644(
)645(

، مرجع سابق،   و  .608ص ع عبد القادر الق
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و المدير فحسب أم  ل  ص المعنوي،  و ممثل ال الطبي الممثل لھ؟ ثم من 

ؤلاء قد يرتكبون  ن لھ، لأن ح  ع سطاء التا ل أم الأعوان ال مجلس الإدارة ك

ا  الفعل الإجرامي ال ذه الأسئلة سوف نجيب ع ص المعنوي؟ كل  سب لل ذي ي

  النقاط التالية؛ 

ص معنوي خاص/ 1 جرمة من طرف  اب ا   :ارت
ة عامة و تلك ال اص معنو ن، أ ة إ نوع اص المعنو  تنقسم الأ

ة خاصة و  اص معنو ا قواعد تخضع لقواعد القانون العام، وأ سري عل  ال 

جزائية  القانون  شرعات المقارنة  إقرار المسؤولية ا اص، ولقد اختلفت ال ا

ة العامة  اص المعنو   .للأ

ص المعنوي العام  نطاق  ي يقر بمبدأ مسؤولية ال فالقانون الإنجل

كمة عدم  ر ا ولندي الذي يرى من غ سبة للقانون ال البلديات وكذلك الأمر بال

اص العامة لأن م  مساءلة الأ ذلك يتعارض مع مبدأ المساواة، و مع ذلك ف

جزائية للدولة بعدون المسؤولية ا   .س

لي 23خ أما القانون الفرس الصادر بتار والذي دخل ح  1992 ةجو

بعد  121/2بالمادة و  1994 مارس 01التطبيق بتارخ  من قانون العقوبات فقد اس

جزائية، أما با ة العامة فه الدولة صراحة من المسؤولية ا اص المعنو  الأ

جزائية دون وضع قائمة بذلك جعل مسؤولية ، إلا أنھ )646(تخضع للمساءلة ا

ا كالأقاليم والمحافظات والمراكز والقرى مقيدة  الوحدات الإقليمية وتجمعا

شطة مرفق عام يمكن و  ا لأ جرائم ال ترتكب أثناء مباشر مقتصرة فقط ع ا

شطة ال إدارتھ عن طرق الاتفاق، و ر  تفوض الغ المعيار الذي يكفل تمي الأ

ا يكمن  امتيازات السلط ا عن تلك ال لا يجوز التفوض ف ض ة العامة يمكن تفو

                                                 
  أنظر  )646(

DIDIER BOCCON_ gibod La Responsabilité Pénale Des Personnes Morales (Présentation Théorique Et Pratique) 
éd, ESKA, p 15. 
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ر قابلة مثل حفظ النظام العام و رة غ ذه الأخ ون  الانتخابات، بحيث ت

  .)647(للتفوض

ص المباختصار المشرع الفرس لا يفرق  المس  جزائية لل عنوي ؤولية ا

ص المعنوي العام و  ن ال اص امتثالا لمبدأ المساواة أمام ب ص المعنوي ا ال

ناء الدولة   . القانون باست

جزائري؛ فح و أما  جزائية عن موقف المشرع ا إن أقر بمبدأ المسؤولية ا

ص الم جماعات المحلية و لل ث صراحة الدولة وا اص عنوي إلا أنھ اس كذا الأ

جزائية بنص المادة  ة العامة من المساءلة ا   . مكرر من قانون العقوبات 51المعنو

الإدارات المركزة  ؛عقوباتالقانون من مكرر  51يُقصد بالدولة  نص المادة 

ا  ومة أو الوزارات، ومصا ة أو رئاسة ا ور جم سواء تمثلت  رئاسة ا

ارجية  ا الولائيةالمديرات (ا ا الولايات )ومصا جماعات المحلية فيُقصد  ، أما ا

اضعة للقانون العام ح والبلديات،  ة ا اص المعنو ن يقصد المشرع بالأ

ع الإداري  ع والمؤسسات العمو  ،المؤسسات العمومية ذات الطا مية ذات الطا

ع العل وا ، الصنا والتجاري، والمؤسسات العمومية ذات الطا لتكنلو

جامعات والمدارس  ع العل والثقا والم مثل ا والمؤسسات العمومية ذات الطا

         . )648(العليا

ة  اص المعنو جزائية فه الأ ة محل المساءلة ا اص المعنو أما الأ

ا تطوعيا أو ربحيا، وسواء كان سياسيا أو  ا؛ سواء كان عمل دف ما كان  اصة م ا

سأل نيا، ف عة للقطاع  م الشركات التجارة ذات الغاية الاقتصادية سواء كانت تا

ع الصنا والتجاري العام مثل المؤسسات العمومية الاقتصادية  عة ذات الطا أو تا

ن  سأل جزائيا الشركات المدنية مثل شركات المحام اص، كذلك  للقطاع ا

                                                 
  .129ص  ،سيد شرف كامل، مرجع سابق (647)

جزائي العام، أحسن بوسقيعة، الو  )648( شر ج  القانون ا ومة للطباعة وال امسة عشر، دار  الطبعة ا
جزائر،  ع، ا  .275ص ، 2016ـ  2015والتوز
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جمعيات ذات الطا ن، وا  الأحزاب السياسية، أوع السياس كوالمحضرن القضائي

ع الاجتما والثقا   .  )649(ذات الطا

ص المعنوي / 2 جرمة من طرف الممثل الشر لل اب ا   :  ارت
ص المعنوي ح  ر عن إرادة ال ون مرتكب الفعل يملك التعب يجب أن ي

ر يمكن ذا الأخ مة إ  و أن الدور الذي يجب أن تلعبھ و . إسناد ال عة  ة المتا ج

جرم ت أن ا رتكبتث
ُ
ن بذاتھ، و  من طرف تة قد أ ص ص طبي مع ذا ال أن 

ص المعنوي  جرمة ، وأن الظروف و لھ علاقة بال ا ا سات ال ارتكبت  ظل الملا

ص ا إ ال   .)650(المعنوي  سمح بإسناد

ص الطبي  و تحديد ال شرعات المقارنة  لاف الموجود حاليا  ال إن ا

سند الذي  ي  ي يكتفي ل شرع الإنجل ص المعنوي، فال سند أفعالھ إ ال

ص المعنـوي  سيط  المسؤولية إ ال أن يرتكب الفعل الإجرامي أي عامل أو موظف 

جرائم الماديةعمل لديھ، و  ذا الأمر بالذات  ا   . )651(رد 

شر شأما ال ص المعنوي جزائيع الفرس ف رتكب ا أن يرط لمساءلة ال

شرع الفرس لا  تج أن ال ست زتھ أو ممثليھ، ومنھ  الفعل المجرم من طرف أحد أج

ون  رط أن ي ش ا الموظف العادي بل  جرمة ال يرتك ص المعنوي عن ا سأل ال

جمعية العمومية، إلا إذا كان  س مجلس الإدارة أو ا ممثلھ الشر كالمدير العام أو رئ

ص المعنوي للتصرف باسمھ الموظف العادي قد فوض   .من طرف ال

جزائري؛ فتنص المادة  يكون ... "ع  مكرر من ق 51أما عن موقف المشرع ا

سا جرائم ال ترتكب  ص المعنوي مسئولا جزائيا عن ا بھ من طرف ال

زتھ أو ممثليھ ب الموسع  "...أج جزائري لا يميل مع المذ ن من النص أن المشرع ا ب ي

ص المعنوي  شروط بل يقتصر  اب الفعل الإجرامي من أن يتم ارتمساءلة ال

                                                 
االم )649(  .رجع والصفحة نفس
 .197محمد حزط، مرجع سابق، ص ) 650(
راض قيام الركن المعنوي  )651( اب الفعل المجرم مع اف جرمة المادية  ال تتحقق بارت اا  .ف
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ي و  زتھ أو ممثلھ القانو ص الذي يملك سلطة ممارسة طرف أج قصد بذلك ال

س مجلس الإدارة ص المعنوي باسمھ مثل المدير أو رئ   .شاط ال

ص المعنوي و  انية امتداد أثر مسؤولية ال عن سؤال يتعلق بمدى إم

؟ جزائيا إ ص الطبي ص  ال جزائري ينص ع أن مسؤولية ال فالمشرع ا

جرمة، المعنوي جزائيا لا تحول دون قيام مسؤولية  ص الطبي عن نفس ا ال

ص المعنوي لا تمنع " 2/مكرر  51ذلك بالنص بالمادة و  جزائية لل إن المسؤولية ا

ص الطبي كفا   ".لعل أص أو كشرك  نفس الأفعامساءلة ال

ص الطبي ذلك  عرفُ و  ن ال جزائية ب بمبدأ ازدواج المسؤولية ا

جرمة، و  ص المعنوي عن ذات ا ن وال ذا الازدواج يرجع إ عدم تمك رير  ت

جب  ستخدم  ص المعنوي كستار  ص الطبي من جعل مسؤولية ال ال

جرمة طليقا، مسئوليتھ، و  رك مرتكب ا ة أخرى لا يمكن أن ي فمن الطبي من ج

جزائية لا للمساءلة ا رفھ بيده طالما كان أ سأل عن فعل إق   .)652(أن 

ص الطبي كشرط لمساءلة    أما عن سؤال يتعلق بضرورة تحديد ال

عة  ص الطبي لا تحول دون متا ص المعنوي؟ الفقھ يرى بأن وفاة ال ال

ا الأول  ص المعنوي ال إرتك يال     .ساب الثا

ص الطبي الذي ارتكب كذلك  ال إذا استحال التعرف ع ال ا

ص ص المعنوي، يحدث ذلك ع وجھ ا ساب ال جرمة  وص  جرائم ا

مال و  الات أن تقوم المسؤولية الامتناع والإ ذه ا جرائم المادية، فمن المحتمل   ا

ص المعنوي، دون التمكن ممن الوق جماعية لل يئات ا جزائية لل وف عند دور ا

ا  ا جرمة و كل عضو من أعضا اب ا ا رت صية ع جزائية ال إسناد المسؤولية ا

  .لفرد بذاتھ

ص المعنوي ارت/ 3 ساب ال جرمة     :اب ا

                                                 
  256ص مرجع سابق، محمد حزط،  (652)
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شرعات، و لقد نصت  ذا الشرط أغلب ال جرمة قد ع  ون ا مفاده أن ت

ص  ة لل دف تحقيق مص ص الطبي  رتكبت من طرف ال
ُ
المعنوي أ

اق الضرر بھكتحقي وم المخالفة لا يمكن مساءلة ، و )653(ق ربح أو تجنب إ بمف

سابھ ال  ص الطبي  ا ال ص المعنوي جزائيا عن أفعال ارتك ال

ت لھ ص المعنوي الذي ي غرض الإضرار بال   .)654(فحسب أو 

رط صراحة أن يقوم    ش جزائري؛ فإنھ  ص أما عن موقف المشرع ا ال

رم  رط أن يح ش ص المعنوي الذي يمثلھ، إلا أنھ لم  ساب ال الطبي بالفعل 

ذا إن تم  ص الطبي حدود اختصاصاتھ المخولة لھ قانونا، فإن فعلھ   ذلك ال

ص المعنوي فإن المسؤولية ر، و  ساب ال ذا الأخ ا  جزائية يتحمل ذا يتوافق ا

ة الصادرة عن المجلس الوزاري للدول الأعضاء  مع القرار الذي اتخذتھ التوصي

ص المعنوي جزائيا و  يجب" 1988الوحدة الأوروبية لسنة  سأل ال لو كانت أن 

جرمة المرتكبة لا تدخل  نطاق تخصصھ    " .ا

  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  
جزائي العام،  ـ 1 امسة عشر، دار أحسن بوسقيعة، الوج  القانون ا الطبعة ا

جزائر،  ع، ا شر والتوز   .2016ـ ـــــ 2015ومة للطباعة وال
ص المعنوي ومسؤولياتھ قانونا،  ـ 2 ، ال ا وجنائيا(أحمد ي موا ) مدنيا وإدار

ة، دون طبعة وسنة شأة دار المعارف، الاسكندر  .م
ة ـ دراسة مقارنة ـ طبعة  ـ 3 اص المعنو جنائية للأ سيد شرف كامل، المسؤولية ا

رة،  ضة العربية، القا ، دار ال   .1997أو
، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ دون ذكر الطبعة،  ـ 4 و ع عبد القادر الق

روت  قوقية، ب ل ا شورات ا   .2002م

                                                 
 .62محمد حزط، مرجع سابق، ص  )653(
   .263سيد شرف كامل، مرجع سابق، ص  )654(
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، المسؤولية ا عمر سالم، ـ 5 ص المعنوي وفق قانون العقوبات الفرس جزائية لل
رة،  ضة العربية، القا ، دار ال   .1995الطبعة الأو

ضة العربية، محمود أحمد طھ، مبدأ  ـ 6 صية العقوبات، الطبعة الثانية، دار ال
رة،    .1992القا

جزائري والقانون محمد حزط،  ـ 7 جزائية للشركات التجارة  القانون ا المسؤولية ا
جزائر،  ع، ا شر والتوز ومة للطباعة وال   .2013المقارن، دون طبعة، دار 

8 _DIDIER BOCCON_ gibod La Responsabilité Pénale Des Personnes 
Morales (Présentation Théorique Et Pratique) éd, ESKA. 
9 _ ROGER Bernardini, Personne Morale, Rép.DALLOZ, Nov 2001   
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جـ جنــــــــا   ورهـــــــصـائي و ـــــــــزاء ا
عةالمحاضرة ال(   )والعشـرن سا

  

  

  تقديـم

جنائي و : أولا جزاء ا   خصائصھا

جنائي/ 1 جزاء ا   عرف ا

جنائيخصائص / 2 جزاء ا   ا

جنائي: ثانيا جزاء ا   صور ا
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االعقوبة و / 1 يفا   تص

ص الطبي /أ   العقوبات المقررة لل

ص المعنوي  /ب   العقوبات المقررة لل

  الأمن وصوره تدابيـر/ 2

ر الأمن/ أ   عرف تداب

ر الأمن/ ب   صور تداب

    

                   

  

  

  

  

  

  

  

  :تقديـم
جنائي ذلك  جزاء ا عد جرمة  عد ا رتب قانونا ع سلوك  الأثر الذي ي

ليف و قانون العقوبات، ف ما الت جنائية تتضمن عنصرن و جزاء؛ فأما القاعدة ا ا

م بضرورة الابتعاد عن العمل  أمر طاب الموجھ إ كافة الناس و و ا ليف ف الت

ل من  جزاء فيتضمن إنزال العقاب ب ذه الأوامر، يتجرأ ع مخالالإجرامي، أما ا فة 

جزاء  مجرد قاعدة أخلاقيةو    .)655(القاعدة ال لا تتضمن النص ع ا

                                                 
رة،  )655( ضة العربية، القا جنائي، دون طبعة، دار ال جزاء ا ـ  2001أحمد عوض بلال، محاضرات  ا

 .7ص  ،2002
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ذا ناول   جنائي و  ن جزاء ا عرف ا تحديد خصائصھ  نقطة الموضوع 

، و جزاءأو ناول صور ا   . النقطة الثانية ن

جنائي و خصائصھ: أولا جزاء ا   :ا

جنائي/ 1 جزاء ا   :عرف ا
جن عرف الفقھ جزاء ا وقعھ عبارة عن إجراء يقرره القانون و "ائي بأنھ ا

ت مسؤوليتھ عن جرمة القا ص ثب ذا التعرف تت و  "ع  من 

صائص الأساسية ل   جزاء؛ا

جنائي/ 2 جزاء ا   :خصائص ا
؛ ا ع النحو التا عدة خصائص نورد جنائي  جزاء ا   يتم ا

يجة لوقوع / أ جنائي ن جزاء ا جرمةا    :ا
جزاء إذا لم ترتكب جرمة، و بذلك  وم المخالفة لا يمكن توقيع ا بمف

جزاءات الأخرى    .تختلف عن ا

  

  

جنائي ذو طبيعة / ب جزاء ا    :اجتماعيةا
ة المج عليھ أو المضرور من  س مقررا لمص و مقرر لصا المجتمع ول إذ 

جرمة، و  و صاحب ا ق  العقاب يطالب بھ رتب ع ذلك أن المجتمع  ا

زة ال تمثلھ ر فيھ المشرع للمج عليھ بواسطة الأج ناء يُج شأنھ است ، إلا ما ورد 

رتب عن ذلك من وقف إنزال العقاب  واه وما ي   .التنازل عن ش

ي/ ج جنائي قانو جزاء ا    :ا
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وم بمبدأ الشرعية  ر  عقوبةلا (بمع أنھ مح ذا المبدو  )قانون غ أ مقت 

جنائي لا يتقرر إلا بناءأن ا  قانون يحدده نوعا ومقدارا، ولا يوقع إلا ع جزاء ا

  .)656(ع أفعال لاحقة لتارخ نفاذ القانون بحكم قضائي و 

جنائي / د جزاء ا    :ا
صية العقوبة، و  ب أي يحكمھ مبدأ  ذا المبدأ لا يجوز أن يص طبقا ل

ص مرتكب  جنائي إلا ال جزاء ا صا سواها جرمة لا  ون )657(ا رط أن ي ش ، و

جزاء لا لتحمل ا   .)658(مسئولا أي أ

جميع/ ـ سبة ل جنائي واحد بال جزاء ا    :ا
ون واحدا من  ع أن ي أي يحكمھ مبدأ المساواة أمام القانون، والمسـاواة 

جزائي و اد حيث الإسن ون كذلك من حيث النوع والمقدار لأن القا ا طبقا دون أن ي

ص بحسب ظروفھ و تفرد العقوبة لھ أن يزن و  ألمبد   .)659(أحوالھقدر عقوبة كل 

  

  

جنائي: ثانيا جزاء ا   صور ا
ج جزاء ا ن؛ إما العقوبة و يأخذ ا ر الأمن بالإضافة نائي إحدى صورت إما تداب

جزائي لتوقي جزائري يضع العقوبات البديلة أمام القا ا ا بدلا من أن المشرع ا ع

؛العقوبات الأصلية، و  ھ ع النحو التا   و ما سوف نو

االعقوبة و / 1 يفا   :تص

                                                 
جنائي، مرجع سابق،  )656( جزاء ا   .15ص أحمد عوض بلال، محاضرات  ا
 .526سابق، ص ع راشد، مرجع  )657(
 .18ص أحمد عوض بلال، مرجع سابق،  )658(
 .525سابق، ص ع راشد، مرجع  )659(
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ء العقوبة  اللغة  جزاء، فعاقبة كل  ا آخره، و  ا العقوبة  أصل وضع

ر أن الاصطلاح اللغوي خصص  ء، غ ر س ئا كان أو غ جزاء س ع مطلق ا اللغوي 

ئ جزاء الس   .ذلك فاقتصرت العقوبة ع ا

ا  اء الشرعة الإسلامية العقوبة بأ عبارة عن جزاء عمل يرتكبھ "عرف فق

سان يخالف بھ الشرع   ".الإ

ا  جنائية بأ عبارة عن جزاء جنائي "أما رجال القانون فيعرفون العقوبة ا

ت   ".قانون و يوقعھ القضاء ع المجرميقرره ال جزاء ع من تث وقع ا و

صھ أو مالھ أو  م   ب بھ الم ر جرمة  القانون، ليص عت مسؤوليتھ عن فعل 

  .  )660(شرفھ

ا، ولكن سوف  ة ال ينظر إل يفات تختلف بحسب الوج للعقوبة عدة تص

يف ا و  نختار تص يف القائم ع جسامة و قانونا، و واحد معمول بھ فق التص

جرمة، ون يا ذا التص ص الطبي و حاول أن نو  سبة لل ص ف بال ال

  .المعنوي 

ص الطبي/ أ   :العقوبات المقررة لل
جمن قانون العقوبات  05بحسب نص المادة  ا إ تقسم ا طور رائم تبعا 

  .مخالفاتجنايات وجنح و 

  

جنائية/ 1أ    :العقوبات ا
جنائية   جنيمكن حصر العقوبات ا جن المؤقت  الإعدام وال المؤبد وال

جن المؤقتو  عقوبة ال كم    .الغرامة عند ا

                                                 
  .370سابق، ص محمـد زكـي أبـو عـامــر، مرجع )660(
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وم عليھ فأما الإعدام اق روح المح ا المشرع و  ،)661(فيقصد بھ إز قد قرر

جرائم مثل؛    جملة من ا

جرائم ضد أمن الدولة؛ و ــــ ا بالمادة ـ ا يانة المنصوص عل من  61 جناية ا

  .من قانون العقوبات 64جناية التجسس المنصوص عليھ بالمادة قانون العقوبات، و 

جرائم ضد الأفراد؛ و ــــ  رصد أو جناية ـ ا  جناية القتل مع سبق الإصرار أو ال

  .من قانون العقوبات 261القتل بالسم المنصوص عليھ بالمادة 

جرائم ضد الأموال؛ و جناية أعمال التخرب و  ـــــ دم بواسطة مواا د ال

ا بالمادة  ل الطائرات  401متفجرة المنصوص عل من قانون العقوبات، وجناية تحو

ا و  ا بالمادة والتحكم ف ا المنصوص عل   .من قانون العقوبات 417السيطرة عل

رة الواردة ع قانون العقو  بات إن المشرع بالرجوع إ التعديلات الأخ

جزائري بدأ يتخ تدرجيا عن عقوبة  جنايا ر الإعدام، فبعدما كان يقرر  ة تزو

زنة العامة عقوبة الإعدام تراجع عن ذلك   ا ا النقود أو السندات ال تصدر

جن المؤبد المنصوص عليھ و  2006التعديل الواقع سنة  أصبحت العقوبة  ال

جناية السرقة مع حمل من قانون العقوبات، و  197بالمادة  سبة  كذلك الأمر بال

ا بالمادة الس   .من قانون العقوبات 351لاح المنصوص عل

جزائري تدرجيا عن عقوبة الإعدام إ ضرورة  ب  تخ المشرع ا يرجع الس

جنائية المعاصرة  التما مع المستجدات الواقعة مع التوجھ الدو للسياسات ا

سانية، بحيث نجد أن دول أ قوقية الإ اد روبا و مدفوعة بضغط المنظمات ا ت

  . )662(تجمع ع إلغاء عقوبة الإعدام

                                                 
لدونية  )661( جنائية المعاصرة، دون طبعة، دار ا ا  السياسة ا ر، العقوبة وبدائل سعداوي محمد الصغ

جزائر،  ع، ا شر والتوز  .32، ص 2012لل
 .1981) أكتوبر(شرن الأول  21بموجب قانون . ألغيت عقوبة الإعدام بفرسا )662(
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جزائر من ر أن تنفيذ عقوبة الإعدام  ا خ منذ تار الناحية العملية معطل غ

اما ح و  1993 جنائية ع المستوى الوط لازالت تصدر أح إن كانت المحاكم ا

ا من قانون العقوبات   .)663(بالإعدام طالما أن المشرع لم يحذف

جن  و أخ المؤبد؛أما ال عد عقوبة الإعدام وتف قوم ع طر العقوبات 

وم عليھ طيلة حياتھأساس سلب  ا عقوبة قاسية ، و )664(حرة المح ذات تتصف بأ

جن المحد واحد، و  ا ال جرائم ال عقوب ن ا ؤبد جناية تقليد أختام الدولة من ب

ا بالمادة و  ا المنصوص عل جناية القتل العمد من قانون العقوبات، و  65استعمال

ر  المحررات من قانون العقوبات، و  263المنصوص عليھ بالمادة  و جناية ال

ا بالمادة   ي موظفا المنصوص عل جا   .من قانون العقوبات 205الرسمية إذا كان ا

جن المؤق وم عليھ لمدة مؤقتةتأما ال رة المح و كذلك سلب  ، )665(؛ ف

ا تبقى عقوبة قاسية، وت ا حدين و ولك ون المدة من تم بأن ل  10 إ 05قد ت

ون منسنوات و  ون من 20 ع 05 قد ت   .سنة 20إ  10 سنة كما قد ت

ن  رة، و  10و  05فأما العقوبة المقدرة ما ب جن فه كث يل سنوات  ع س

ابي ا بالمادة المثال جناية الإشادة بالأعمال الإر مكرر من قانون  87ة المنصوص عل

ة بيضاء و العقوبات و  ا و جنايـة بيع أس ا و شراء راد ا لأغراض مخالفة است صنع

ا بالمادة    .من قانون العقوبات 87للقانون المنصوص عل

ن  جن مثل جناية تقليد أو  20و 05بخصوص العقوبة المقدرة ما ب سنة 

ا بالمادة  ع وط المنصوص عل ر طا   .من قانون العقوبات 206تزو

                                                 
جزائر سنة  )663( ي،  1963كانت أو عملية تنفيذ عقوبة الاعدام  ا ا العقيد شعبا ال أعدم بموج

ا ـــ إ حد الآن ـــ تلك ال نفذت سنة  واري بومدين بالعاصمة 1993وآخر ر مطار  ، ع بحق م تفج
ضة عقوبة الاعدام  / 18بتارخ  http://www.dp.achrs.org/reborts/7.htmlموقع المرصد العربي لمنا

امسة مساء ع الساعة 2016 /12   .ا
ر، مرجع سابق، ص  )664(  .42سعداوي محمد الصغ
 .44ص المرجع نفسھ،  )665(
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را ا ن أخ ا مثلا  جناية  20و  10لعقوبة المقدرة ما ب جن، فنجد سنة 

ا بالمادة  ابية المنصوص عل ارج  جمعية أو جماعة أو منظمة إر  87الانخراط  ا

  .من قانون العقوبات 6مكرر 

ا عقوبة تجدر الإشارة و  سمح للقا أن يضيف ل جن المؤقت  أن عقوبة ال

  .الغرامة

ج/ 2أ    :ةنحيالعقوبات ا
س والغرامة؛  جنحية  ا   يمكن حصر العقوبات ا

سأما  الات ال سنوات ما ع 05رن إ غاية لمدة تتجاوز الش ا دا ا

ا القان   .د ج 20.000.00الغرامـة ال تتجاوز حدودا أخرى، و ون يقرر ف

جنح و  س مقررة ل وم لمدوعقوبة ا رة المح ا سلب  ة محددة  بدور

  .)666(تختلف من جرمة ع أخرى 

وم عليھ بأن يدفع إ خزنة الدولة مبلغا  الغرامةأما  ا إلزام المح فيقصد 

كم وم عليھ بدفع  .)667(مقدرا  ا ا  إلزام المح أو  تلك ال يتمثل الإيلام ف

كم إ خزنة الدولة   .)668(مبلغ من النقود يقدره ا

ا بالمادة  سيطة المنصوص عل جنحية نجد جنحة السرقة ال جرائم ا ن ا من ب

ما بالمادة من قانون العقوبات، وجنح الضرب و  350 جرح المنصوص عل من  264ا

ما بالمواد قانون العقوبات، و  مكرر  298و  297جنح السب والشتم المنصوص عل

  .من قانون العقوبات 299و

عض أنھتجدر الإشارة و  جنح و  توجد  ا تتجاوز ا ناء عقوب يل الاست ع س

ا، مثلسنوات و  05مدة  ر وصف جنحة المؤامرة ضد سلطة الدولة  رغم ذلك لا يتغ

ا من سنة إ و  سنوات المنصوص  10سلامة أرض الوطن بحيث حدد المشرع عقوب

                                                 
جنائي، مرجع سابق،  )666( جزاء ا  .232ص أحمد عوض بلال، محاضرات  ا
ر، مرجع سابق، ص  )667(  .66سعداوي محمد الصغ
 .258ص أحمد عوض بلال، مرجع سابق،  )668(
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ا بالمادة  ون العقوب 79عل ت مثل سنوا 10إ  2ة من من قانون العقوبات، وقد ت

جرح العمدي مع سبق الإصرار و  رصد أو مع حمل السلاح جنحة الضرب وا ال

ا بالمادة  ر من من قانون العقوبات 266المنصوص عل ، وكذلك الأمر مع الكث

  .السرقات المشددة العقوبة

د المقرر  ى أقل من ا ا الأد ون الغرامة  حد جنح ت عض ا كما توجد 

جنح مثل ج د 10.000.00ون الغرامة من جنحة السب الموجھ ع الأفراد والذي ت ل

ا بالمادة د 25.000.00 إ   .من قانون العقوبات 299ج المنصوص عل

جنح و  عض ا س والغرامة، كما توجد  ن ا ا ب جمع ف رة يمكن ا  كث

يار للقا ا ا ون ف ما، و بحيث تارة ي ل ا أو ب ارة أخرى يلزمھ ت أن يحكم بإحدا

ا مجرد الغرامة  ون العقوبة ف جنح ت عض ا ما معا، كما توجد  كم  المشرع با

ا بالمادة  ار العدالة المنصوص عل   .من قانون العقوبات 136مثل جنحة إن

   :عقوبات المخالفـات/ 3أ
س ا ا  ا ون العقوبة المقررة ف رن ت راوح من يوم واحد إ ش لذي ي

ن والغرامة ال ت يل المثال ، وعجد 20.000.00ج ود 2.000.00راوح ما ب  س

ما بالمادة  جيج أو المشاجرة المنصوص عل ان بال  442مخالفة إقلاق راحة الس

  .مكرر من قانون العقوبات

  

  

  

ص المعنوي / ب   :العقوبات المقررة لل
ص الطبي قد استحدث بموجب  مثلما حدد المشرع عقوبات لل

ص المعنوي، و  رين لقانون العقوبات، كذلك عقوبات تتعلق بال ن الأخ التعديل

  .  من قانون العقوبات 1مكرر  18 مكرر و 18واردة بموجب المواد 

جنايات و  /1ب جنحالعقوبات المقررة  ا   :ا
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؛ فه لا تخرج عن الغرامة و لكن   ع التوضيح التا

ساوي مرة إ  1مكرر  18فقد حددت المادة  د  5مبلغ الغرامة مما  مرات ا

ص الطبي ا ال جرمة عندما يرتك   .الأق للغرامة المقررة قانونا ل

رجع  ذلك إ الأحوال الواردة   يض الأموال ف جرمة جناية تب فإذا كانت ا

ص المعنوي غرامة لا تقل عن ق ع فت 7مكرر  389نص المادة   4ون عقوبة ال

ون عقوبتھ الغرامة من  ص الطبي ت ، وباعتبار أن ال د الأق مرات ا

ساوي د 3.000.000 إ 1.000.000 ون غرامة  ص المعنوي ي ج فإن جزاء ال

  .ج د 12.000.000

ص الطبي فإن حساب الغرام ة أما إذا لم يحدد المشرع غرامة معينة لل

؛ ون ع النحو التا ص المعنوي ي   لل

ص الطبي  الإعدام و إذا كانت ع ــــ سبة قوبة ال ون الغرامة بال المؤبد ت

ص المعنوي    .جد 2.000.000لل

ص  ـــــ جن المؤقت فإن عقوبة ال ص الطبي  ال إذا كانت عقوبة ال

  .ج د 1.000.000المعنوي  

ص المعنوي   ـــــ جرمة جنحة فإن عقوبة ال   .جد 500.000أما إذا كانت ا

  

  

  

  :العقوبات المقررة  مواد المخالفات/ 2ب
و وارد  نص المادة  ساوي مرة إ  1مكرر  18ذا ما   5و الغرامة ال 

ص الطبي ا ال جرمة عندما يرتك د الأق للغرامة المقررة قانونا ل   .مرات ا

  :اتدابيـر الأمن وصور/ 2

ر الأمن/ أ   : عرف تداب
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ر  ا اسم التداب ة، و ناك من الفقھ من يمنح راز إجراءات "عرف ُ الاح

اصة حماية للمجتمع الات ا عض ا ا القا ع المحكوم عليھ    يفرض

طرن ولاسيما أولئك الذين تنعدم مسؤولي ن ا جزائية م امن فرق من المجرم

ن أو المصاب ات عقلية أو مدم المخدرات أو الكحول، وكان مثل المجان عا ن 

م و خطرا ع السلامة، فيوضع و أمثا ان علا للعناية  م و لھ   م ج معا

م م وشفا   ".)669(العمل ع مداوا
ا و   ء مقارنة بالعقوبة، فقد دعا إل عض ال ر الأمن حديثة  عد فكرة تداب

اب  نادون بوجوب معاملة ية الذين ينكرون فائدة العقوبة و المدرسة الوضعأ

ن بوسائل إصلاحية تحقق إصلا  م و المجرم عيدا عن فكرة ح نفوس م  تحسن سلوك

  . )670(الإيلام

ا ديثة قد أخذت  مجموع شرعات ا ذا فإن ال ر الأمن  ل تفرد لتداب

ام مستقلة إ جانب العقوبات المقررة  الق افحة أانون بالنظر إ أح ا  م مي

جزائ ا المشرع ا رة الإجرام وم قانون العقوبات من  4/1ري الذي نص  المادة ظا

جرائم بتطبيق العقوبات و  يكون " ر الأمنجزاء ا ا باتخاذ تداب   ".تكون الوقاية م

  

ر الأمن/ ب   :صور تداب
جزائري  نص المادة  ر الأمن  قانون العقوبات ا قانون  19لقد وردت تداب

؛    عقوبات و 

شفائية للأمراض العقليةـــ جز القضائي  مؤسسة إس   .ـ ا

  .الوضع القضائي  مؤسسة علاجية ــــ

ما كان موجودا  نص المادة  ا بموجب القانون الصادر   19كلا عديل قبل 

شمل أيضا ضمن ت 2006 صية ال كانت  ر الأمن ال   داب

                                                 
جنائي، مرجع سابق،  )669( جزاء ا  .31ص أحمد عوض بلال، محاضرات  ا
 .529سابق، ص ع راشد، مرجع  )670(
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شاط أو فنـــ نة أو    .ـ المنع من ممارسة م

ا ــــ عض ا أو  ة كل   .سقوط حقوق السلطة الأبو

رين و إلا أن المشرع ق رين الأخ ذين التدب ما مع العقوبات د حذف  أدمج

  .التكميلية

رين الواردين  نص المادة  ون عقوبات ع قان 19نحاول أن نو التدب

؛   النحو التا

شفائية للأمراض العقلية/ 1ب جز القضائي  مؤسسة إس   :ا
شفائية من قانون العقوبات ع  21تنص المادة  جز  مؤسسة اس إجراء ا

عرفھ بأنھ  ص بناء "وُ يأة وضع ال ع أمر أو حكم أو قرار قضائي  مؤسسة م

ذا الغرض  ب خلل  قواه ل عد قالعقلية قائم و س راه  جرمة أو إع ابھ ا ت إرت

ا ا    ".إرت

تج و من خلا ست ي  ذا التعرف القانو جز القضائي  مؤسسة ل  أن ا

ج اب ا عد ارت ون إلا  شفائية للأمراض العقلية لا ي رمة ثم إتصال المحكمة إس

ام أوبالملف، و  كم  سواء كان الملف أمام قا التحقيق أو غرفة الا ات ا أمام ج

بالمحكمة أو بالمجلس القضائي، فيمكن لمن يفصل  الملف بأمر أو بحكم أو بقرار أن 

شفائية م المرض  مؤسسة إس ستدرك  الفقرة الثانية  .يضع الم إلا أن المشرع 

كم أو الأمر بالإدانة أو العفو أو بنص من المادة بال راءة أو أنھ يمكن أن يصدر ا ال

شفائية و رغم ذلك يوجھ اتفاء وجھ الدعوى و بان م إ المؤسسة الاس ون لم لكن لا ي

ر مختص عد الفحص الط من خب   .ذلك إلا 

  :الوضع القضائي  مؤسسة علاجية/ 2ب
 من قانون العقوبات الوضع القضائي  مؤسسة علاجية بأنھ 22المادة  تعرف

ع" ص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج عن  ة أو مخدرات مواد كحولياطي وضع 

ذا لغرض يأة ل    ."أو مؤثرات عقلية تحت الملاحظة  مؤسسة م
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ن عللأون الوضع  المؤسسة العلاجية و  ول أو  الكحاص المدمن

تم  ع أمر من قا التحقيق أو غرفة  بناءذلك المخدرات أو المؤثرات العقلية، و

ام أو حكم أو قرار قضائي ص صادر الا ا ال ة المحال إل ج كما أنھ يمكن ، من ا

م ع الإدان حالة أن يصدر  راءة أو عتحصل الم انتفاء وجھ الدعوى أو  ة أو ال

طورة الإجرامية للمع، و ع العفو ر بالنظر إ ا ذا التدب   .مكن مراجعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
 
  
ضة العربية،  ـ 1 جنائي، دون طبعة، دار ال جزاء ا أحمد عوض بلال، محاضرات  ا

رة،    .2002ـ  2001القا
جنائية المعاصرة، دون  ـ 2 ا  السياسة ا ر، العقوبة وبدائل سعداوي محمد الصغ

جزائر،  ع، ا شر والتوز لدونية لل   .2012طبعة، دار ا
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ضة مصر، دروس القا )رحمھ الله( دـع راش ـ 3 جنائي، دون طبعة، مطبعة  نون ا
رة،    .1960القا

جامعيـدون طبع) امـالقسم الع(وبات ـون العقـر، قانـمحمد زكي أبو عام ـ 4 ة، ـة، الدار ا
  .1993روت، ـبي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةــونيـانــذار القـــــالأع
  )والعشرن المحاضرة الثامنة(

  
  
  
  
  :تقديــم
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ية الأعذار : أولا   القانونيةما
  صور الأعذار القانونية: ثانيا

  الأعذار المعفية من العقاب/ 1
ا/ أ                                       عرف

جزائري / ب          شرع ا   تطبيقات الأعذار المعفية  ال
  الأعذار المخففة للعقاب/ 2

ا  / أ                                       عرف
جزائري / ب           شرع ا   تطبيقات الأعذار المخففة  ال

  الأعذار القانونية المخففة العامة 1/ب                                                
اصة 2/ب                                                   الأعذار القانونية المخففة ا

  آثار الأعذار القانونية : ثالثا
  سبة للأعذار المعفيةبال/ 1
سبة للأعذار المخففة/ 2   بال

  
  
  
  
  
  
  

  :تقديــم
جزائي كما كان سابقا وع مر العصور مجرد موزع  عد القا ا لم 

جزائية المقدرة سلفا من المشرع سلطة  ذلك )671(للعقوبات ا . بل أصبح يتمتع 
ا  ا تجتمع ع الأقل  إعطا ن موسع ومضيق؛ لك شرعات  ذلك ب وتتم ال
د الأق  ى وا د الأد ن ا جزائي ـ وذلك كأصل ـ  التجوال ب مرونة للقا ا
ى عند تطبيق الظروف المخففة  د الأد ول عن ا عطيھ سلطة ال للعقوبة، كما 

                                                 
جنائي، مرجع سابق، ص  ضأحمد عو ) 671( جزاء ا  .321بلال، محاضرات  ا
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عرف بـ والارتفا ذا ما  جرمة بالظروف المشددة، و ران ا د الأق عند اق ع عن ا
  ". التفرد القضائي للعقوبة"

جزائي نفسھ إ الإعفاء الك أو  جأ المشرع ا لكن ولاعتبارات أخرى قد ي
رك  جرمة، دون أن ي ي واكتمال عناصر ا جا جزئي للعقوبة رغم ثبوت مسؤولية ا ا

ذا المن بـ سلطة تقديرة للق عرف  شر للعقوبة"ا  ذلك، وُ  "التفرد ال
ذه الطرقة تجسيدا لسياسة جزائية شاملة  جوء إ  شرعات المقارنة ال وتُحبّذ ال
اسب المجتمع من العقاب من ناحية والفائدة ال تتحقق من  ن م دف إ الموازنة ب

اص من ن جزئي لبعض الأ جناة الإعفاء الك أو ا جيع ا احية أخرى، كأن يتم 
ا، كما قد تتدخل  راجع عن القيام  ا أو ال جرمة قبل حدو ع التبليغ عن ا
ا   ساعد زوج اعتبارات ذات طبيعة عائلية فيمنع المشرع عقاب الزوجة ال 

  .)672(التخفي عن السلطة
عديل يل   ذا الس جوء إ  حدود  كما تكمن الغاية القانونية من ال

عرف  ُ ، خاصة نحو التخفيف من العقاب  إطار ما  بـ السلطة التقديرة للقا
أسباب "قياسا ع  "الأعذار القانونية"أي  "أسباب التخفيف الوجوبية"

ة جواز رة تخرج عن )673("الظروف المخففة"و  "التخفيف ا ذه الأخ ، وإن كانت 
ية يان ما ذه المحاضرة، وسوف نكتفي ب ا  إطار  ا وآثار الأعذار القانونية وأنواع

  .القانونية
ية الأعذار القانونية: أولا   ما

جرمة الإعفاء الك أو  ا با رتب ع ارتباط عد الأعذار أسبابا أو أحوالا ي ُ

ة اجتماعية أع من  جزائي تحقيقا لمص ا المشرع ا جزئي من العقوبة، وقد أقر ا
ا عند توقيع ة ال تحقق يل )674(العقوبات كاملة المص ا واردة ع س ا أ ، وما يم

ا ملزمة للقا صر، كما أ   .ا
ا  عتمد ن  شرعات المقارنة ح صر أن ال يل ا ا واردة ع س أما عن كو
ا صراحة و أحوال محددة، بحيث لا يجوز للقا أن يضيف أعذار  تنص عل
                                                 

 .303مرجع نفسھ، ص  )672(
شأة المعارف، الإسكندرة  )673( جلال ثروت، نظم القسم العام  قانون العقوبات المصري، دون طبعة، م

 .474، ص 1989
 475جلال ثروت، مرجع سابق، ص  )674(
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ا القانون، لكن لا يمنع ذ لك من القياس ع أساس أن مقام أخرى لم ينص عل
س مقام تجرم أو عقاب   .)675(الأعذار القانونية مقام تخفيف أو إعفاء ول

ي من العقوبة كليا أو  جا ا ملزمة فه أن القا ملزم بإعفاء ا أما عن كو
عرض حكمھ  لھ ع الإطلاق وإلا  ي، ولا يجوز لھ تجا جزئيا إذا توافر العذر القانو

  .طال من المحكمة العلياللنقض والإب
ي والظرف القضائي  كون العذر  ن العذر القانو ذا ما جعل الفقھ يُم ب و
م حقا، ع عكس الظرف الذي يمنحھ مجرد أمل  التخفيف، كما أن  عطي للم

ئ رخصة نما الظرف ي   .)676(العذر ملزم للقا ب
ا  ا القانون  كل ظرف أو"وقد عرف الفقھ الأعذار القانونية بأ واقعة خص

بعاد التام، رغم الإبقاء ع  ا التخفيف أو الاس بالنص الصرح، يكون مؤدا
ا ر الإسناد والمسؤولية ع       )677("الصفة الإجرامية للواقعة المرتكبة، وع جو

  صور الأعذار القانونية: ثانيا
ث تؤدي ناك صورتان للأعذار القانونية؛ إما أعذار معفية من العقاب بحي 

ا التخفيف من  رتب ع وجود إ الرفع الك للعقوبة، وإما أعذار مخففة بحيث ي
جزائري  نص المادة . العقوبة و ما أكد عليھ المشرع ا الأعذار  " ع/قمن  52و

ا مع قيام المسؤولية  رتب عل صر ي يل ا حالات محددة  القانون ع س
م إ جرمة إما عدم عقاب الم ذا كانت أعذار معفية وإما تخفيف العقوبة إذا وا

  ".كانت مخففة
  :الأعذار المعفية من العقاب/ 1
ا/ أ ف   :عر

جناة من العقوبة ع  عض ا عض الأحيان إ إعفاء  جنائي   جأ المشرع ا ي
جرمة م واكتمال عناصر ا ا )678(الرغم من ثبوت مسؤولي ا الفقھ بأ عرف ، وُ

رتب ع" ا أسباب ي ي من عقوب جا جرمة إعفاء ا ا ل س   . )679("ملا
                                                 

، مؤسسة الثقافة  )675( شديد والتخفيف  قانون العقوبات المصري، طبعة أو وري، ال روك الس م
ة،  جامعية الإسكندر  .39، ص 1993ا

وري، مرجع سابق، ص  )676( روك الس  .31م
جنائي  )677( ، النظرة العامة للأعذار المعفية  القانون ا رسالة ) دراسة مقارنة(عماد فت محمد السبا

رة، دك قوق، جامعة القا   .150، ص 1986توراه، كلية ا
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ي رغم ثبوت إدانتھ، ومن "أو   جا نظام يمحو المسؤولية القانونية عن ا
طأ وإنما لاعتبارات وثيقة  عدام ا ب ا س س  ي من العقاب ل جا عفى ا ُ ثم 

جنائية وبالمنفعة الاجتماعية   .  )680("الصلة بالسياسة ا
ا البعض ا أو كما عرف رتب " بأ الأعذار المعفية عبارة عن حالات معينة ي

ت إدانتھ   يل التغا أو الصفح عن مجرم ثب بعاد العقوبة ع س ا اس عل
كم بإعفائھ إلا بمعرفة القضاء   .)681("جرائم محددة بحيث لا يمكن ا

س الفقھ الأعذار المعفية  ع العقابوُ كم بالعقوبة بموا ا تحول دون ا  لأ
جرمة ون فيھ )682(رغم ثبوت ا ع المسؤولية ال ت ا تختلف عن موا ذا ما يجعل و

جنائية، كما تختلف عن أسباب الإباحة  لية ا عدام الأ ي منعدمة أي ا جا إرادة ا
الة  ذه ا كم   ، وبالتا ا ال تؤدي إ رفع التجرم كلية لتخلف الركن الشر

س بالإعفاء من  راءة ول   .)683(العقوبةبال
ا إ المحكمة  عود سلطة الفصل  مسألة توافر الأعذار المعفية من عدم و
ا  حق  جرمة وثبو فه صاحبة السلطة، لأنھ يجب التأكد أولا من قيام أركان ا
ذا ما لا  جزائية، ثم الإقرار بالإعفاء إذا توافرت حالتھ، و م أي قيام المسؤولية ا الم

ائي من توافر يص مع النيابة  ات التحقيق ال لا تملك التحقق ال العامة أو ج
جرمة والمسؤولية ذا ما استقر عليھ القضاء الفرس)684(عناصر ا   .، و

جزائري / ب شرع ا   : تطبيقات الأعذار المعفية  ال
و  صر كما  يل ا جزائري ع س شرع ا لقد وردت الأعذار المعفية  ال

شرع ال  ال ة ا وّ ا، وعن  ا جرمة قبل ارت ات المقارنة، مثل حالة المبُلّغ عن ا

                                                                                                                                          
جنائي، مرجع سابق، ص  )678( جزاء ا    .303أحمد عوض بلال، محاضرات  ا
 .475جلال ثروت، مرجع سابق، ص  )679(
جزائي العام، مرجع سابق، ص  )680(  .278أحسن بوسقيعة، الوج  القانون ا
)681(

، مرجع سابق، ص    .152عماد فت محمد السبا
جزائر ) 682( س، ا جزائري، دون طبعة، دار بلق ، ص 2015سعيد بوع دنيا رشيد، شرح قانون العقوبات ا

 . 775أحمد فت سرور، الوسيط  قانون العقوبات، مرجع سابق، ص . 213
جزائي العام، مرجع  )683(  .279سابق، ص أحسن بوسقيعة، الوج  القانون ا
عة يرى  )684( انية إصدار أمر بألا وجھ للمتا ات التحقيق إذا توافرت حالة من طرف أحمد فت سرور بإم ج

ذا العذر يمس م لتحمل العقاب، و العذر المعفي، لأن  تج أثره عند التصرف   وقابلية الم ي يُ ب قانو س
  ).775العقوبات، مرجع سابق، ص أحمد فت سرور، الوسيط  قانون (التحقيق، 
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علق الأمر بجرمة ضد أمن الدولة  ا إذا  ن ف م أو التبليغ ) ع/قمن  92المادة (المسا
جرمة  ن جمعية أشرار قبل أي شروع  ا و أو ) ع/قمن  179المادة (عن جناية ت

ذ ر النقود قبل إتمام  جرمة التبليغ عن تزو أو التبليغ عن ) ع/قمن  199المادة (ه ا
جرمة  ذه ا   ).ع/قمن  205/2المادة (تقليد أختام الدولة قبل إتمام 

ستفيد من الأعذار المعفية من تتوافر فيھ عذر القرابة العائلية إذا  كذلك 
ا  ر يانة أو التجسس أو غ اب جرائم ا كان يتعلق الأمر بوجود خطط أو أفعال لارت

ون القرابة تصل إ الدرجة  من رط أن ت ش ، و شاطات ال تضر بالدفاع الوط ال
و ما نصت عليھ المادة  رة ع/قمن  91الثالثة و   .فقرة أخ

علم الدليل ع براءة  ص الذي  شمل ال كما توجد حالات إعفاء أخرى 
أو من ) ع/قمن  182المادة (ص محبوس وبلّغ السلطات القضائية أو الشرطة 

ا  يحة أمام موظف ثم عدل ع ر  ادة غ ش   .)685()ع/قمن  217/2المادة (أد 
  :الأعذار المخففة للعقاب/ 2
ا/ أ ف   :  عر

ول بالعقوبة المقررة أصلا للفعل موضوع  جزائري أحيانا إ ال جأ المشرع ا ي
ا قانو  الات ال يتقرر ف نا التخفيف التجرم إذا توافرت شروط معيّنة، و ا

ا ) 686(الوجوبي للعقاب ا الفقھ بأ عرّف ا القا بتخفيف "وُ أحوال يُلزم ف
ا ا "أو   )687("العقوبة طبقا لضوابط محددة ينص القانون عل أسباب حدد

م ا تخفيف العقوبة عن الم   .)688("المشرع وأوجب عند توافر
سبة للأعذار القانونية المخففة وجوبي تطبيقا للتفرد  فالتخفيف بال
ب الملزم للتخفيف دون أن  شر للعقاب، بحيث يُقدر المشرع مسبقا توافر الس ال

تاجھ  رك تقدير ذلك واست لقا تطبيقا لاعتبارات السياسة العقابية لي
ستطيع القا إذا توافر العذر القا)689(للدولة ل ، بل لا  تجا ي أن ينكره و نو

ب أثره  تحقيق العقاب، ع عكس  شأنھ أو أن يمتنع عن ترت الطلب الوارد 
                                                 

جزائي العام، مرجع سابق، ص امشار إل )685(  .282 ،279 ص عند أحسن بوسقيعة، الوج  القانون ا
جنائي، مرجع سابق، ص  )686( جزاء ا  .309أحمد عوض بلال، محاضرات  ا
 .477إ  476جلال ثروت، مرجع سابق، ص  )687(
 .776أحمد فت سرور، الوسيط  قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  )688(
جنائي، مرجع سابق، ص  )689( جزاء ا  .309أحمد عوض بلال، محاضرات  ا
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ا التخفيف جوازي من طرف القا ون ف . )690(الظروف القضائية المخففة ال ي
ناء، وبالتا  يل الاست مع الإشارة وأن الأعذار القانونية المخففة وردت حصرا ع س

عض الفقھلا يجوز القيا ا عند    .)691(س عل
جزائري / ب شرع ا   :تطبيقات الأعذار المخففة  ال

ن؛ نوع يُطبق ع جميع  يُصنف الفقھ الأعذار القانونية المخففة إ نوع
س بالأعذار  جرائم  عض ا س بالأعذار العامة، ونوع يُطبق ع  جرائم  ا

جزائري المشار إلي و موقف المشرع ا اصة، و ا إ أعذار ا ھ عند الفقھ الذي قسم
  .)692(قانونية عامة وأعذار قانونية خاصة

  

  :الأعذار القانونية المخففة العامة 1/ب
جرائم،  ذه الأعذار لا ترتبط بجرمة محددة وإنما تطبق ع جميع ا

جزائري يقتصر فقط  عذر صغر السن شرع ا ا  ال ر )693(وتطبيق قصد بصغ ، و
سنة، ) 18(ولم يكمل الثامنة عشر ) 13(الذي تجاوز سن الثالثة عشر السن القاصر 

ر إ ذلك المادة  ش خضع القاصر الذي يبلغ سنّھ من " ع/قمن  49/4كما  إ  13و
ذيب أو لعقوبات مخففة 18 ماية أو ال ر ا   .)694("سنة إما لتداب

                                                 
 .477جلال ثروت، مرجع سابق، ص  )690(
 .776أحمد فت سرور، مرجع سابق، ص  )691(
، دنيا رشيد، مرجع سابق، ص  )692(  .215سعيد بوع
ر تجاوز حدود الدفاع الشر من الأعذار القانونية المخففة العامة انطلاقا من  )693( عت ناك من الفقھ من 

ون  عدو أن ي مدى إلزاميتھ للقا من عدمھ  حالة توافره، فرأي يرى بأن عذر تجاوز الدفاع الشر لا 

و جوازي للقا شأنھ شأن الظروف الق ع زكي العرابي (ضائية المخففة ظرفا قضائيا مخففا، ومن ثمة ف

جرح والضرب، دون ذكر الطبعة، )رحمھ الله(بك  ، شرح القسم العام من قانون العقوبات وجرائم القتل وا

رة،    )84 ص، 1925 مطبعة الاعتماد، القا

ل  ورأي آخر يرى بأن تجاوز الدفاع الشر من الأعذار القانونية ولا يقتصر دور القا فيھ إلا أن يذكر 

نادا إ حكم  جزائر اس ن  ا عض الباحث ذا الرأي  توافرت شروط التجاوز وبحسن نية أم لا؟ وقد ساند 

، دنيا رشيد، مرجع سابق ص ( ع/قمن  278المادة  قيقة ح  حال اعتبار  و )216سعيد بوع ا

س العامة ع  اصة ول ون من الأعذار ا ن أن ي تجاوز حدود الدفاع الشر من الأعذار القانونية كان يتع

جرائم ا من ا ر جرح والضرب دون غ ا تقتصر ع جرائم القتل وا   .أساس أ
راير  04المؤرخ   01ـــ14معدلة بالقانون رقم  )694(  .7عدد  ج ر ج ج 2014ف
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ام المادة  عد التخفيف الوجوبي وفقا لأح ال  ع/قمن  50وتطبق العقوبة 
إ  13إذا ق بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنّھ من ": تنص بوضوح ع ما ي

ي 18   :كم جزائي فإن العقوبة ال تصدر عليھ تكون كالآ
جن المؤبد فإنھ يُحكم  إذا كانت العقوبة ال تفرض عليھ  الإعدام أو ال

س من عشر سنوات إ عشرن سنة عقوبة ا   .عليھ 
س المؤقتوإذا  جن أو ا فإنھ يحكم عليھ  )695(كانت العقوبة  ال

ا إذا كان بالغا كم عليھ  ن ا ساوي نصف المدة ال كان يتع س لمدة    ".با
اصة 2/ب   :الأعذار القانونية المخففة ا

ا  تخفيض العقوبة  اصة  الأعذار ال لا تُحقق أثر الأعذار القانونية ا
ا المشرع عدة  ا محدود، وقد أورد م ة جرائم معينة، وبالتا فنطاق إلا  مواج

س بالزنا المنصوص عليھ بالمادة  ا عذر التل ، بحيث من ع/قمن  279حالات نذكر م
سا بالزنا فارتكب ج ستفيد من فاجأ زوجة متل جرح ف رمة القتل أو الضرب أو ا

تك العرض  طأ أثناء وقوع  اب جناية ا الأعذار المخففة بقوة القانون، كذلك ارت
ا بالمادة  جرح والضرب الناتجة ع/قمن  280بالعنف المنصوص عل ، وكذلك أعمال ا

ر عنف  غ عنف أو  تك عرض قاصر    ).ع/قمن  281المادة (عن مفاجأة 
غ  رك مع حالات معفية مثل عذر المبُلِّ ش المادة (ناك حالات أخرى مخففة 

  .)696( )ع/قمن  294/1المادة (وعذر التوبة ) ع/قمن  92/2
  : آثار الأعذار القانونية: ثالثا

جزائري بحسب ما إذا كانت  شرع ا شرعات المقارنة وال يختلف الأمر  ال
ا ع الأعذار القانونية معفية أو مخففة ف ا آثار تتم عن الأخرى نو ل م ل

؛   النحو التا
سبة للأعذار المعفية/ 1   :بال

                                                 
ون الصياغة  ،ورد خطأ  صياغة المادة ونحسبھ مجرد خطأ مادي )695( جن فالأجدر أن ت س أو ال ا

ائية المؤقت عقوبة  س  س المؤقت مصط يتعلق بأوامر قا التحقيق ول س العكس، لأن ا  .ول
اص، مرجع سابق، ص  )696( جزائي ا إ  283يرجع  تفصيل ذلك إ أحسن بوسقيعة، الوج  القانون ا

، دنيا رشيد، مرجع سابق، ص من 290  .219إ  216، وكذلك سعيد بوع
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ا إعفاء الفاعل من العقوبة    رتب عل ع العقاب، و ا موا و ال يطلق عل
ا ثابتة،  جرمة قائمة ومسؤولية الفاعل ف راءة، لأن أركان ا س صدور حكم بال ول

ذا ما جعل الفقھ يقر بأن ر مقبول مطلقا  و كم، وغ ة ا الإعفاء لا يصدر إلا من ج
  .)697(من النيابة أو التحقيق

شمل العقوبة الأصلية، كما يمكن أن توقع عليھ العقوبات    والأعذار المعفية 
قوق المدنية والمنع من الإقامة : التكميلية مثل رمان من ا من  92/5المادة (ا

ر الأ  )698()ع/ق   ).ع/قمن  52/2المادة (من ع المعفي عنھ كما يمكن توقيع تداب
ا،    ت عناصر مكن أن يتحمل المسؤولية المدنية الناتجة عن تصرفاتھ إذا ثب و

كم ال فصلت  الدعوى العمومية ة ا رجع الفصل  ذلك إ نفس ج   .و
سبة للأعذار المخففة/ 2     :بال

ن ع الق         ّ ع ا تخفيف العقوبة كما  واردة  إذا توافرت الأعذار المخففة 
ا  ا أ نصرف أثره إ العقوبة الأصلية دون العقوبة التكميلية، وما يُم النص، و
عدد  الة إذا  ذه ا ا إلا من توافرت  حقھ، وتثور  ستفيد م صية لا  أعذار 
ستفيد وحده من العذر ر  ذا الأخ م فإن  جناة وقام العذر المخفف  أحد  ا

م   .)699(دو
شأن الأعذار المخففة العامة وال           وبشأن تقدير العقوبة فقد سبق الإشارة 

نة سلفا قد حددت ما  ع/قمن  50تتعلق حصرا  عذر صغر السن، فإن المادة  ّ المب
شأن با الأعذار القانونية  بدلة  حالة توافر العذر، أما   العقوبات المس

اصة فإن المادة  ا ع النحو التا ع/قمن  283المخففة ا   :قد فصلت ف
ي"          ت قيام العذر فتخفض العقوبة ع الوجھ الآ   :إذا ث

س من سنة إ/1            ا الإعدام ا علق الأمر بجناية عقوب  خمس سنوات إذا 
جن المؤبد   .أو ال

علق الأمر بأية جناية أخرى / 2           ن إذا  ت ر إ س س من ستة أش   .ا
علق الأمر بجنحة/ 3           ر إذا  ر إ ثلثة أش س من ش   ".ا

                                                 
شمل بالإضافة إ العقوبة الأصلية العقوبات التكميلية والتبعية  )697( جلال (عض الفقھ يرى بأن الإعفاء 

   .)476 ، مرجع سابق، صثروت
جزائي العام، مرجع سابق، ص  )698(  .282أحسن بوسقيعة، الوج  القانون ا
وري، مرجع سابق، ص  )699( روك الس  .41، 40م
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سنوات ع  10ع الأقل إ  سنوات 05كما يمكن القضاء بالمنع من الإقامة من        
ر   ).ع/قمن  283/2المادة (الأك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

جزائي العام، مرجع سابق، الطبعة  ـ 1 أحسن بوسقيعة، الوج  القانون ا
جزائر،  شر، ا ومة لل امسة دار    .2007ا

جزء الأول، دون  ـ 2 أحمد فت سرور، الوسيط  قانون العقوبات، القسم العام، ا
رة،  ضة العربية، القا  .1981طبعة، دار ال

شأة  ـ 3 جلال ثروت، نظم القسم العام  قانون العقوبات المصري، دون طبعة، م
  .1989المعارف، الإسكندرة 

س،  سعيد بوع دنيا رشيد، شرح قانون العقوبات ـ 4 جزائري، دون طبعة، دار بلق ا
جزائر    .2015ا

، شرح القسم العام من قانون العقوبات وجرائم )رحمھ الله( ع زكي العرابي بك ـ 5

جرح والضرب، دون ذكر الطبعة، مطبعة الاعتماد،  رة، القتل وا   .1925القا
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جنائي  ـ 6 ، النظرة العامة للأعذار المعفية  القانون ا عماد فت محمد السبا
رة، ) دراسة مقارنة( قوق، جامعة القا   .1986رسالة دكتوراه، كلية ا

، ـ  7 شديد والتخفيف  قانون العقوبات المصري، طبعة أو وري، ال روك الس م
ة،  جامعية الإسكندر   .1993مؤسسة الثقافة ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مـة جــر يــة ظــروف ا   ما
  )المحاضرة التاسعة والعشرن( 

  

  

  تقديم

ا: أولا جرمة وظروف ن أركان ا   المعيار المم ب

ا : ثانيا   خصائص الظروف وتقسيما

جرمة/ 1   خصائص ظروف ا

جرمة عناصر عارضة/ أ   ظروف ا

جرمة عناصر إضافية/ ب   ظروف ا

جرمة تؤثر  / ج جرمةظروف ا   جسامة ا
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جرمة/ 2    تقسيم ظروف ا

ا/ أ     رتب عل جرمة بالنظر إ الأثر الم   تقسيم ظروف ا

ا/ ب     جرمة حسب مصدر   تقسيم ظروف ا

ا/ ج       تقسيم الظروف بالنظر إ مجال تطبيق

ا/ د   تقسيم الظروف حسب طبيع

      

  

  

  

  

  

  

  

  :تقديم
جرمة بأحوال معينة قد تدفع  رنت ا ر قدر إذا اق غي ا أو  إ تحديد جسام

جرمة ذات الظروف، مع الإشارة  س تبعا لذلك ا ا فتلك  الظروف، و العقوبة ف

ي ع عكس  ا القانو جرمة ولا تؤثر  وجود ن ا و وأن الظروف لا تدخل  ت

ا وجودا وعدما جرمة ال تؤثر ف   . )700(أركان ا

جرمة  ن أركان ا ساطة، بل لكن التفرقة ب ذه ال ا لا تقف عند  وظروف

ية ال  م الآراء الفق ا الفقھ بالتحليل، لذا سنعرض أ ناول رة ي عقيدات كث توجد 

جرمة   .تناولت المسألة مع التطرق إ تقسيمات ظروف ا

ا: أولا جرمة وظروف ن أركان ا   المعيار المم ب

                                                 
 .550ص  ،سابقمرجع مأمون محمد سلامة،  )700(
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جرمة ولا ونة ل ر الظرف من العناصر الم عت ا،  لا  يؤثر إطلاقا  بنا

ا،  ونة ل متھ وتفاعلھ مع العناصر الأخرى الم اجة إ مسا شأ دون ا جرمة ت فا

ا و عد ت ا  جرمة المكتملة فيؤثر ف ق الظرف با   .)701(وإنما ي

جرمة، بحيث إذا  فالأركان إذن  تلك العناصر الضرورة اللازمة لوجود ا

جرم ا لا يمكن ل شأ قانونا أو قد تتحول إ جرمة أخرى، أما تخلف أحد ة أن ت

ا   جرمة وال يقتصر دور عة لأركان ا ة التا الظروف فه تلك العناصر الثانو

جرمة ن ا و رتب ع ذلك أي أثر  ت   .)702(شديد أو تخفيف العقوبة دون أن ي

سيطة محددة الأركان و  جرمة  ة إذا ما كانت ا ظروف تبدو الأمور وا

ر ركنا خاصا  عت ر ظرفا وما  عت ن ما  ال ب جرمة ع ذات النحو، لكن يبقى الإش ا

ون عندما ينص القانون ع جرمة  اصة ت جرمة ا إضافيا  جرمة خاصة، وا

جرمة الأو مع إضافة عنصر  ا عقوبة معينة، ثم ينص ع نفس أركان ا قرر ل و

ا جرمة مستقلة وم ر عت ، مثل جديد و جرمة الأو اص عن ا ذا الركن ا ة  تم

ا  المادة  من قانون  254أن ينص قانون العقوبات ع جرمة القتل المنصوص عل

من قانون العقوبات، وتبعا  258العقوبات، ثم ينص ع جرمة قتل الأصول المادة 

ل يتوافره جر  ش ون الأصل  جرمة قتل الأصول ركنا خاصا  مة مستقلة لذلك ي

ذه  254عن جرمة القتل الواردة  نص المادة  من قانون العقوبات، و مثل 

عض  و يدعونا إ التطرق إ  اص و ن الظرف والركن ا الأحوال يختلط الأمر ب

  آراء الفقھ؛

رى مثلا الفقيھ  اصة والظروف  ROUXف ن الأركان ا أن المعيار الفاصل ب

اص مثل صفة الأصل  جرمة قتل  جرمة ال تتم بالركن ا يكمن  أن ا

ا المشرع اسما جديدا، أما   عط الة  ذه ا س جرمة موصوفة، و  الأصول 
                                                 

رة،  )701( قوق، جامعة القا جرمة، رسالة دكتوراه، كلية ا  1966عادل عازر، النظرة العامة  ظروف ا
 .32ص 

يئةشام أبو الفتوح، النظرة العامة للظروف المشددة، دون طبعة،  )702( المصرة العامة للكتاب،  ال
رة،   .33، 32ص  ،1982القا
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جرمة الأخف برباط قوي  جرمة الأشد مرتبطة با ون ا الات ال ت ي مرتبطة أ(ا

جرمة ذات النموذج العام مثل جرمة السرقة الواردة بنص المادة  من قانون  350با

ق بالنموذج العام عبارة ) العقوبات ون العنصر الإضا الذي ي الة ي ذه ا ففي 

  .)703(عن ظرف مشدد مثل ظرف التعدد  أركان جرمة السرقة

نما يرى الفقيھ  جرمة GARRAUDب ن  بأن عناصر ا و  ال تدخل  ت

ا  ا، أما الظروف فه عناصر تبعية دور جرمة فإذا تخلفت تخلف وجود موضوع ا

صية  ر    غي شديد أو تخفيف التجرم دون أن تؤدي إ  يقتصر ع 

جرمة   .)704(ا

جرمة نوعان؛ ) رحمھ الله(يرى الدكتور محمود نجيب حس  بأن ظروف ا

ج ر من وصف ا غ ُ ر من العقوبةظروف  غ ُ أما الأو فه عناصر )705(رمة وظروف 

جرائم، ولتوضيح  ن مجموعة من ا ي ب ا القانو جرمة فتحدد وصف ن ا و تدخل  ت

جرائم إ مجموعات مثل المجموعة ال تحمل اسم  ذلك نجد أن القانون يقسم ا

ذه المجم رك  ش كذا، و وعات ال السرقة والمجموعة ال تحمل اسم القتل و

ا تحول إ فعل مباح أو  اصة، فإذا انتفى أحد أركا ا ا تحمل اسما واحدا  أركا

ذه  إ جرمة أخرى، وتبعا لذلك كلما تمت إضافة عنصر جديد إ إحدى صور 

ر من  غ س عندئذ الظرف الذي  جرمة و ي ل ر الوصف القانو غ المجموعات كلما 

ون الظ ذا ي ا، وع  اص ولكن وصف جرمة مثلھ مثل الركن ا رف عنصر  ا

ي ا القانو   .)706(يختلف عنھ  كونھ لا علاقة لھ باسم

                                                 
 .45سابق، ص عادل عازر، مرجع  )703(
 .47ص  ،نفسھ المرجع )704(
شرعات العربية،  )705( جنائية  ال مة ا ، المسا  .193ص مرجع سابق، محمود نجيب حس
، شرح قانون العقوبات  )706( مـة، الطبعة الثانية،  ــــــ) القسم العام(محمود نجيب حس جر ـة العامة ل النظر

رة،  ضة العربية، القا  .47، ص 1963دار ال
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ذا النوع  ر من العقوبة، و غ ُ ي من الظروف فه الظروف ال  أما النوع الثا

جرمة مثل العود الإجرامي أو  ره ع العقوبة دون وصف ا من الظروف يقتصر تأث

جزائية كصغر السن صفة الزوجية  ا لية ا   .)707(لسرقة أو الأ

جرمة ) رحمھ الله(أما الدكتور محمود محمود مصطفى  ن أركان ا فيم ب

قصد بوصف  جرمة، وُ ما من أثر  وصف ا ا بحسب ما يُرتبھ كل م وظروف

ا، سواء كانت جناية أو  ت إل ا، كما يُقصد بالنوع الفصيلة ال ت جرمة أي نوع ا

ر من جن غ جرمة وُ ق بنموذج ا حة أو مخالفة، وتبعا لذلك فإن العناصر ال ت

ا ع  ر قتصر تأث ا و ر  من وصف غ ُ ا، أما العناصر ال لا  ر من أركا عت ا  وصف

جرمة شديد أو التخفيف فه من ظروف ا ر العقوبة بال   .)708(غي

ن  JRISPINIكما يرى الفقيھ الايطا  ا أن التم ب جرمة وظروف أركان ا

ن  جرمة"مسألة تحتاج أن تأصيل وعمق من خلال وجوب التفرقة ب  "اسم ا

جرمة"و جرائم إ  ،"عنوان ا وبداية نجد من المعلوم أن قانون العقوبات يُقسم ا

ة المحمية قانونا، بحيث  ا البعض  نوع المص عض عدة طوائف تختلف عن 

شرف يُقسم إ طائفة جرائم السر  جرائم الماسة  قة، وطائفة جرائم القتل، وطائفة ا

كذا  سان و ثم يقوم المشرع بوضع داخل كل طائفة من الطوائف ... واعتبار الإ

جرائم ال  ر كل جرمة من ا عت ا، وتبعا لذلك  ت إل جرائم ال ي مجموعة من ا

ت إ ذات الطائفة جرمة مستقلة الكيان   .ت

و اسم الطائفة  جرمة  ا؛ نقول أن اسم ا جرمة وعنوا ن اسم ا ي نُم ب ل

جرائم  وحدة نوع الاعتداء، أما عنوان  ا مجموعة ا رك ف ش ا وال  ت إل ال ت

جرمة،  ون ل ي الم ر عنھ بالكيان المستقل أي النموذج القانو ع ُ و الذي  جرمة ف ا

جرمة داخل الطا ركةو تلك ا   . ئفة المش

                                                 
 .48ص المرجع نفسھ،  )707(
)708(

 .47عادل عازر، مرجع سابق، ص  
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ن الأركان والظروف  أن الظروف المشددة أو  من كل ذلك يمكن التفرقة ب

ا، أما الأركان فه العنصر  جرمة ولا تُؤثر  كيا را  عنوان ا غي المخففة لا تُحدث 

ا، مما  و ا أي  ت را  عنوا غي حدث  جرمة و رن بنموذج ا جديد الذي يق ا

ا كيان   .)709(مستقل يجعل ل

عنوان  نما يرى الدكتور عادل عازر  رسالتھ  النظرة العامة  ظروف "ب

جرمة ر اعتداء ع  "ا عت ا  ر مخالفة لأمر أو نه المشرع، كما أ عت ُ جرمة  أن ا

جرائم المختلفة  يح للتعرف ع نماذج ا ا القانون، والمعيار ال ة يحم مص

عد من الظروف ما كان دوره  مناطھ التعرف ع المصا ماية، وبالتا  محل ا

ة  جرمة دون المساس بأساس المص ر   جسامة ا غي يقتصر ع مجرد إحداث 

ا،  ة ذا ر  أساس المص غي ر    ا تأث جرمة فه ال ل المحمية قانونا، أما أركان ا

ا القانون مثل  ة مرتبطة باسم الطائفة ال يحم طائفة جرائم المساس والمص

كذا ياة، وطائفة جرائم المساس بالمال، وطائفة جرائم المساس بالشرف و   . )710(...با

ا بحيث يُحدث تحولا  و جرمة ال يدخل  ت فالركن لا يرتبط إلا با

شأ  ئذ ت ، وحي ة قانونية مغايرة للأو ب مص ر العدوان، فيُص ا يتعلق بجو ر جو

اجرمة جديدة  ط   ).711(بيع

ا  ر ال تم التطرق إل ن المعاي قيقة يصعب الوصول إ معيار مثا ب  ا

سواء  الفقھ الفرس أو الإيطا أو العربي، ولكن رغم ذلك نحن نميل مع الرأي 

ن الركن  الذي توصل إليھ الفقيھ المرحوم محمود نجيب حس  التفرقة ب

و  ساطة وس ر  و الأك لة، بحيث يمكن الوصول إ نتائجھ دون التَوَحُل والظرف، ف

ر ذلك من الأمور، أي من الضروري النظر إ  جرمة وغ ة وعنوان ا وم المص  مف

ا   جرائم ال تختلف فيما بي رك فيھ مجموعة من ا ش ي الذي  الاسم القانو

                                                 
 .58، 57، 56سابق، ص عادل عازر، مرجع  )709(
 .60، 59رجع نفسھ، صالم )710(
 .60سابق، ص رجع مشام أبو الفتوح،  )711(
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ن م و خلاصة اجتماع عدد مع نا  جرمة، والوصف  ي ل ن العناصر الوصف القانو

جرمة ولا شأن ) 712(القانونية فالظروف  عناصر قانونية لا تدخل  عِداد أركان ا

ا  ا تُبقي ع جميع أركا جرمة إلا أ ا ع ا ي، بحيث رغم دخول ا القانو ا باسم ل

سيطة، أما إذا جاوزت ذلك بأن تحل محل أحد الأركان فتُعد  جرمة ال ا ا ال تتطل

ئذ ركنا ا تبعا لذلك اسما  حي ون ل جديدة، و ا ا جرمة  صور تقوم عليھ ا

ا   .قانونيا يختلف عن اسم

ا : ثانيا   خصائص الظروف وتقسيما
ونة  يتفق الفقھ المقارن ع أن الظروف لا تدخل ضمن العناصر الم

ي  يان القانو ا لا يُؤثر إطلاقا ع البُ ا أو عدم وجود جرمة، فوجود جرمة، ل ل

جرمة، ونُحاول تبعا لذلك  جسامة ا ون مشددا أو مخففا  عدو أن ي ا لا  وإنما دور

ا المختلفة ات الظروف ثم تقسيما   .أن نحدد مم

  

  

جرمة/ 1   :خصائص ظروف ا
ون إلا عارضة، ولا  ا بحيث لا ت ر ا عن غ تتمتع الظروف بخصائص تُم

ا عن جرمة، كما أ و تُؤثر   كيان ا جرمة، و ا ع جسامة ا ر ا تأث اصر إضافية ل

يانھ تباعا؛   ما سنحاول ت

جرمة عناصر عارضة/ أ   : ظروف ا
جرمة، فإذا  ي ل يان القانو ل الب ش ُ ا الأساسية ال  ل جرمة عناصر ل

ي و ال  ا القانو جرمة أساس جرمة وإذا تخلفت تفقد ا ا ا توافرت وُجِدت مع

ا  جرمة  ظروف يطلق عل عض الأحيان قد تُرتكب ا جرمة، لكن   اسم أركان ا

جرمة  سات معينة، أو قد تتصف بصفات معينة عرضية لا تدخل  كيان ا وملا

                                                 
 .50ص المرجع نفسھ،  )712(
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س عند الفقھ بالعناصر الطارئة أو  ر ،  ا لا غ را  جسام غي فتُحدث 

  .)713(العرضية

جرمة عناصر إضافية/ ب   :ظروف ا
ة ت جرمة تدخل ذه الم ؛ ذلك أن ظروف ا ة الأو عة من حيث المبدأ للم ا

جرمة سواء  ا وصفا أو تحديدا يُرتب أثره ع جسامة ا ع الفعل وتُضفي عل

ا الفقھ  ا عناصر إضافية، أو كما يرا و ما يدعو إ جعل شديد أو التخفيف، و بال

ق بالقاعدة الأساسية الآمرة ف ا عناصر زائدة ت جرمة بأ را كميا  ا غي تُحدث 

ون القاعدة الأساسية الآمرة  سواء  الأمر أو النه الذي يصدر عن المشرع، كأن ت

 جرمة القتل العمد فيدخل ظرف زائد مثل سبق الإصرار فتصبح جرمة القتل 

ر   غي ذا الظرف المشدد الإضا لھ علاقة   ون بذلك  مع سبق الإصرار، في

ج ر العقوبةجسامة ا غي   .)714(رمة، وتبعا لذلك 

  

  

جرمة/ ج جرمة تؤثر  جسامة ا   : ظروف ا
ا عناصر إما  جرمة  تلك الوقائع ال تُصنف بأ يرى الفقھ بأن ظروف ا

جرمة، ولا يدخل ضمن الظروف تلك  ي ل مشددة وإما مخففة للنموذج القانو

جرمة من حيث الكم، لذلك  جرمة، ولا تُؤثر ع ا ن ا و العناصر ال تدخل  ت

عد جزء ُ ر من قبيل الظرف العنصر الذي  عت ُ جرمة أو عنصرا لھ لا  ن ا و ا  ت

ا  ا أو اسم   .)715(علاقة بتحديد طبيع

جرمة/ 2    :تقسيم ظروف ا

                                                 
 .127سابق، ص عادل عازر، مرجع  )713(
 .128ص المرجع نفسھ،  )714(
 .130ص ، سابقعادل عازر، مرجع  )715(
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ناك    ا، ف ة ال يُنظر إل تُقسم الظروف إ عدة تقسيمات بحسب الزاو

ند إ المصدر، وآخر  س ناك تقسيم  رتب ع الظروف، و ند إ الأثر الم س تقسيم 

يف،  عتمد ع طبيعة الظروف، من حيث نطاق التص يف الذي  را التص وأخ

  ونحاول التطرق إ كل تقسيم ع حده؛

ا/ أ رتب عل جرمة بالنظر إ الأثر الم   :تقسيم ظروف ا
ا من آثار إ ظروف مشددة  رتب عل جرمة بالنظر إ ما ي تُقسم ظروف ا

ضيف عمل ع تخفيف العقاب، و شدد العقوبة وأخرى مخففة  عض الفقھ  ُ

  . الأعذار المعفية

ادة جرمة بالز ، )716(أما الظروف المشددة فه تلك ال تُؤثر  جسامة ا

را  جسامة العقوبة مثل ظرف التعدد وحمل السلاح غي أما . وتبعا لذلك تحدث 

جرمة وتُؤثر بالتخفيف ع  عمل ع التقليل من جسامة ا الظروف المخففة فه 

عتدي عليھ بالقتل أو العقاب، كأن يف سا بالزنا و ن الزوج الآخر متل ئ أحد الزوج ا

ام المادة  جرح أو الضرب طبقا لأح   .قانون عقوبات 279ا

ل معرفة مدى أثر الظرف ع العقوبة نرجع  ذلك إ العقوبة  س ح 

جرمة  الات العادية بالمقارنة بال تتقرر ل جرمة  ا ق القانونية المقررة ل إذا 

ا ظرف التعدد، فمن المتصور  ق  سيطة و ون جرمة سرقة  ا الظرف، كأن ت

ر العقوبة الأو عن العقوبة الثانية   .)717(أن تتغ

و الذي  ي، أي أن المشرع  ون قانونية واردة بنص قانو الظروف المخففة قد ت

صا ِ ستفيد مرتكب جناية ا ، كأن  ركھ للقا ا ولم ي ء من الأعذار تو تقدير

تك عرض بالعنف  ا وقوع  ا من قانون  280المادة (المخففة إذا دفعھ إ ارت

ون )العقوبات سمية الأعذار القانونية، كما قد ت جزائري  ا المشرع ا طلق عل ، وُ

                                                 
 .551سابق، ص مأمون محمد سلامة، مرجع  )716(
 .142سابق، ص عادل عازر، مرجع  )717(
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ا من وقائع  ستخلص ا لقا الموضوع  رك تقدير رة قضائية بحيث ي ذه الأخ

ا سا   . )718(القضية وملا

س بالظروف المعفية  شرع نوع آخر من الظروف  د بال بط الفقھ مؤ ست

من قانون العقوبات و حالات محددة ع  52من العقاب، بحيث أجازت المادة 

ذا النظام بآثاره  تم  جرمة، و م من العقوبة رغم قيام ا صر إعفاء الم يل ا س

ا كلية رغ جزائية ال يمحو ستفيد من عدم ع المسؤولية ا م ثبوت إدانتھ، بحيث 

و ثابت  حقھ ــــ وإنما لاعتبارات ذات الصلة  طأ ـــــ الذي  ب ا س س  العقاب ل

عود ع المجتمع م  )719(بالمنفعة ال  ، ومن أمثلة حالات الإعفاء كأن يقوم من سا

ا طبقا للماد ا بليغ العدالة قبل ارت من قانون  92ة مشروع جرمة ضد أمن الدولة ب

رة إ  العقوبات، وكذلك عذر القرابة العائلية سواء كانت مباشرة أو عن طرق المصا

ؤلاء عن جرمة عدم التبليغ عن جرائم  غاية الدرجة الثالثة، بحيث يتم إعفاء 

يانة والتجسس إضرارا بالدفاع الوط طبقا للمادة  رة من قانون  91ا فقرة أخ

  .العقوبات

ا وجوبية التطبيق من طرف لكن يجب   الإشارة وأن الأعذار المعفية الأصل ف

راءة كم بالإعفاء من العقوبة دون النطق بحكم ال رتب ع ذلك ا ، و ، )720(القا

كم بالإعفاء طبقا للمادة  ر الأمن رغم ا جوز للقا تطبيق إحدى تداب من  52/1و

  .قانون العقوبات

جرمة حسب م/ ب اتقسيم ظروف ا   :صدر

                                                 
 .552سابق، ص مأمون محمد سلامة، مرجع  )718(
جزائي العام، أحسن بوسقيعة،  )719(  .278سابق، ص مرجع الوج  القانون ا
جزائي العام، أحسن بوسقيعة،  )720(  .282سابق، ص مرجع الوج  القانون ا
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ا    ا إ ظروف قانونية يتم النص عل جرمة حسب مصدر تُقسم ظروف ا

صراحة من قِبل المشرع مثل ظرف العود أو صغر السن، وظروف قضائية يتم 

نادا لظروف كل واقعة ع حدة ا وفقا للسلطة التقديرة للقا اس   .)721(تحديد

ذا التقسيم يص ع الظروف المخففة    ر أن  ش فقط، لأن الظروف ُ

عقوبة أشد  كم  ون دائما بنص القانون ذلك أنھ يمتنع ع القا ا المشددة ت

عمل ع النص  جزائية  شرعات ا ل جرمة، فال د الأق المقرر قانونا ل من ا

ا،  متنع عليھ القياس عل ا القا و م  صر  القانون ح يل يل ا ا ع س عل

ى ع خلاف الظرو  د الأد ول عن ا ا للقا سلطة ال رك ف ف المخففة ال ي

دون أن يتعارض ذلك مع مبدأ الشرعية، تماشيا كذلك مع مبدأ تقرر العقاب، لذا 

رك للقضاء  جزائية ع حصر الظروف المخففة و شرعات ا عمل ال بالعادة لا 

م جر رن با ة كافة الظروف ال قد تق ة للاستفادة من تخفيف سلطة تقديره لمواج

  .)722(العقوبة

ا/ ج   :تقسيم الظروف بالنظر إ مجال تطبيق
ا إ ظروف عامة    جرمة بالنظر إ مجال تطبيق قة با تُقسم الظروف المُ

  وظروف خاصة؛

ر محدد    أما الظروف العامة فه تلك ال تنصرف إ كل جرمة أو إ عدد غ

ا شر)723(م عض ال تمت  عات المقارنة بذلك أين أفردت نصوصا لتحديد ما ، وقد ا

شديد أو التخفيف ع كل  ا سواء بال سري أثر ر من الظروف العامة ال  عت ُ

جرائم درج ذلك عادة  القسم العام من قانون العقوبات مثلما فعل المشرع )724(ا و

شددة من قانون العقوبات أين وضع قائمة بالظروف الم 61الإيطا  المادة 

                                                 
 .553سابق ص مأمون محمد سلامة، مرجع  )721(
 .144سابق، ص عادل عازر، مرجع  )722(
 .553سابق، ص مأمون محمد سلامة، مرجع  )723(
 .145سابق، ص عادل عازر، مرجع  )724(
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يل تنفيذ )725(العامة س اب جرمة من أجل  ب تافھ، أو ارت جرمة لس اب ا مثل ارت

ر ذلك من الظروف، و  جرمة بطرقة وحشية، وغ اب ا جرمة أخرى، أو ارت

  .من قانون العقوبات الإيطا 62المقابل وضع قائمة للظروف المخففة العامة بالمادة 

عتمد طرقة وضع قائمة بالظروف العامة    شرعات لا  ر أن أغلب ال غ

استجابة لما تمخض عن المؤتمر الدو التاسع لقانون العقوبات  دورتھ المنعقدة 

لبحث مدى ملائمة الأخذ بنظام الظروف العامة، أين تم التوصل إ عدم  1964سنة 

رة  ذلك، ل ا لورود صعوبات كث ا جدوى النص عل س ل ا كون الظروف ل م عل أ

رك للقضاء سلطة تقديرة واسعة  تقدير  جب أن يُ جرائم، و نفس الأثر  كل ا

ة كافة الظروف ي يتمكن من مواج   .)726(العقوبة ل

اصة فه ال تتعلق بجرمة واحدة أو جرائم محددة سواء  أما الظروف ا

جرائم أو  نصوص  اص با جزائية متفرقة مثل ظرف الليل  وردت  القسم ا

ذا النظام  شرعات تأخذ  رصد  جرمة القتل، وأغلب ال السرقة أو ظروف ال

ا نظرة عامة بذلك   .)727(وبالتا لا توجد لد

جزائري بدوره لا يضع قائمة بالظروف العامة سواء المشددة أو  المشرع ا

شديد والتخفيف  جرائم م ناول ال جزائي المخففة بل ي ختلفة ضمن القانون ا

و   جرح العمدي أو السرقة، و اص، سواء  جرائم القتل العمد أو الضرب وا ا

  .ذلك موفق

جرائم مثل  ذا لم يمنع من وجود ظرف مشدد عام يُطبق ع كل ا إلا أن 

ا باعتباره ظرفا مشددا عاما، وظرف صغر  54ظرف العود  المادة  مكرر وما يل

  . من قانون العقوبات باعتباره ظرفا مخففا عاما 51، 50، 49المواد السن  

ا/ د   :تقسيم الظروف حسب طبيع

                                                 
 .88سابق، ص شام أبو الفتوح، مرجع  )725(
 .147سابق، ص عادل عازر، مرجع  )726(
 .100سابق، ص شام أبو الفتوح، مرجع  )727(
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ا إ ظروف موضوعية أي مادية              جرمة بالنظر إ طبيع تُقسم ظروف ا

صية؛   وظروف 

جانب             تعلق با ي و جا ص ا أما الظروف الموضوعية فه كل ما يخرج عن 

يجة  جرمة المتمثلة  الفعل والن عناصر الركن المادي ل رنة  جرمة، و مق المادي ل

ية، فقد يتصل الظرف الموضو بالفعل وقد يرجع إ الوسيلة  والعلاقة السب

ن أو  المستعملة ال تزد من جسامة ان مع جرمة  م اب ا الفعل، وقد يتعلق بارت

يجة خاصة  الظروف  وقوعھ  زمان محدد، كما قد يتصل الظرف الموضو بالن

يد من جسامة الأذى الذي أحدثھ الفعل ة المشددة ف ، كما قد يتعلق )728(المعنو

  .)729(ببعض الصفات  المج عليھ

شرعات ع             عض ال ر محددة للظروف الموضوعية مثلما عمل   وضع معاي

ر من قبيل الظروف  70فعل المشرع الإيطا  المادة  عت من قانون العقوبات ال 

  الموضوعية؛

اب *          ان ارت ا ومحلھ وزمان وم شاط ونوعھ والوسيلة ال ارتكب  طبيعة ال

ق بھ جرمة أو أي وصف آخر ي ون ل شاط الم   .ال

جرمة*          رتب ع ا طر الم   .جسامة الضرر أو ا

صية ال تتوافر  المج عليھ*            .الشروط والصفات ال

ر من قبل الظروف        عت ية  يجة أو علاقة السب وكل ظرف يتعلق بالفعل أو الن

    .)730(الموضوعية

ي             جا صية فه تلك المتعلقة با ا بالفعل المادي أما الظروف ال ، ولا شأن ل

ي أو تتعلق بھ،  جا جرمة، أي جملة الأوصاف والشروط ال تتوافر  ا وّن ل الم

                                                 
 .105سابق، ص شام أبو الفتوح، مرجع  )728(
 .552سابق، ص مأمون محمد سلامة، مرجع  )729(
   .150سابق، ص واردة عند عادل عازر، مرجع  )730(
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جرمة والعقوبة جسامة ا ا أثرا مغايرا  رتب عل ا القانون و عتد  حاول )731(و و

ا ضمن أربع صور؛   الفقھ أن يصنف

ن أن  الأوأما             ي،  ح جا ادة خطورة إرادة ا رض ز  الصورة الثانيةفتف

ي، أما  جا رض صفات معينة تتوافر  ا تتمثل  الباعث الدافع  الصورة الثالثةتف

جرمة الذي يؤثر  الواقعة الإجرامية، و اب ا عة إ ارت رة  الصورة الرا والأخ

ي بالمج عليھ جا   .)732(العلاقة ال تربط ا

ا ضمن المادة  كما أن المشرع الإيطا            ا   70أورد من قانون العقوبات وحدد

  :ثلاث أنواع

طأ  ـــــ            .درجة جسامة القصد أو ا

ي ـــــ           جا صية ال تتوافر  ا    .الشروط والصفات ال

ي بالمج عليھ ـــــ          جا    .)733(علاقة ا

ي             جا ص ا عض الفقھ ظرف العود ع اعتبار أنھ يتعلق    .يضيف 

صية عند            جزائري إ الظروف الموضوعية والظروف ال ر المشرع ا ش كما 

ا  المادة  جزائية وآثار الظروف عل مة ا من قانون العقوبات  44النص ع المسا

ي؛  شديد أو تخفيف  لا تؤثر الظروف"ع النحو الآ ا  تج ع صية ال ي ال

ذا  سبة للفاعل أو الشرك الذي يتصل بھ  ا إلا بال العقوبة أو الإعفاء م

  .الظرف

شديد أو تخفيف         جرمة ال تؤدي إ  والظروف الموضوعية اللصيقة با

ا  ا أو تخفيف شديد ا  رتب عل ا ي م ف بحيث ما العقوبة ال توقع ع من سا

ذه الظروف علم  علم أو لا   ".إذا كان 

 
 
                                                 

   .151ص المرجع نفسھ،  )731(
 .155سابق، ص شام أبو الفتوح، مرجع  )732(
 .151سابق، ص واردة عند عادل عازر، مرجع  )733(
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  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة                                 
  
جزائي العام، مرجع سابق، الطبعة  ـ 1 أحسن بوسقيعة، الوج  القانون ا

جزائر،  شر، ا ومة لل امسة دار    .2007ا
قوق،  ـ 2 جرمة، رسالة دكتوراه، كلية ا عادل عازر، النظرة العامة  ظروف ا

رة،   .1966جامعة القا
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يئةشام أبو الفتوح، النظرة العامة للظروف المشددة، دون طبعة،  ـ 3 المصرة  ال
رة،    .1982العامة للكتاب، القا

عة، )عامالقسم ال(قانون العقوبات ) رحمھ الله(مأمون محمد سلامة  ـ 4 ، الطبعة الرا
رة،    .1984ـ  1983دار الفكر العربي، القا

ـة  ــــــ) القسم العام(شرح قانون العقوبات ، )رحمھ الله( محمود نجيب حســــ  5 النظر
رة،  ضة العربية، القا مـة، الطبعة الثانية، دار ال جر   .1963العامة ل

شرعات العربية، )رحمھ الله( محمود نجيب حس ـ 6 جنائية  ال مة ا ، المسا
رة،  ضة العربية، القا   .1992الطبعة الثانية، دار ال

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جرمةالمختلفة لصور ال   ظروف ا
  )المحاضرة الثلاثون (

  
  

    
  :تقديم
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    الظروف القضائية المخففة: أولا
ا/ 1               ية ظروف التخفيف والعلّة من وجود    ما
  سلطة المحكمة  تقدير العقوبة/ 2             
  نطاق تطبيق الظروف المخففة / 3             
  الظروف المشددة للعقوبة : ثانيا

ية الظروف المشددة/ 1                   ما
جزائري / 2             شرع ا   صور الظروف المشددة  ال

اصة/ أ                     الظروف المشددة ا
جرمة 1/أ                                     الظروف المشددة المرتبطة بالركن المادي ل

  الظروف المشددة المرتبطة بالركن المعنوي  2/أ                       
ي أو المج عليھ 3/أ                       جا ص ا   الظروف المشددة المرتبطة 
  )العود(د العام الظرف المشد/ ب                 

  عرف العود 1/ب                   
  أنواع العود 2/ب                   

  شروط العود 3/ب                                
ي: الشرط الأول *       جا   صدور حكم بالإدانة ع ا
ي*       جرمة التالية: الشرط الثا راف ا   اق

  
  
  
  

  :تقديم
د الأق المقرر لذات  ى وا د الأد م القا عند النطق بالعقوبة با يل
ى  د الأد رب القا من ا جرائم والعقوبات، وقد يق جرمة تطبيقا لمبدأ شرعية ا ا
عد ذلك إطلاقا تطبيقا  ستد أخذه بالرأفة ولا  جرمة ما  إذا ما وجد  ظروف ا

ستد أخ عد ذلك للظروف المخففة، كما قد  د الأق ولا  ذه بالشدّة تطبيق ا
م بحدّي العقوبة اية ال   . أيضا تطبيقا للظروف المشددة، لأن القا  ال
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ى وتطبيق ظروف  د الأد ول عن ا ع ال فتطبيق ظروف التخفيف 
و ما سوف  ، و د الأق ر من ا ع بالمقابل الرفع من العقوبة لأك شديد  ال

ذه المحاضرة من خلال بيان الظروف القضائية المخففة والظروف  عرضھ  
  . القضائية المشددة

  الظروف القضائية المخففة: أولا
م ما  جرمة والم تج من ظروف ا ست جزائي للقا أن  لقد أجاز المشرع ا

و ما اصط  )735(وفقا للسلطة التقديرة للقا) 734(يدعو إ الرحمة والرأفة
ا  سمي أسباب التخفيف "أو  )736("الأسباب التقديرة المخففة"بـ عند الفقھ ع 

جوازي  كم  )737("ا رة  نطاق القواعد المحددة قانونا ا ذه الأخ سمح  بحيث 
شرعات ضوابط أخرى وإنما تركت أمر  ى دون أن تُحدد ال د الأد عقوبة تقل عن ا
ا  ل الظروف وحصر ، خاصة مع استحالة الإحاطة ب ا لفطنة القا تحديد

وم دقيق للظروف القض)738(مقدما ستد أولا إعطاء مف و ما  ائية المخففة مع ، و
جزائري  شرع ا ا  ال ا ونطاق تطبيق ا وسلطة المحكمة  تقدير   .تحديد وظيف

ا/ 1 ية ظروف التخفيف والعلّة من وجود   :ما
عد ظروف التخفيف نظاما قائما بذاتھ  يخوّل للقا بمقتضاه السلطة "ُ

ى المنصوص عليھ إذ د الأد بوط بالعقوبة دون ا ا رأى  ظروف التقديرة  ال

                                                 
لم يتفق الفقھ  تأصيل طبيعة أسباب التخفيف، فرأي يتجھ إ اعتبار توجھ السلطة التقديرة  )734(

ق  رر التخفيف من قبيل الظروف ال ت ر الأسباب ال ت عت م، ورأي  للتخفيف بناء ع وسيلة الرأفة بالم
عت ء و عض ال غا  ُ طورة، ورأي  ند إ نظرة ا س جرمة، ورأي  شرعية با ا سلطة شبھ  ا بأ ر

امھ    ).472 عادل عازر، مرجع سابق، ص(دف إ إصلاح أخطاء القانون وسد النقص  أح
 .780أحمد فت سرور، مرجع سابق، ص  )735(
ي،  )736( ، شرح قانون العقوبات اللبنا  ـ المجلد الأول، طبعة ثالثة،ــــلقسم العام امحمود نجيب حس

روت،  قوقية، ب ل ا شورات ا  .1108ص   .1998م
جنائي، مرجع سابق، ص  )737( جزاء ا  .337أحمد عوض بلال، محاضرات  ا
، مرجع سابق، ص  )738( و  .811ع عبد القادر الق
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إذا رأى  أحوالھ أو ماضيھ وباعثھ ع "... أو  )739("القضية ما يدعو إ ذلك
رر ذلك جرمة أو استخلص من ظروف الدعوى ما ي اب ا   .)740("ارت

وتختلف الظروف القضائية المخففة عن الأعذار القانونية المخففة من عدة 
  نواح؛ 

ا  ون الأخذ بالظروف جواز ا ع عكس ـ فمن ناحية ي م القا  ولا يل
  . الأعذار ال تفرض ع القا التخفيف أو الإعفاء

ا  القانون بل  ر منصوص عل ـ من ناحية ثانية نجد أن ظروف التخفيف غ
ا، مثل  جرمة أو تفاعل ا بحسب الظروف المحيطة با باط رك للقا است يُ

ر  ر ذلك، أما يفة السوابق القضائية أو التوبة أو الاع اف أو الظروف الأسرة وغ
صر يل ا   . الأعذار القانونية فه محددة بنص القانون وع س

تج عنھ سوى  رة فإن أعمال ظروف التخفيف لا ي ـ ومن ناحية ثالثة وأخ
ر، أما  غي جرمة الذي يبقى ع حالھ دون  تخفيف العقوبة دون المساس بوصف ا

ت ي كذلك، تطبيق الأعذار القانونية ي ر  العقوبة  و الوصف القانو غي ج عنھ 
ي جناية إ جنحة طالما تمّ التقيّد بالنص القانو ل ا   .)741(بحيث قد ت

ن التحديد  تكمن العلة  إقرار الظروف القضائية المخففة إ الموازنة ب
ا  س بمقدور المشرع حصر ناك حالات ل شر للعقاب والتحديد القضائي لھ، ف ال
ا مختلفة  جرمة وإن كانت واحدة إلا أن الظروف المحيطة  ا، فا أو توقع

ون توح ا، وتبعا لذلك ي ست نفس جناة ل صيات ا نا و جميع ي يد العقوبة ل
ي وظروف  جا صية ا ومبدأ العدالة الذي تقت تفرد العقوبة بما يتلاءم مع 

جرمة اب ا ر عن ذلك الفقھ بأن )742(ارت ظروف التخفيف  الأداة "، أو كما ع
ة الواقع العم تحت مظلّة نصوص القانون،  ا القا مواج ستطيع  ال 

ا تصبح النصوص  ر وبدو ان توف جب المحكمة عن إم ا أسوار عالية ت وكأ

                                                 
جنائي، مرجع سابق، ص  )739( جزاء ا  .337أحمد عوض بلال، محاضرات  ا
شورات  لقانون العقوبات ـ دراسة مقارنة سليمان عبد المنعم، النظرة العامة )740( ـ دون ذكر الطبعة، م

روت،  قوقية، ب ل ا  .790ص  .2003ا
 .790ص المرجع نفسھ،  )741(
جنائي، مرجع سابق، ص  )742( جزاء ا  .338أحمد عوض بلال، محاضرات  ا
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داف العقاب، فالقانون الذي يحظر ع القا التخفيف  العدل وتخفيف أ
انيات التطبيق الملائم للمجتمع تجرد من إم   .)743("ينقصھ روح العدل و

ن   ون لغرض تمك اجة إ إعمال الظروف القضائية المخففة ت إذن فا
ن قواعد القانون المجردة والظروف الواقعية المختلفةالقا من الملائم يك . ة ب نا

ا  ، بل وضع ل ى وحد أق ا حد أد س ف ع أنھ توجد عقوبات مقررة  القانون ل
عمل التخفيف   المشرع عقوبة ثابتة كالإعدام والمؤبد، ولا يمكن للقا أن 

ذه الأ  ذا ما جعل الفقھ يرى بأن  الات العادية، و ام يتمثل ا ي  ا دور قانو رة ل خ
ر القانون وفقا للمشاعر الاجتماعية أو النظرات العلمية  ن القا من تطو  تمك

  .)744(ذات الصلة
  سلطة المحكمة  تقدير العقوبة/ 2

جنائي المقارن حول ما إذا كانت سلطة القضاء   جدل عند الفقھ ا يثور ا
ل جرم ا، أم يجب أن تُحدد النطق بالعقوبة المناسبة ل روكة ع إطلاق ة ومجرم م

ر  ذه الأخ ا ضوابط قانونية، و حال تحديد  ون مُلزمة للقا أم لا؟ل ل ست   ة 
ر  فلك  س ن؛ الأو  ذا الأمر  إ فرقت شرعات المقارنة   انقسمت ال
رك سلطة تقديرة واسعة ومطلقة بيد  الأخذ بنظام الاقتناع ال أي ت
ة  ر وا ، أما الثانية فتتجھ إ ضرورة وضع قواعد موضوعية تحدد معاي القا

شرعات تتج. للقا عند تقدير العقوبة ھ إ الأخذ بنظام وسط بحيث وغالبية ال
رك سلطة تقديرة مطلقة وتحكمية بيد القا مع عدم قمع سلطتھ  تقدير  لا ت
ن  ستطيع التك ما كانت طبيعتھ مرنة إلا أنھ لا  سات كل قضية، لأن القانون م ملا

  .)745(بتفاصيل كل واقعة
ال آخر حول طبيعة السلطة التقديرة للقا ال  سمح كما يُطرح إش

رت لذلك أربع نظرات  ى للعقوبة المقررة، وظ د الأد ول إ ما دون ا للقا بال
ر مختلف عن الآخر؛ عطي تفس   كل واحدة تحاول أن 

                                                 
 .781أحمد فت سرور، مرجع سابق، ص  )743(
ي، مرجع سابق، ص  )744( ، شرح قانون العقوبات اللبنا  .1109محمد نجيب حس
 .444، 443عادل عازر، مرجع سابق، ص  )745(
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شرعية تمنح لھ  النظرة الأوأما عن  رى بأن القا لھ سلطة شبھ  ف
يح الأخطاء والنقص الوارد  القانون، وسلطتھ  ذلك واسعة ت جة ت يح لھ معا

جة  شرع ال تت فقط  الواقع وبصدد تطبيق النصوص ومعا عيوب ال
  .القضايا

جانب  النظرة الثانيةأما  ر من ا جرمة أك جانب ال  ا تمت با فا
سمح للقا معاملتھ  م و صية تتعلق بالم ناك أسباب  ، وترى بأن  الموضو

ن الاعتبار ما يحيط الواقعة  بالرأفة اللازمة كلما دعت الظروف ع إ ذلك دون الأخذ 
  .المرتكبة من أسباب أخرى 

ب  ن تذ سلطتھ التقديرة   النظرة الثالثة ح إ أن أخذ القا 
جرمة عناصر  ى مرجعھ إ اعتبار ظروف ا د الأد ول بالعقوبة إ أقل من ا ال

ون ظروف م جرمة، وقد ت ق با عطي للقا تبعية طارئة ت صية  وضوعية أو 
ا لتقرر  ا وتقرر ما إذا كان من الممكن الاعتداء  باط سلطة تقديرة واسعة  است

  .عقوبة مخففة
عةأما  طورة،  النظرة الرا ن الظروف المخففة وفكرة ا ربط ب رة ف والأخ

لعقوبة وتبعا لذلك فه ترى بأن القانون يمنح للقا سلطة تقديرة  تخفيف ا
عدام خطورتھ  اصة قلة أو ا ي وظروفھ ا جا ن من خلال فحص ا ّ إذا ما تب
ل خطرا ع المجتمع ولا يُحتمل عودتھ إ الإجرام  ش ن وأنھ لا  الإجرامية، فإذا تب

شملھ بظروف التخفيف   . )746(فيمكنھ أن 
ول  والرأي الراج يميل إ أن مرجع السلطة التقديرة للقا  ال

جرمة ونظرة با عود إ قدرتھ  وضع تقدير شامل ل ى  د الأد لعقوبة إ أقل من ا
جرمة وجسامة القصد  ا مع مراعاة جسامة ا ا ولأحوال مرتك املة لعناصر مت
غية  ُ ا القانون إ القضاء  ذا تماشيا مع السلطة ال يمنح ي، و جا وخطورة ا

  .)747(د العقوبةتحقيق العدالة والمساواة عن طرق تفر 
شرعات المقارنة أخذ بالظروف القضائية  ره من ال جزائري كغ والمشرع ا
ا ولم  المخففة مع إعطاء سلطة تقديرة واسعة للقا  ذلك، بحيث لم يحصر

                                                 
 475إ  463ص المرجع نفسھ،  )746(
 .475عادل عازر، مرجع سابق، ص  )747(
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ا بل اقتصرت المادة  سمح للقا  ع/قمن  53يحدد مضمو دود ال   وضع ا
ا ل إل   .)748(بأن ي

ذه الس بط الظروف من خلال  ست لطة التقديرة الواسعة فللقا أن 
طورة أو أن  ة الضرر أو قليلة ا ون الواقعة تاف ا مناسبة، كأن ت المخففة ال يرا
ر  ي قد ندم عن فعلھ وغ جا رة أو ساذجا، أو أن ا ي مبتدئا أو محدود ا جا ون ا ي

ا، وا ا كل ن  ا والتك ستحيل حصر ر ملزم بتحديد ذلك من الظروف ال  لقا غ
ذه  ذه الأسباب متوافرة، كما يمكنھ أن يمنح  ر  عت ب فبمجرد نطقھ بالعقوبة  الس
جرمة دون البعض الآخر، ودون أن يخضع  كل  ن  ا م الظروف لبعض المسا

  .)749(ذلك لرقابة المحكمة العليا
  : نطاق تطبيق الظروف المخففة/ 3

أخذ المشرع بنظام الظروف القضائية المخففة منذ صدور قانون العقوبات 
ا  توسيع السلطة 1966جوان  08بموجب الأمر المؤرخ   جھ وا ، وكان ن

ر  20المؤرخ   23ـ  06التقديرة للقا إ غاية صدور القانون  سم أين  2006د
ا  عض التعديلات، لكن القاعدة بقيت ع حال م يمكن أن طرأت  و أن كل م

ستفيد من ظروف التخفيف سواء كان مبتدئا أو عائدا وسواء كان بالغا أو قاصرا، 
ر أنھ  عة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، غ جرمة محل المتا ما كانت ا وم
ن؛ الأو تمنع تطبيق ظروف التخفيف،  ا  حالت ناءات يمكن حصر توجد است

اوالثانية تُقيد  جوء إل   . القا  ال
الة الأوأما عن  ا المشرع صراحة تطبيق ظروف  ا بعد ف س فه ال 

علق بالمادة  يل المثال ما  المتعلقة بخطف أو  ع/قمن  مكرر  293التخفيف، ع س
المتعلقة بجرمة الاتجار بالأعضاء  21مكرر  303محاولة خطف القصّر، أو المادة 

شرة، أو الماد اجرن، وكذلك المادة  34مكرر  303ة ال رب الم  26المتعلقة بجرمة 
اب  18ـ  04من القانون  المتعلقة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية إذا تم ارت

                                                 
ر  20المؤرخ   23ـ  06إلا أن التعديل الواقع بموجب القانون  )748( سم عض القيود ال  2006د قد وضع 

ذه السلطة التقديرة  جزائي العام، مرجع سابق، ص (قللت من  أحسن بوسقيعة، الوج  القانون ا
290.( 

ي، مرجع سابق، ص  )749( ، شرح قانون العقوبات اللبنا ، أحمد فت سرور، 1112محمود نجيب حس
 .781مرجع سابق، ص 
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ن  ي يمارس وظيفة عمومية أو مم جا ة أو أن ا جرمة باستعمال العنف أو الأس ا
ت المخدرات  وفاة  سب ة أو إذا  م للمخدرات مواد ال ص أو إذا أضاف الم

ا   .تزد من خطور
ن خاصة تحدد  وتوجد حالات أخرى واردة  نصوص قانون العقوبات أو قوان

انية الاستفادة من ظروف التخفيف روج عن قاعدة إم ل وا ا   .)750(ش
ا المشرع قيودا ع تطبيق  الة الثانية فه ال فرض ف أما بخصوص ا

ا الأمر الظروف  با حالات استحد ر  20المؤرخ   23ـ  06المخففة، و تقر سم د
ن قضائيا أم لا؟ أو فيما إذا  2006 م من المسبوق با حول ما إذا كان الم ترتكز تقر

ر تلك المتوافرة  المادة  من  53توافرت حالة العود؟ أين حدد المشرع حدودا أخرى غ
القابلة التطبيق ع  7مكرر  53إ  مكرر  53بحيث تم استحداث المواد من  ع/ق

جنح  جنايات وا شمل ا ة، كما  ص المعنوي من ج ص الطبي وال ال
ة أخرى    .)751(والمخالفات من ج

  الظروف المشددة للعقوبة : ثانيا
شديد  سات القضية أن يتم  جزائي وفقا لظروف وملا يقت مبدأ التفرد ا
رنة بالفعل الإجرامي أو  ا، فتوجد ظروف موضوعية مق العقوبة مثلما يتم تخفيف
د  عقوبة تزد عن ا كم  ق للقا ا عطي ا ي  جا صية تتعلق با ظروف 

  .الأق
س عند الفقھ بـ    الظروف "وقد تدخّل المشرع للنص ع أحوال معينة 

ام محددة ع خلاف الظروف القضائية  "القانونية المشددة فه واردة بأح
رة  ذه الأخ ي، ولكن  جا سات القضية وأحوال ا ا من ملا باط المشددة ال يتم است
كم  د الأق لأن ا ا ا ستطيع أن يتجاوز  ا القا فلا  ح وإن توصل إل

ع خرق مبدأ الشرعية ن أن الظروف المعنية با) 752(بذلك  لدراسة  فقط  ح

                                                 
بعاد تطبيق ظروف التخفيف يراجع  ذلك أحسن بوسقيعة،  )750( للمزد من التفاصيل حول حالات اس

اص، مرجع سابق، ص  جزائي ا ، دنيا رشيد، مرجع سابق، 293، 292الوج  القانون ا ، وسعيد بوع
 .221، 220ص 

جزائي العام، يراجع تفصيل ذلك أحسن بوسقيعة،  )751( ، 302إ  293ع سابق، ص مرجالوج  القانون ا
، دنيا رشيد، مرجع سابق، ص   .229إ  222وسعيد بوع

 .319عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص  )752(
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ذا لا يص إلا مع  د الأق للعقوبة، و ا القا ا ال يمكن أن يتجاوز 
ا مع  جوء إل ا وأسباب ال عرف ل س إ وضع  الظروف القانونية المشددة ال س

جزائري  شرع ا ا  ال   .دراسة صور
ية الظروف المشددة/ 1     :ما

ا ع القا "نون  الظروف المشددة وفقا لما يقرره القا حالات يجب ف
جرمة أو أن يُجاوز  عقوبة من نوع أشد مما يقرره القانون ل أو يجوز لھ أن يحكم 

جرمة ذه ا د الأق الذي وضعھ القانون لعقوبة    .)753("ا
ا  عرّف بأ ُ جرمة إ "كما  ا با را تلك الظروف والوقائع ال تؤدي عند اق
لمجرم، و ظروف محددة سلفا  القانون توجب ع شديد العقاب ع ا

ن فإن  الت ه، و كلتا ا شديد العقاب ومرة أخرى تج جزائي مرة ب القا ا
جرمة م  ا تتجاوز نوعا ومقدارا العقوبة المقررة ل العقوبة المقررة والمق 

سيطة   .)754("كانت 
جنائية المقا شرعات ا و وترجع العلة من إقرار ال شديد  رنة لظروف ال

ا والظروف الواقعية للدعوى المنظورة أمام  ن العقوبة المنطوق  لتحقيق المواءمة ب
ا تزد من شدة  رن بظروف خاصة فإ ن تُق عض القضايا ح المحكمة، لأنھ توجد 
ر السن أو معوقا من  ون صغ ي ظروف المج عليھ كأن ي جا ستغل ا العقوبة، كأن 

قر حدودا أجل سرقة مال الات يتدخل المشرع و ذه ا ھ والاعتداء عليھ، فمثل 
سيط ا ال ل جرمة إذا كانت  ش دود الواردة  نفس ا ر ا   .جديدة للعقاب غ

جزائري / 2 شرع ا   : صور الظروف المشددة  ال
توجد تقسيمات عديدة للظروف المشددة ولكن سندرس فحسب الظروف 

اصة والظروف العامة و  جزائري؛ بحيث نجد ا شرع ا و محدد  ال فقا لما 
ا ع جرمة محددة أو  قتصر تطبيق اصة تنِم عن خطورة الفاعل و الظروف ا
و حالة العود ن نجد الظروف العامة تتمثل  ظرف واحد و جرائم،  ح   .فئة من ا

اصة/ أ   :الظروف المشددة ا

                                                 
ي، مرجع سابق، ص  )753( ، شرح قانون العقوبات اللبنا    .1118محمود نجيب حس
، دنيا رشيد، مرجع سابق، ص  )754(  .230سعيد بوع
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و   ا ما  جرمة، وم و مرتبط بالركن المادي ل ا ما  ذه الظروف؛ فم نوع  ت
ي أو المج عليھ جا ص ا و مرتبط  ا ما    . لھ علاقة بالركن المعنوي، وم

جرمة 1/أ     :الظروف المشددة المرتبطة بالركن المادي ل
ا علاقة بالسلوك   الإجرامي،  فمن الظروف المرتبطة بالركن المادي تلك ال ل

شديد ) ع/قمن  260المادة (كأن يتم القتل باستعمال مادة سامة  بحيث يتم 
ون الإعدام  شدد المشرع من العقوبة إذا )ع/قمن  261المادة (العقوبة لت ، كذلك 

جرمة، كأن يتم القتل بالتعذيب  شِعة  تنفيذ ا  262المادة (تم استعمال طرقة 
اص ) ع/قمن  عذيب الأ م أو    .)755()ع/قمن  293المادة (عد خطف

ره من الظروف المشددة مثل    عت جرمة و اب ا عتد المشرع بوقت ارت كذلك 
عد انفجار أو ) ع/قمن  353المادة (السرقة ليلا  اب السرقة أثناء حرق أو  أو ارت

يار أو زلزال أو فيضان أو غرق أو تمرّد    ).ع/قمن  مكرر  351المادة (ا
عد من الظروف المشددة المحلات السكنية، مثل السرقات ال ترتكب    ُ كذلك 

  ).ع/قمن  352المادة (ع الأماكن المعُدّة للسكن أو الطرق العمومية 
يجة    علق الأمر بن شديد العقوبة إذا  جزائري كذلك  ستعمل المشرع ا و

، و  ا  النص الأص يل المثال إجرامية وقعت ع خلاف ما كان يتصور ل ع س
شدد العقوبة إ  ُ ا الوفاة  جن المؤبد، وإذا نتج ع ا بال صاء المعاقب عل جرمة ا

  ).ع/قمن  274المادة (الإعدام 
  :الظروف المشددة المرتبطة بالركن المعنوي  2/أ
ام المادة    سيطة جناية طبقا لأح ا ال ون  صور  254فجرمة القتل العمد ت

رن بظرف مشدد مثل سبق الإصرار؛ والذي يفيد التصميم ع/قمن  ، لكن قد تق
جرمة، وتبعا لذلك يتم رفع العقوبة  اب ا ) ع/قمن  256المادة (والعزم ع ارت

ص  رصد؛ والذي يفيد انتظار  ال مع الظروف المشددة المتعلقة بال وكذلك ا
غرض قتلھ  رة  لة أو قص رة طو   .)756()ع/قمن  257المادة (لف

ي أو المج عليھ 3/أ   جا ص ا   :الظروف المشددة المرتبطة 

                                                 
 .320عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص  )755(
 .333إ  322عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص من  )756(



346 
 

ر بجرمة    ذا الأخ ي قيام  جا ص ا من أمثلة الظروف المشددة المرتبطة 
و يحمل صفة قا  افحتھ، و جرائم الواردة  قانون الوقاية من الفساد وم من ا

ر  ذه الأخ عمل  ر ذلك من الصفات، و شديد العقوبة أو ضابط عمومي أو غ ة ع 
و وارد  المادة    .)757(من قانون الفساد 48كما 

ص المج عليھ مثل الاعتداء    أما من أمثلة الظروف المشددة المرتبطة 
ا المشرع بالإعدام ) ع/قمن  269المادة (ع قاصر  عاقب عل أو قتل الأصول ال 

ء ) ع/قمن  267المادة (أو العنف ضد الأصول ) ع/قمن  261المادة ( ونفس ال
جرح ضد الأطفال  م مثل الاعتداء بالضرب وا ينطبق ع الأصول إضرارا بفروع

م  ن أو من يتولّون رعاي   .)758()ع/قمن  272المادة (الشرعي
  ):العود(الظرف المشدد العام / ب  

ا   جزائري ع ظروف مشددة عامة متنوعة بل حصر لم ينص المشرع ا
 حالة العود  إطار الشروط المحددة قانونا، وسوف نقوم صورة واحدة، و

  .بتعرف ظرف العود وبيان شروطھ وأنواعھ
  
  
  :عرف العود 1/ب

وم العود من الناحية القانونية عن العود الشائع عند الناس  يختلف مف
جرمة وحسب، وإنما العود بالمع الواجب ي ": الذي يفيد تكرار ا جا اب ا ارت

عد سبق صدور حكم بات ضده بالإدانة وتوافر علاقة من علاقات جرمة  تالية 
جرمة التالية، فضلا عن توافر الشروط المتطلبة   كم السابق وا ن ا العود ب

جرمة كم وا   .)759("كل من ا
صية المرتبطة  ذا التعرف يت وأن العود من الظروف ال من خلال 

ص الذي يرتكب جرمة جد عد أن وُجّھ لھ إنذار سابق يتمثل  بحالة ال يدة 
جرمة، وع تحَديھ  الة يُصر ع ا ذه ا ي   جا صدور حكم بات بالإدانة، فا

                                                 
، دنيا رشيد، مرجع سابق، ص  )757(  .234سعيد بوع
 .326إ  325عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص  )758(
جنائي، مرجع سابق، ص  )759( جزاء ا  .404أحمد عوض بلال، محاضرات  ا
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ام القضائية  ن بالأح س ش فيھ، بل و ع لإِرادة المشرع ومعاداتھ للمجتمع الذي 
ستد معاملتھ بالشدة اللازمة ال تناسب خطورتھ  الصادرة ضده، مما 

  .)760(الإجرامية
جزائري العود  المواد  ، ع/قمن  10مكرر  54إ  مكرر  54وقد نظم المشرع ا

الة ظرفا ع/قمن  59و  57كما أشار إليھ كذلك  المادة  ذه ا ، وجعل من توافر 
جنح والمخالفات جنايات وا ة ا   .مشددا  مواج

  :أنواع العود 2/ب
ا؛يُقسم العود إ عدة أنواع، ك        ة ال ينظر إل   ما لھ عدة صور بحسب الزاو
ون        سيطا أو متكررافقد ي ي عودا  جا ون إذا صدر ضد ا سيط ي ؛ أما العود ال

ي صدرت  جا حكم بات واحد ثم ارتكب جرمة تالية، أما العود المتكرر فيفيد أن ا
جرائم رة ثم ارتكب جرمة تالية من نفس نوع ا ام إدانة كث ال كانت محلا  ضده أح

  .)761(للإدانة
ون        رط فيھ أن تقع العود مؤبدا أو مؤقتا؛ كما قد ي ش أما العود المؤبد فلا 

جرمة خلال  رة محددة، أما العود المؤقت فيلزم فيھ وقوع ا جرمة التالية خلال ف ا
رة زمنية محددة   .)762(ف

ون           ن أما العود  العود عاما أو خاصا؛كما قد ي رط فيھ التماثل ب ش العام فلا 
ون  اص يلزم لقيامھ التماثل، والتماثل قد ي ن العود ا جرمة الأو والتالية،  ح ا

ا جرمة أو  ذا   .)763(من نفس نوع ا
  :شروط العود 3/ب        

رف جرمة          ي وأن يق جا يلزم لتوافر حالة العود أن يصدر حكم بالإدانة ع ا
كم الأول؛ عد ا   جديدة 

  ي: الشرط الأول جا   :صدور حكم بالإدانة ع ا

                                                 
ا )760(  . المرجع والصفحة نفس
   .405ص المرجع السابق،  )761(
، دنيا رشيد، مرجع سابق، ص  )762(  .235سعيد بوع
 .329عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص  )763(
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نفذ كل طرق الطعن         كم البات الذي اس و ا عد سابقة  العود  كم الذي  ا
زا للتنفيذ ائيا حائزا للقوة جا أو تم تنفيذه، أما إذا بقي أي طرق من طرق  وأصبح 

ت  كم الذي ان عتد بھ  العود، كما أن ا ُ كم أن  ذا ا الطعن فلا يص مثل 
شأنھ فلا يمكن الاعتداد بھ  آثاره عن طرق رد الاعتبار أو صدور العفو الشامل 

ية أو ام تلك الصادرة عن محكمة أجن ث من الأح س محكمة  كذلك  العود، وُ
ر ) ع/من ق 59 المادة(عسكرة  شتمل فقط ع تداب ام ال  ث الأح س كما 

  .)764(الأمن
راءة تفيد وأن         راءة، لأن ال س بال ون بالإدانة ول كم أن ي رط  ا ش كما 

ل إنذارا  ش كم أن  ذا ا ص لم يرتكب أي جرمة سابقة، ولا يص مثل  ال
وم عليھ بالكف ع كم ع . ن الإجرامللمح باط شروط ا وتبعا لذلك يمكن است

؛   النحو التا
  .أن يوجد حكما سابقا ـــــ       

ائيا وباتا ـــــ        كم  ذا ا ون     .أن ي
كم بالإدانة ـــــ        ذا ا    .أن يق 
جرمة التالية ــــ        اب ا ن ارت كم قائما  ذا ا   .أن يظل 
كم صادرا عن القضاء الأجن أو العسكري ـ ـــ        ذا ا ون    .)765(ألا ي

 ي جرمة التالية: الشرط الثا راف ا   :اق

وم عليھ  المرة الأو بموجب حكم بالإدانة إلا أنھ عاد من جديد         رغم إنذار المح
ا ولم يرتكب جرمة  وارتكب جرمة أخرى؛ وبالتا من ارتكب جرمة أو وحوكم لأجل
جديدة مستقلة  جرمة ا ون ا رط أن ت ش جديدة فلا يُتصور اعتباره عائدا، كما أنھ 

جرمة الأو رب من تنفيذ عقوبة عن ا ص الذي ي ذا الأساس فال ، وع 
جرمة التالية تامة أو مجرد  م إن كانت ا ر عائدا ولكن لا  عت جرمة الأو لا  ا

ي كفاعل أص أو كشرك جا ا ا م ف سا ستوي أن   .)766(شروع، كما 
  

                                                 
 .328ص المرجع نفسھ،  )764(
ي، مرجع سابق، ص  )765( ، شرح قانون العقوبات اللبنا  .1137إ  1132محمود نجيب حس
جنائي، مرجع سابق، ص  )766( جزاء ا  .407أحمد عوض بلال، محاضرات  ا
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  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

جزائي العام، مرجع سابق، الطبعة  ـ 1 أحسن بوسقيعة، الوج  القانون ا
جزائر،  شر، ا ومة لل امسة دار    .2007ا

ضة العربية،  ـ 2 جنائي، دون طبعة، دار ال جزاء ا أحمد عوض بلال، محاضرات  ا
رة،    .2002ـ  2001القا

جزء الأول، دون  ـ 3 أحمد فت سرور، الوسيط  قانون العقوبات، القسم العام، ا
رة،  ضة العربية، القا  .1981طبعة، دار ال

س،  ـ 4 جزائري، دون طبعة، دار بلق سعيد بوع دنيا رشيد، شرح قانون العقوبات ا
جزائر    .2015ا

ت ـ دراسة مقارنة  ـ دون ذكر سليمان عبد المنعم، النظرة العامة لقانون العقوبا ـ 5

روت،  قوقية، ب ل ا شورات ا   .2003الطبعة، م

جزء الأول، ) القسم العام(عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات  ـ 6 جرمة، ا ا
ن مليلة، دون سنة ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال  .دون طبعة، دار ال
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رة،   .1966جامعة القا

، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ دون ذكر الطبعة،  ـ 8 و ع عبد القادر الق
روت  قوقية، ب ل ا شورات ا   .2002م

،  ـ 9 ـ المجلد الأول، طبعة ـــــ القسم العام ــــشرح قانون العقوبات محمود نجيب حس
روت،  ثالثة، قوقية، ب ل ا شورات ا     .1998م
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  : تقديـم
وم عليھ وإصلاحھ ليعود  يل المح لاشك أنھ عن طرق تنفيذ العقوبة يمكن تأ

جزاء ع إ  تفع بھ وطنھ، كما أن العدالة تقت توقيع ا ا ي مجتمعھ مواطنا صا

ي داخل المجتمع جا لل الذي أوقعھ ا جرمة ح يتم إصلاح ا رف ا لكن لا . مق

جناة ذا الوضع مع جميع ا ديد و يص  ا ال ناك فئة يكف ب التخوف بالعقا، لأن 

اجة إ توقيعھ فعلا، و  ك استعمال نظام وقف تنفيذ العقوبة الذي من ذلدون ا

د من العقاب، و عد أح م الوسائل ل   .)767(صورة من صور التفرد العقابيد أ

ل ن تطبيقھ  ذا النظام؟ و جزائري  تجسيد  فإ أي مدى وفق المشرع ا

ر المدة؟ س القص   كآلية تضمن طرحھ كبديل لعقوبة ا

                                                 
جنائي عمر سالم، ملامح جديدة لنظام )767( ضة العربية، وقف التنفيذ  القانون ا ، الطبعة الثانية، دار ال

رة،   .8، ص 2007القا
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الية تم جعل  ذه الإش الموضوع مقتصرا فقط ع نظام وقف إجابة ع 

س رنة مع الوضع تحت الاختبار، يط، أما با صور وقف التنفيذ؛ و التنفيذ ال  المق

رنة مع العمل للنفع العام  ا محاضرات مستقلةأو المق   .سنخصص ل

ذا الموضوع ن؛إ  كما تم تقسيم  ناول  قسم ية نظام الأول  القسمي ما

سيط و  ي فتناول شروط وقف التنفيذ،  تھ، أما القسمرراموقف التنفيذ ال الثا

ذا النظام،  ذا التقسيم تم التطرق إ إيجابيات  م العقبات ال و وخلال  رض أ ع

تام بجملة ن أداء نظام وقف  تطبيقھ، ليتم ا ا تفيد  تحس راحات لعل من الاق

  .التنفيذ

سيط للعقوبة: أولا ية وقف التنفيذ ال   :ما
ر التفرد العقابام وقف اعد نظ و عنصر من عناصر لتنفيذ أحد مظا ي؛ ف

ون ب ا و تقدير العقوبة لأن وزن العقوبة لا ي ا فحسب، بل نوع ا مقدار نفيذ أيضا ب

ا يل ، و )768(أو عدم تنفيذ و س آخر يتم من خلالھ إصلاح لعل عدم تنفيذ العقوبة 

ي و  جا ذا ا ية  جرمة، ولتحديد ما نقع ا جيعھ من أجل عدم العودة إ مس

ديث  عرفھ عند الفقھ المقارن ثم النظام يتطلب الأمر ا رراتھ ال عن  م م بيان أ

دوه ا مؤ   .يرتكز عل

سيط /1    :عرف نظام وقف التنفيذ ال
شر لنظام وق عرف  ن، ف التنفيذ يختص بھ قانون معيصعب إيجاد 

عليق تنفيذ العقوبة ع "ذلك كعادتھ، فيعرفھ البعض بأنھ إن كان الفقھ يتو و 

عد بمثابة تجربة، و المحكوم عليھ ل رة محدودة  ن للمحكمة أن ف ب ذلك ح ي

عود إ  ي لن  جا ابا   .)769( "جرائم أخرى  المستقبل ارت

                                                 
رة،  )768( ضة العربية، القا ر، النظرة العامة للعقوبة، دون ذكر الطبعة، دار ال جميل عبد البا الصغ

 .95 ص.1999
 .437سابق، ص محمـد زكـي أبـو عـامــر، مرجع  )769(
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القا بالعقوبة ذلك النظام الذي بمقتضاه ينطق "عرفھ البعض بأنھ و 

ا لمدة معينة، فإذا لم يرتكب المحكوم عليھ أية جر  أمر بوقف تنفيذ ر و ع مة 

ت بذلك حسن سلوكھ خلال تلعن خطورتھ الإجرامية، و  كم أث ك المدة سقط ا

ر كأن لم يكن، أما إذا ارتكب جرمة خلال تلك  المدة أمكن إلغاء بالعقوبة، وا عت

ا وقف التنفيد بحيث تنفذ بھ   ." العقوبة المحكوم 

شروط معينة تلك المكن"عرف كذلك بأنھ و  ة الممنوحة للقا 

ا إذا و  ذا الأمر الذي يتحول إ إعفاء م عدم تنفيذ العقوبة،  ا يأمر  بمقتضا

ذه المنحة ال  ستوجب العدول عن  لم يرتكب المحكوم عليھ جرمة أخرى 

  ".أعطيت لھ

ضاه يحكم القا بمقت يھالمعاملة التفرد فنظام وقف التنفيذ نوع من

بوت الإدانة و  ا لمدة ب نطق بالعقوبة المقررة  القانون، ثم يأمر بوقف تنفيذ

ذه المدة دون  ابمعينة، إذا انقضت  و  ارت كم المعلن المح م عليھ جرمة سقط ا

ر كأن لم يكن، أما إذا ارتو  ذه المدة و اعت يھ من حكم علكب جرمة جديدة خلال 

جديدة س بالعقوبة ا ذا التعليق ونفذت العقوبة الأو دون أن تلت ا أل    .أجل

رض ثبوت تجدر الإشارة و  ابأن نظام وقف التنفيذ يف جرمة مع توافر  ارت ا

ا و  جنائية، مع استحقاق مرتكافة أركا ا للعقوبة، ولكن رأى سبة المسؤولية ا ك

ا للقا أن يتم باستعماالمشرع و حدود معينة و  ل السلطة التقديرة ال تم منح

ون بمثابة اختبار  رة محددة ت وم عليھ من تطبيق العقوبة خلال ف إعفاء المح

ام إيجابي أو سل يفرض  ر محمل بأي ال ر غ ذا الأخ ون  وم عليھ، أي ي للمح

  .عليھ

ي الم ذا النحو يختلف نظام وقف التنفيذ عن النظام الإنجل عروف ع 

ذا النظام يخضع لرقابة ولإشراف وم عليھ  ظل حبالاختبار القضائي،  أن الم

ن أن المو  ات الإدارة المختصة،  ح وم عليھ  ظل نظام وقف التنفيذ لرعاية ج ح

طلق سراحھ، دون إخضاع رة وقف التنفيفرج عنھ و يذ ھ لأي إشراف أو رعاية  ف
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سيطة و ما .  صورتھ ال ن  دعاو  ن النظام من مزايا  للاستفادةالبعض إ المزج ب

ما، و  شرع الفرسكلا م شرعات المقارنة مثل ال ر من ال   .و بالفعل ما فعلتھ الكث

سيط/ 2 ررات نظام وقف التنفيذ ال   :م
ي قد يتورط  جا سن، وظروفھ ال ا  جرمة ما ع الرغم من ماضيھ ا

ذا  م قد تدعو إ الثقة   ذا الم ذا الإجرام، مثل  عود إ  سان  كونھ لن  الإ

جون الفاسد بھ وسط ال ة عدم توقيع العقاب عليھ لتجن ون من المص   .)770(ي

عد نظام وقف التنفيذ بديلا مناسبا يمكن أن يحقق وظيفة العقوبة   كما 

ديد بتوقيع العقوبة تحقيق الردع وكذلك المنع؛ و  تتمثل وظيفة الردع عن طرق ال

وم  ب المح عد ثبوت المسؤولية، وتمثل وظيفة المنع  تجن ا القا  ال ينطق 

ابعليھ  ا ارت وم  جرائم  المستقبل خوفا من التنفيذ الفع للعقوبة المح   .)771(ا

دف بصفة الرأي الغالب  الفقھ يميل مع جعل نظام وقف التنفيذ 

ذه  رة المدة؛ ذلك أن  رة قص ب مساوئ العقوبة السالبة ل أساسية إ تجن

جون من إخضاع ا تمنع مديرة ال ا فإ وم عليھ  العقوبة بالنظر إ قصر مد المح

يل والإصلاح، و  رامج التأ تھ، بل ع العكس ل ص ر إيجابي ع  بالتا لا تأث

ن ال   . ذين سيفسدون أخلاقھستجعلھ يختلط بالمساج

جن بة من ال وم عليھ تدرجيا الر ذه العقوبة تفقد المح بل إن . كما أن 

وم ع ادة عدد المح رة المدة تؤدي إ ز س قص م  عقوبة ا م، وتكدس ل

زة الالمؤسسات العقابية، و  ذيب، عقابية  تطبيق برامج الإصلاح و إ ارتباك الأج ال

يك ع الآثار  جانب الاجتما والسلبية للأسرة و نا وم ع ا الاقتصادي للمح

  .عليھ

                                                 
ام العامة  قانون العقوبات، دون ذكر الطبعة، )رحمھ الله( السعيد مصطفي السعيد بك )770( ، الأح

رة، المطبعة العالمية ضرح سعد،   .704ص ، 1952القا
روت،  )771( قوقية، ب ل ا شورات ا ، م جنائي، طبعة أو جزاء ا  ص 2011سامي عبد الكرم محمود، ا

350. 
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ل يكمن  نظام وقف التنفيذ الذي يؤدي إ تجنب كافة السلبيات  إذن ا

ل جنائية، ومش لة مصارف العدالة ا د من مش ا من ا ة تكدس ال تم ذكر

م، و  وم عل جون بالمح ن مع ال ن المبتدئ ن الفاسدينعدم اختلاط المساج   .المساج

شأن نظام تجزئة وقف التنف و  ال الذي يطرح الآن  عمل لكن الإش يذ الذي 

جزائري و  شرع ا ا ال شرعات وم عض ال ستطيع القا بھ  ، بحيث  الفرس

كم  ، فا جزء البا عض الفقھ أن بوقف تنفيذ جزء من العقوبة فقط ونفاذ ا رى 

ناقض ت س ت ماما مع روح نظام وقف التنفيذ الذي يرغب  تجزئة عقوبة ا

ر المعقول القول بأن نظام وقف  رة المدة، فمن غ رة قص تفادي العقوبة السالبة ل

دف إ تجنب العقوب ر التنفيذ  رة قص وصف آخر يتم  المدة، و ةات السالبة ل

س،  رتبة عتجزئة عقوبة ا و ما يقود إ مضاعفة المساوئ الم العقوبات  و

رة المدة رة قص   .السالبة ل

س من الفقھ من  ونھ يؤدي إ أخذ مدة ا يدافع عن تجزئة وقف التنفيذ ب

ن الاعتبار،  ع رة محاكمتھ  وم عليھ خلال ف ا المح فإذا حكم المؤقت ال خضع ل

س و  ص لمدة عام ح كم  3كان قد ق مثلا ع  س مؤقت، فيتم ا ر ح أش

ا نافذة وقمن طرف ال س ثلاثة م عام ح ر نافذة، و  9ا  ر غ ذه الطرقة أش

ر الباقية إذا لم  نفيذ الأش ديد ب وم عليھ عن طرق ال ر ع المح يمكن التأث

رة الاختبار بنجاح   .)772(تنق ف

سيط: ثانيا   :شروط وقف التنفيذ ال
إلا لتم حالاتھ، و ام وقف التنفيذ دون شروط تقيده وتضبط لا يمكن ترك نظ

ن   اب بصفة اليق إضاعة الغرض المقصود منھ، كما أن من شأن الإسراف منھ الذ

ذا ما جاءت بھ المادة  ج"ج  ق إ 592العقوبة، و ة ــــــيــائــــــالس القضــــــوز للمجـــــو

كـــــي حـــــاكم فـــــــــلمحــلو  ھ ــــــكوم عليــــــن المحـــم يكــة إذا لـــــرامـــــس أو الغــــبـحــم بالـــــالة ا

                                                 
جنائي،  )772( جزاء ا  .360 صمرجع سابق، أحمد عوض بلال، محاضرات  ا
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كـــــقد سب بــــــم عليــــــق ا جنـــــھ با ة من جرائم القانون العام أن ــــــاية أو جنحــــــس 

ب بالإيقاف الك أ تأمر بحكم جزئي لتنفيذ العقوبة الأصليةمس   . )773("و ا

سيط إم شروط وقف تبعا لذلك يمكن تقسي  شروط متعلقة التنفيذ ال

وم عليھ، و  جرمة، وشروط متعلقة بالعقوبةبالمح   .شروط متعلقة با

  :الشروط المتعلقة بالمحكوم عليھ /1
م
َ
ن الذين  نظ ن المبتدئ جزائري نظام وقف التنفيذ لفئة المجرم المشرع ا

ع اتورطو  جرمة لأول مرة، أو ع الأقل تمت متا لا يختلف المشرع مرة، و م لأول  ا

ذا الشرط  نص المادة    .من قانون العقوبات 30 ــــ 132الفرس  

ذا الشرط؛ فالمادة  شرعات لا تضع مثل  عض ال من قانون  55لكن 

ام وقف التنفيذ ع المجرم ح ولو لم يكن العقوبات المصري أجازت تطبيق نظ

يمن قان 83نفس الوضع  المادة مبتدءا، و  المشرع فعل كذلك ، و ون العقوبات الإمارا

ي   .الأرد

س عض الضوابط العامة ال  ا بل كل ما وضعھ المشرع المصري  رشد 

ذا الشأن؛ و  ي أو ماضيھ أو سنھ أو الظروف القا   جا  ما إذا كان  أخلاق ا

جرمة ارتكبال  ا ا عود إ مخال ف   .فة القانون ما يبعث ع الاعتقاد بأنھ لن 

عقوبة  كم  س ثمة ما يمنع القا من ا بحسب موقف المشرع المصري ل

ذا النظام ع  موقوفة النفاذ ع مجرم متعود الإجرام، كما قد يرفض توقيع 

يتوافرت الشروط العامة  الأول و مجرم مبتدئ إذا    . تخلفت  الثا

ذا الموقف؛ لأنھ لا يمكن ا تقد الفقھ المصري  مات صول ع المعلو ي

ي و  جا ا المشرع، و أخلاق ا ماضيھ وظروفھ إلا من خلال العودة العامة ال وضع

يفة السوابق القضا م ية، و ئإ  ون الم ذا الشرط ـ ب ن لو تم إدراج  ع بالتا 

ر مسبوق ـ بدلا من إغفالھ   .غ

                                                 
ر  10المؤرخ   13ــــــ  04القانون رقم ) 773( جزائيةاالمعدل و  ،2004نوفم ج ر ج ج ، لمتمم لقانون الإجراءات ا

 .71 عدد



357 
 

جزائري، فإن السابقة القضائية لد وم عليھ رجوعا إ موقف المشرع ا ى المح

ام المعنيةمن نظام و  الاستفادةتقف عائقا أمام  بذلك   قف التنفيذ، ولكن الأح

ام الصادرة  جرائم القان ا تخص الأح س دون الغرامة، كما أ ون العام دون ا

جرائم السياسية و  كم قد نفذ فعلا، فا ون ا رط أن ي ش قد العسكرة، كما أنھ لا 

كم و  ب التقادم أو لا يصدر ا س ب صدور عفو خاص أو  س يتم تنفيذ العقوبة 

ب صدور حكم    .شمول بوقف التنفيذمس

جرمة /2   :الشروط المتعلقة با
جزائري يمكن تطبيق نظام شرع ا جنح  وقف التنفيذ   ال جنايات وا ا

س، و  إذا والمخالفات عقوبة ا ا  عقوبة من المنطقتم القضاء ف س  ي القول  ا

جنح و  م من ظروف التخفيف ا ستفيد الم جنايات فيجب أن  المخالفات، أما  ا

ع ل القا  س، و ح ي جناية إ عقوبة ا ي  قوبة ا و موقف المشرع الإمارا

جرائم،  من قانون العقوبات الذي أجاز وقف 83نص المادة  التنفيذ  كل أنواع ا

ء الغرب أنھ جعو  ع عقوبة  ل وقف التنفيذ  المخالفات مقصور فقطلكن ال

س، و  وم عليھ أو الغرامة دون ا و موقف منتقد، ذلك أن سلب حرة المح

  .)774(بوقف التنفيذ من عقوبة الغرامة

جنايات و  جنح فقط أما المشرع المصري فيقصر نظام وقف التنفيذ ع ا ا

ب  ذلك أن المخالفاتدون المخالفات، و  ا الغرامة  الس طبقا لذات القانون عقوب

س، بالإ  يفة السوابق العدفقط دون ا ة لا تتضمن يلضافة إ أن 

  .)775(المخالفات

ذا الموقف؛ و ــــــانتق بعادرأى بأن د الفقھ المصري  المخالفات من نظام  اس

رره س لھ ما ي كم بوقف تنف ،وقف التنفيذ ل علق ا عد  يذ لأن المشرع المصري لم 

                                                 
رة المدة، دون ذكر الطبعة، دار  )774( رة قص ، بدائل العقوبات السالبة ل ديم العنت جاسم محمد راشد ا

رة،  ضة العربية، القا  .160 ص، 2000ال
 .786 ص 1981مرجع سابق، أحمد فت سرور،  )775(
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ر عائد م غ ذه التفرقة قد تؤدي إ نتائج  ،العقوبة ع كون الم بالإضافة إ أن 

ر مقبولة غرامة  ؛غ ص  ا جزائية فقد يحكم ع  بع  حالة عدم لمخالفة قد ي

سديد، ومن ثم كان من الأصوب أن يتقرر التنفيذ  ي  حالة عدم ال الإكراه البد

  .جرائموقف التنفيذ  كافة أنواع ا

  :الشروط المتعلقة بالعقوبة /3
جزائري نظام وقف التنفيذ ح كرا ع العقوبات الأصلية فقط، جعل المشرع ا

ذا بصرح النص، و  س والغرامة، دون العقوبات و تبعا لذلك فه تطبق ع ا

ر الأمن   .التكميلية أو تداب

ا وقف التنفيذ  و  شأ الغرامة المالية ال الغرامة ال يمكن أن يطبق 

ا  ل طبيع ش جبائية ال  ل عقوبة، دون الغرامة ا ش ا القانونية  ون طبيع ت

جمركية أو الضربة و مقرر  المادة ا ضيا مثل ما  عو   . )776(القانونية وصفا 

س والعكس، كما  كما يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الغرامة دون ا

س والأمر يجوز أن تأمر بوقف تنفي ن معا، كما يجوز تجزئة عقوبة ا ذ العقوبت

جزء الآخر نفيذ ا   .ب

شمل أما المشرع الفرس فقد وسع من نطاق وقف تنفيذ ا لعقوبة ل

ث عقوبة العقوبات الأصلية و  ر الأمن، لكنھ اس العقوبات التكميلية دون تداب

ا   .المصادرة بحكم طبيع

ن نجد أن المشرع المصري قد ن من   ح علق وقف تنفيذ العقوبة ع نوع

الغرامة، ومع ذلك عدم جواز س الذي لا تزد مدتھ عن سنة و العقوبات، ا

س إذا زادت مدتھ عن السنة   . تطبيق نظام وقف التنفيذ ع عقوبة ا

                                                 
روك، العقوبة موقوفة التنفيذمقد )776( شر و ، دم م ومة لل جزائر، سنة ون ذكر الطبعة، دار  ع، ا التوز

 .53، ص 2007
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استقر القضاء المصري ع عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة المصادرة ع و 

رة ذه الأخ تدخل  نطاق العقوبات الفرعية سواء كانت المصادرة  الرغم من أن 

  .تكميلية جوازة أو عقوبة وجوبيةعقوبة 

قضت بھ المحكمة، شروط تطبيق نظام وقف التنفيذ، و  م اجتمعتو 

رة اختبار لمدة  وم عليھ لف ائيا، خضع المح ا  5وأصبح  سنوات، إذا لم يرتكب خلال

ا قد أص نفسھ بنفسھ، وسقطت  ون بذلك مواطنا صا أي جناية أو جنحة، ي

وم  وم عنھ بصفة تلقائية العقوبة المح ون للمح ا كأن لم تكن، و ا ليتم اعتبار

سب ولا تحسب لھ سابقة العود، و  ا أي أثر جزائيعليھ حق مك   .لا يبقى ل

  : خاتمة
ةعد نظام    جزائري  مواج م البدائل المتاحة للمشرع ا  وقف التنفيذ أحد أ

ر المدة، و  س قص ذا النظام، مساوئ ا نحسبھ من حيث المبدأ موفق  اختيار 

جنائي الذي يطالب المشرع بتخفيف شروط  لكن يبقى دون طموحات الفقھ ا

ذا النظام، بالإضافة إ إدماج الصور الأخرى ل ضمن  ذا النظامالاستفادة من 

جزائية، و  ؛و ما نود تفصيلھ المنظومة ا       ع النحو التا

جزائري ألا يجعل نظام وقف التنفيذ مقتص :أولا ن ع المشرع ا را ع يتع

ن فقط، و  ر المسبوق ن ح فئة غ فتح المجال للسلطة التقديرة للقا  تمك

ذا النظام،  ن من  ن المسبوق صية والأسرة كا مالمجرم م ال نت ظروف

ذا ما يتماالاقوالاجتماعية و سمح بذلك، و اسة التفرد مع سي تصادية 

يفة السوابق العدلية لل العقابي، فمن التعسف انية أن تقف  م عائقا دون إم م

يلھإصلاحھ و    .تأ

جزائري ألا يجعل نظام وقف التنفيذو :ثانيا ن ع المشرع ا   المقابل يتع

س يمتد إ الغرامة، ع اعتبار و  ر المدة ول س قص ذا النظام بديل ل أن 

  . للغرامة
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جزائري ألا يجعل نظام وقف ال :ثالثا ن كذلك ع المشرع ا تنفيذ كما يتع

ص المعنوي، لأن ص الطبيلذا النظام أدرج كبديل  يمتد إ ال و المع  ل ف

ص المعنوي  س ال س ول   .عقوبة ا

عا ن إلغاء تجزئة و  :را نظام وقف التنفيذ، باعتباره تبعا لما تم ذكره أعلاه يتع

س  يتعارض مع الغرض منھ الذي يقتصر بالأساس ع نظام تجنب مساوئ ا

ر المدة، و  ال أن التجزئةقص رتبة ع العقوبات  عود إ مضاعفة المساوئ  ا الم

رة   .السالبة ل

جزائري من التجربة الغربية  قياممن الأحسن استف :خامسا ا ادة المشرع ا

ن نظام وقف التنفيذ والوضع تحت الاختبار، و  وقف التنفيذ مع العمل بالدمج ب

يك ع النتائج الإيجابية المحققة  ما يحققان نفس الغاية، نا للنفع العام، باعتبار

شرعات المقارنة تطبيقا لذلك  . ال
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  رن ــــــــالمقت ذـــــف التنفيــــام وقــــــــنظ

  ارــــت الاختبــــع تحــــع الوضــــم
نالمحاضرة (   )الثانية والثلاث

  

  تقديـم

  الاختبارشروط وقف التنفيذ مع الوضع تحت : أولا

  الضوابط المتعلقة بالمحكوم عليھ /1

جرمة والعقوبةالضوابط ا /2   لمتعلقة با

  الاختبارف التنفيذ مع الوضع تحت وقآثار : ثانيا
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عد  /2 رة  انقضاءوضع المحكوم عليھ    الاختبارف
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  :تقديـم
ر ُ  س قصـــ ـــ ـــم وأنجـــع بـــدائل عقوبـــة ا عـــدّ نظـــام وقـــف التنفيـــذ واحـــدا مـــن أ

ــ ــون ، و )777(المــدة لھ أحســن حــالا  ــرن بإخشــ ــديث المق ــرة ضــا ــوم عليــھ لف اع المح

عمل لصا النفع العاماختبار   . ، أو لقيامھ 

ــ آخــر س بفــرض  بمع ــ عليــق تنفيــذ عقوبــة ا امــاتيمكــن  أو وضــع قيــود  ال

ـــ  ا القا ـــا المحيحـــدد م   ـــ ل عـــدّ  وم عليـــھ،ــــــ منطـــوق حكمـــھ، و امـــاتـــذه و  الال

ديــــدات  ــــ حالــــة عــــدم التقيــــ باســــتخدامبمثابــــة  ي أكلــــــد ـالعقوبــــة  عــــض ـــــــا تــــؤ ا مــــع 

اــم أحســوم علـــالمحك س ذا   . ن من عقوبة ا

لا الـذي  الاختبـارنظام وقف التنفيذ مـع الوضـع تحـت  إأولا تطرق أن ننحاول 

سيطيختلف  امـاتإلا  كون الأول يحمـل  مع وقف التنفيذ ال إضـافية للمسـتفيد  ال

ــو الوضــع تحــت  ــة للمحكمــة، )778(الاختبــارمنــھ و ــ إطــار الســلطة التقدير ، وذلــك يــتم 

ــرك النظــام الثــو  ي إن ــ اعتبــار ــ محاضــرة مســتقلةا ســ ع شــرع الفر ــ ال ، كــل ذلــك 

جديد ذا النظام ا جزائري لا يتضمن    .أن قانون العقوبات ا

ــن شــروط تطبيــق نظــام وقــف التنفيــذ مــع الوضــع تحــت ــذه المحاضــرة  نــاول 

ذا النظام  نقطة ثانية، ثم بيان آوأنقطة الإختبار     .ثار 

                                                 
ضة العربية،  )777( ديث، دون طبعة، دار ال جنائي ا شرع ا ر المدة  ال س قص شرف سيد كامل، ا

رة،   .12، ص 1999القا
، دار أطلس العالمية  )778( رة  الشرعة الإسلامية طبعة أو ميد، بدائل العقبات السالبة ل حس عبد ا

شر  ع ودا عمانلل شر والتوز  .44، ص 2007، عمانر النفائس لل
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  :الاختبارشروط وقف التنفيذ مع الوضع تحت : أولا
بـــھ تنفيـــذ  ـــق تجن ـــوم عليـــھ عـــن طر يـــل المح ـــ تأ ـــدف نظـــام وقـــف التنفيـــذ إ

ــــرن مـــع الوضــــع  ــــ المؤسســـة العقابيــــة، كمـــا يتصــــف نظـــام وقــــف التنفيـــذ المق العقوبـــة 

وم عليھ للإشراف والمساعدة الاختبارتحت    . بإخضاع المح

عرفـھ الفقـھ  بأنـھ  ا كوسـيلة "بذلك  ـة المحكـوم عليـھ بـدلا مـن سـل تقييـد حر

كـم بالإدانـة مـلإصلاحھ ع وقـف تنفيـذ العقوبـة تحـت الإختبـار ، وذلك بـأن يصـدر ا

ا عليھ المحكمة من خلال مدة زمنية امات تفرض   .)779("من أجل تنفيذ شروط وال

تجمــن  ســت ــف  ــذا التعر ــذا النظــام لــ خــلال  امــات يتطلــب أن  ھ ضــوابط وال

مي ا نظرا لأ ذا النظام؛الوقوف عند   ا  وضع حدود ومعالم 

  :لضوابط المتعلقة بالمحكوم عليھا /1
،  الاختبـــارلا يطبـــق وقـــف التنفيـــذ مـــع الوضـــع تحـــت  ـــ ص الطبي ـــ ـــ ال إلا ع

سـ بـنص المـادة  ال  قانون العقوبـات الفر و ا ـو بـذلك يختلـف عـن 40-132و ، و

ــــ  ص المعنــــوي مثلمــــا يطبــــق ع ــــ ــــ ال ســــيط الــــذي يطبــــق ع نظــــام وقــــف التنفيــــذ ال

ص الطبي   . ال

ــــ أســــاس أن  ــــذا الأمــــر مقبــــول منطقيــــا ع امــــاتيبــــدو أن  ــــ  الال المفروضــــة ع

ـ ذا النظا ـدف إ ـ  ر الماديـة ال ص المعنوي مثـل التـداب ا ع ال م يصعب تطبيق

يــــــل المــــــدان  ر الوقايــــــة والعــــــلاج اجتماعيــــــاإعــــــادة تأ ــــــوم عليــــــھ لتــــــداب ، أو خضــــــوع المح

وم عل عض المح ردد ع أماكن محددة، أو عدم مخالطة    .موالعناية، أو عدم ال

ا ــذه ا ــون المــدان مبــ  رط أن ي شــ ــذا  الاســتفادةا، إذ يمكــن ءتــدلــة لا  مــن 

ـابالنظام ح ولو كان قد سـبق لـھ  جرمـة ارت ه عـن )780(نفـس ا ـ ـذا كـذلك مـا يم ، و

سيط   .)781(نظام وقف التنفيذ ال

                                                 
روك، مرجع  )779(   .68 ص، سابقمقدم م
 .15سابق، ص شرف سيد كامل، مرجع  )780(
 .153ص مرجع سابق، عمر سالم،  )781(
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ـــــــ نـــــــص المـــــــادة  ســـــــ  رط قـــــــانون العقوبـــــــات الفر يـــــــھ  40 -132شـــــــ ضـــــــرورة تن

ـ قـد تـنجم عنـد  وم عليھ إذا كان حاضرا بالنتـائج ال ابـھالمح جرمـة جديـدة خـلال  ارت

رتــب عنــد مخالفتــھ  ــ قــد ت ــھ بالعواقــب ال ب ــرة وقــف التنفيــذ، كمــا يــتم ت امــاتف  للال

  .)782(القضائي الاختبارالمفروضة عليھ وال  محل 

وم عليھ أثناء النطـق بـاتجدر الإشارة وأنھ  غي ـ اب المح م القا ـ كم لا يل

يـــھ بالعواقـــب، وقضـــت بـــذلك محكمـــة الـــ ـــذا بالتن نقض الفرســـية فقـــررت أن تخلـــف 

رتب عليھ البطلان الإنذار لا   .)783(ي

جرمة والعقوبة /2   :الضوابط المتعلقة با
ون محـل تطبيـق نظـام وقـف التنفيـذ مـع الوضـع  جرائم يمكن أن ت ست كل ا ل

ــ ألا الاختبــارتحــت  ــ القــانون العــام، ع ــا  جــنح المنصــوص عل جنايــات وا ، بــل فقــط ا

ا عن    .)784(سنوات 5تزد عقوب

بعد  ســ ـ القــانون العـام، كمــا  ــا  بعد المخالفــات المنصـوص عل سـ تبعـا لــذلك 

ـــ فرســـا  ـــ بـــھ  ـــو مـــا ق جـــرائم السياســـية، و ســـتوجب الـــنقض القـــرار الـــذي "... ا

م عن جرمة  عقوبـة  انتخابيةأعلن مسؤولية الم ـ عليـھ  ـ جرمة سياسية ـ ثم ق

رن بالوضع تحت  س مع وقف التنفيذ المق   .)785("الاختبارا

  : الاختبارآثار وقف التنفيذ مع الوضع تحت : ثانيا
ــوم عليــھ  امــاتإذا تقيــد المح ــرة  بالال ــون  الاختبــارالمفروضــة عليــھ خــلال ف في

ـــر صـــا  ـــ غ رتـــب نتـــائج  ـــ حالـــة الإخـــلال فت كـــم كـــأن لـــم يكـــن، أمـــا  جـــزاءه اعتبـــار ا

                                                 
ا  )782( رة المدة وبدائل رة القص ، العقوبات السالبة ل الطبعة الثانية دار ) دراسة مقارنة(أيمن رمضان الز

رة،  ضة العربية، القا   .263ص  ،2005ال
ر 05قرار جنائي صادر بتارخ  )783( امش 1975 نوفم  .157ص، 2، وارد عند عمر سالم، المرجع السابق، 
ر، تجزئة العقوبة  )784( رم، ) نحو سياسة جنائية جديدة(عصام عفيفي عبد البص دار أبو المجد للطباعة بال

 .48ص، 2004دون ذكر الطبعة، 
امش وارد عند عمر سالم، مرجع  ،1972 فيفري  17قرار جنائي صادر بتارخ  )785(  .154، ص 3سابق، 
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ــــــوم عليــــــھ ــــــرة )786(المح ــــــوم عليــــــھ خــــــلال ف ــــــ وضــــــع المح ، ولــــــذلك نحــــــاول أن نتطــــــرق إ

ا الاختبار   .وبعد

رة  /1   :الاختباروضع المحكوم عليھ خلال ف
ـرة  ـا معلقـة طـوال ف وم  س المح ا طالمـا الاختبـارتبقى مدة ا منـع تنفيـذ ، و

امــاتتقيـد  ــ عاتقـھ بالال ــ الــذي )787(الملقـاة ع ن وقــف التنفيـذ الك ختلــف الأمــر بـ ، و

جزئـي الـذي يوجـب  ن وقـف التنفيـذ ا س كليا، وبـ لا يمكن من خلالھ تنفيذ عقوبة ا

جزئي  جزء الباعن ت والامتناعالتنفيذ ا   .)788(نفيذ ا

ر  وم عليھ إ جملـة مـن التـداب امـاتيخضع المح ـ يبقـى عليـھ التقيـد  والال ال

؛   ا و ع النحو التا

ر مراقبــــــة طبقــــــا لــــــنص المــــــادة : أولا ــــــا إمــــــا تـــــداب ــــــوم  أو  44-132التدابيــــــر المح

ر مساعدة طبقا للمادة    .من قانون العقوبات الفرس 46-132تداب

؛     ر المراقبة فتتمثل  ما ي   أما تداب

   .المعالاختبار قا تطبيق العقوبات أو عون  لاستدعاءات الاستجابةـ ـــ    

ر محل الإقامة أو أي تنقل الاختبارإخطار عون  ــــ       .بتغي

صول ع الإذن بالتنقل ــــ       .ضرورة ا

يـل  ـ إعـادة تأ ـدف إ ـ  ر الماديـة ال ر المساعدة فتتمثل  تلـك التـداب أما تداب

وم عليھ  ا اجتماعياالمح   .)789(دون أن يتم تحديد

امات :اـثاني ا  إم الال اماتا المحكـوم  اماتة أو ـإيجابي ال   ؛)790(سلبية ال

اماتفأما  ؛ الال   الإيجابية فتتمثل فيما ي

                                                 
ميد،  )786(  .58ص مرجع سابق، حس عبد ا
ضة العربية،  )787( ، العقوبات البديلة  الفقھ الإسلامي، دون ذكر الطبعة، دار ال محمد محمد مصباح القا

رة،  دون ذكر السنة، ص   .52القا
 .121سابق، ص عمر سالم، مرجع  )788(
روك، مرجع  )789(  .74، 73سابق، ص مقدم م
، مرجع  )790(  .65سابق، ص محمد مصباح القا
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ضوع ـــ ر العلاج والعنايةـ ا   .لتداب

ن ـــــ ان مع   .الإقامة  م

اليف العائلية ـــــ مة المالية المتعلقة بالت   .المسا

جرمة ـــــ ايا ا   .عوض 

شاط م ــــ ن أو  عليم مع   .تلقي 

اماتأما     ؛ الال   السلبية فتتمثل فيما ي

اناــــ        اب إ أماكن محددة كا   .ت والقمارـ عدم الذ

  .عدم حمل السلاح ــــ             

ن ـــــ  شاط م مع   .عدم ممارسة 

  .عدم قيادة السيارة ـــــ 

ر أو  ــذه التـــداب ـــوم عليــھ  امــاتإن عــدم تقيــد المح ــ فشـــل  الال يــؤدي حتمـــا إ

س الموقوفة نافذةالاختبار   .، وبالتبعية لذلك جعل عقوبة ا

عد  /2 رة  انقضاءوضع المحكوم عليھ    :الاختبارف
كـــم  عـــد ا ـــرة التجربـــة دون أن يـــتم إلغـــاء وقـــف التنفيـــذ  ـــ ف بمجـــرد أن تنق

رط دائمـــا  شـــ ـــاءكـــأن لـــم يكـــن، ولكـــن لا  ن  ان ـــرة المحـــددة مـــن طـــرف المحكمـــة بـــ  18الف

ر إ  ـرة ا 3ش ـاء ف كم كأن لم يكن رغـم عـدم ان عد ا لتجربـة سنوات، بل يمكن أن 

ـــوم عليـــھ كـــل  امـــاتإذا نفـــذ المح المفروضـــة عليـــھ، وأن تمـــر ســـنة كاملـــة مـــن تـــارخ  الال

س من تارخ بداية  ائيا ول كم وجعلھ    .الاختبارصدور ا

ـــــام الســـــابقة المشـــــمولة بوقـــــف و  ســـــبة للأح ــــ بال كـــــم كـــــأن لـــــم يكـــــن ح عــــد ا

سيط أو مع الوضع تحـت  ـ نـص المـادة )791(الاختبـارالتنفيذ ال ـذا مـا ورد   53-133، و

  .من قانون العقوبات

                                                 
، مرجع  )791(  .65سابق، ص محمد مصباح القا
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ــــــ تقــــــدم للدولــــــة و  ــــــا الغرامــــــة ال امــــــات الواجــــــب القيــــــام  عــــــد مــــــن قبيــــــل الال

ـــوم  ـــا المح م  ـــ ية، وتبعـــا لـــذلك ضـــروري أن يل ـــ ـــ تقـــدم لل ضـــات المدنيـــة ال والتعو

ستفيد من  كم كأن لم يكن  اعتبارعليھ ح    .ا

ـــــوم عليــــھ بالمقابــــل إذا لـــــم  م المح ــــ امـــــاتيل ـــــ عاتقــــھ و  بالال لـــــم يـــــراع الملقــــاة ع

ر المراق ـرة التجربـة فإنـھ يـتم إلغـاء وقـف  ارتكـبة، أو إذا بتداب جنايـة أو جنحـة خـلال ف

كملتنفيذ، و ا ا مما يفيد عودة القوة التنفيذية ل وم    .تم تنفيذ العقوبة المح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   المحاضرة قائمة المراجع المستعملة
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ا  ـ 1 رة المدة وبدائل رة القص ، العقوبات السالبة ل دراسة (أيمن رمضان الز

رة، ) مقارنة ضة العربية، القا  .2005الطبعة الثانية دار ال
رة  الشرعة الإسلامية طبعة  ـ 2 ميد، بدائل العقبات السالبة ل حس عبد ا

شر  ، دار أطلس العالمية لل ع  عمانأو شر والتوز  .2007، عمانودار النفائس لل
جنائي، الطبعة  ـ 3 عمر سالم، ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ  القانون ا

رة،  ضة العربية، القا  .2007الثانية، دار ال
ر، تجزئة العقوبة  ـ 4 دار أبو ) نحو سياسة جنائية جديدة(عصام عفيفي عبد البص

رم، دون ذكر الطبعة،   .2004المجد للطباعة بال
ديث، دون طبعة،  ـ 5 جنائي ا شرع ا ر المدة  ال س قص شرف سيد كامل، ا

رة،  ضة العربية، القا   .1999دار ال
روك، العقوبة موقوفة الت ـ 6 شر مقدم م ومة لل نفيذ، دون ذكر الطبعة، دار 

جزائر، سنة  ع، ا   .2007والتوز
، العقوبات البديلة  الفقھ الإسلامي، دون ذكر الطبعة،  ـ 7 محمد محمد مصباح القا

رة،  دون ذكر السنة ضة العربية، القا   .دار ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نظام وقف التنفيذ 

رن مع العمل للنفع العام    المق
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ن الثالثةرة ــــــالمحاض(   )والثــــــلاثــــــ

  

  

  تقديـم

امشروط نظام وقف التنفيذ مع : أولا   بالعمل للمنفعة العامة الال

  الضوابط المرتبطة بالمحكوم عليھ /1

  العقابالضوابط المتعلقة بالتجرم و   /2

امآثار وقف التنفيذ مع : ثانيا   العامة بالعمل للمنفعة الال

  عليھ خلال فتـرة وقف التنفيـذ وممركز المحك /1

عد  /2 اءمركز المحكوم عليھ  رة وقف التنفيذ ان   ف

  خاتمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مـتقدي
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عقوبــــة مو  ــــ بــــأن يحكــــم  ســــ للقا ــــ لقــــد أجــــاز المشــــرع الفر قوفــــة النفــــاذ ع

م مـــــع إلزامـــــ ص معنـــــوي أو أداء عمـــــل أو خدمـــــة لصـــــا المجتمـــــع لـــــھ بـــــالمـــــ ـــــ دى أي 

ـ نـص المـادة  و ما أدرجھ المشـرع  ي للمجتمع، و شاط خدما  49ـ  132جمعية تمارس 

ـذا الموضـوع ضـوابط تطبيـق  نـاول مـن خـلال  ، وسـوف ن من قانون العقوبات الفرس

وم ع الات  نقطة ثانية؛ذا النظام  نقطة أو ثم آثاره ع المح   ليھ  كل ا

اموقف التنفيذ مع نظام  طبيقشروط ت: أولا   :بالعمل للمنفعة العامة الال
ضوع  م من نظام وقف التنفيذ مع ا ستفيد الم امح  العمـل للمنفعـة  لال

وم عليـھ و العامة لابد من توافر ضوابط جز ا لـھ علاقـة بـالمح خـر لـھ علاقـة جـزء آء م

ھ أدناه؛بالتجرم والعقاب و    و ما سوف نو

  :الضوابط المرتبطة بالمحكوم عليھ /1
ـــال بنظـــام وقـــف التنفيـــذ مـــع الوضـــع تحـــت  ـــو ا ـــوم الاختبـــاركمـــا  ، فـــإن المح

ــ ولــو كـاـن معتــاد الإجــر  ــذا النظــام ح ســتفيد مــن  ــون عليــھ  ام، أي بالضــرورة قــد لا ي

ســـ تـــدءمب ســـيط، لكـــن المشـــرع الفر ـــ خـــلاف نظـــام وقـــف التنفيـــذ ال ـــذا طبعـــا ع ا، و

ــــر إســــتلزم  م أو كـــاـن غ ــــذا النظــــام إذا رفضــــھ المــــ انيــــة النطــــق  ــــو إم شــــرطا خاصــــا و

كم   .)792(موجود بتارخ النطق با

صـــا طبيعيـــا بالغـــا مـــن العمـــر  ـــوم عليـــھ  ـــون المح رط أن ي شـــ ســـنة  16كمـــا 

ــ أســـاس أن  ء منطقـــي ع ــ ـــذا  ص المعنــوي، و ـــ ث مـــن ذلــك ال ســ ُ ـــر، أي  فمــا أك

ــــ بــــديل لعقو  ر المــــدة، و بــــــــذه العقوبــــة  س قصــــ ــــ ــــة ا س لا ي ــــ ص ا ــــ ون إلا لل

  .الطبي

  :العقابو الضوابط المتعلقة بالتجرم  /2

                                                 
وم عليھ بذلك، المتعارضة مع مبدأ المساواة  تطبيق العقوبة، كما أنھ  انتقدناك من  )792( مسألة رضا المح

و تنفيذ عقوبة  م  وم عل ء مُسلط ع رقبة المح ناك  ديث عن الرضا وعدم الرضا و كيف يمكن ا
س إذا ذا البديل، عمر سالم، مرجع  ا  .181سابق، ص و رفض 
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ـــ إعمـــال نظـــام وقـــف التنفيـــذ مـــع  ـــ يمكـــن للقا امح ـــ بالعمـــل للمنفعـــة  الال

مــــــة محــــــل  جر ــــــون ا عــــــة مــــــن جــــــرائم القــــــانون العــــــامالعامــــــة لابــــــد أن ت ناء  المتا باســــــت

ث المخالفـــات ســـ جـــرائم السياســـية و ، كمـــا  ـــون العقوبـــة المقـــررة ا  6العســـكرة وأن ت

ــــا أقــــل مــــن ذلــــك، وكــــذا ا ــــ عقوب جــــرائم إ ث ا ســــ ر فمــــا فــــوق، أي  جنايــــات إذا أشــــ

ذه الأخ   .)793(سنوات 5رة إ خُفضت عقوبة 

ـــا لكـــن تجـــدر الإشـــارة و  ـــذه العقوبـــة لا يمكـــن أن تجز ـــا  أن المحكمـــة عنـــد نطق

ســـيط ووقـــف التنفيـــذ مـــع الوضـــع تحـــت الإختبـــار،  ـــال مـــع وقـــف التنفيـــذ ال ـــو ا كمـــا 

ن  ا أن تحدد مدة العمل ما بـ ن  240سـاعة و 40وعل ـراوح بـ ـ أجـل ي ر  6سـاعة و أشـ

ر المحـددة بالمـادة  18و ـ التـداب ر، بالإضـافة إ مـن قـانون  55ـ  132والمـادة  45ـ   132شـ

تطبيق العقوبات وعون مؤسسـة لإستدعاءات قا  الاستجابةعقوبات، والمتمثلة  

ـــــــــــر محـــــــــــل الإقامـــــــــــة، الاختبـــــــــــار غي ـــــــــــ الإذن عنـــــــــــد  صـــــــــــول ع ام، وضـــــــــــرورة ا ـــــــــــ  والال

ر ذلك من  اماتبالفحوصات الطبية المطلوبة، وغ   .الال

امآثار وقف التنفيذ مع : ثانيا   :بالعمل للمنفعة العامة الال
ــــوم عليــــھ بحســــب وضــــعھ مــــع العمــــل للنفــــع العــــام، وكــــذلك  يختلــــف مركــــز المح

كــم كــأن لــم يكــن وإن  اســتجابفــوات المــدة المقــررة لــذلك، فــإن  ــو مقــرر لــھ كاــن ا لمــا 

رة وقف التنفيذ دون نجاح تطبق العقوبة الصادرة  حقھ انقضت   .ف

  :قف التنفيـذمركز المحكوم عليھ خلال فتـرة و  /1
ـــوم عليـــ ـــ المح ـــع ـــرة الاختبـــار ال ـــا تنفيـــذ العمـــل  ھ أن يختـــار ف يـــتم مـــن خلال

ـر الممكـن تنفيـذ عقوبـة  18للنفع العام، و محددة بـ  ون مـن غ ، و ر كحد أق ش

ا ما عدا عقوبات الغرامة وأيام الغرامة والتعوضات المدنية وم  س المح   .ا

امــــــاتيــــــدخل ضــــــمن  ام بالعمــــــل  الال ــــــ ــــــو الإل ــــــوم عليــــــھ  ــــــ المح ــــــ تقــــــع ع ال

لـة لتنفيـ اص القـانون العـام أو جمعيـة مؤ ـ ص مـن أ ذ للمنفعة العامة لدى أي 

                                                 
روك،  )793(  .83سابق، ص  مرجعمقدم م
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مـن قـانون العقوبـات  22 ــ 131ـون محـدد بـنص المـادة ة العامـة، و عالأعمال ذات المنف

ن  ر تقدير  18ساعة خلال مدة  240و  40الفرس ما ب ر ع أك   .ش

تهــــ بالتبعيــــة لــــذلك العمــــل المســــند  ــــاء المــــدة المقــــررة بحكــــم المحكمــــة ي عنــــد إ

ـــوم عليـــھ ت ـــ تطبيـــق العقوبـــات، و للمح تهـــ العمـــل دون أن حـــت رقابـــة قا لكـــن قـــد ي

ته المدة المحددة من طرف القا   .ت

ـــرة  ـــوم عليـــھ خـــلال ف م المح ـــ ر الرقابـــة المقـــررة بقـــوة  الاختبـــاركمـــا قـــد يل بتـــداب

ـــا القـــانو  ـــ تطبيـــق العقوبـــات ومـــأمور  الاســـتجابةن ومـــن بي  الاختبـــارلإســـتدعاءات قا

ــــ  ضــــوع للفحــــص الط ــــر لعنــــوان الإقامــــة، وا غي مــــا عــــن أي  ن، وضــــرورة تبليغ المعــــ

ا ر   .وغ

عد  /2 اءمركز المحكوم عليھ  رة وقف التنفيذ ان   :ف
كـــم يخضـــع العمـــل الـــذي  ـــ ا ـــرة المحـــددة مـــن طـــرف قا تهـــ الف بمجـــرد أن ت

ن، وإذا  ــ تطبيــق العقوبــات والمــأمور المعــ ــوم عليــھ للتقيــيم مــن طــرف قا قــام بــھ المح

ــ  ــ  كــم كــأن لــم يكــن، ن ــر ا عت تــھو الاختبــار  ــ ولــو لــم ت المــدة  رتــب نفــس الأثــر ح

ـــو  ا المحكمـــة طالمـــا كــاـن المح ـــ حـــدد افـــة ال امـــاتم عليـــھ قـــد تقيـــد ب ـــ  الال الملقـــاة ع

ذا ما حددتھ المادة    . من قانون العقوبات الفرس 54ـ  132عاتقھ، و

ذا الأثر ام السابقة المشمولة بوقـف التنفيـذ سـواء كاـن وقـف  يمتد  نحو الأح

رن بالوضع تحت  سيط أو مق كـم ورد  الاختبارتنفيذ  ـذا ا أو العمل للنفـع العـام، و

شــابھ نــص المــادة   53ـ  132ــ قضــاء محكمــة الــنقض الفرســية رغــم عــدم وجــود نــص 

  . الاختبارمن قانون العقوبات المتعلق بوقف التنفيذ مع الوضع تحت 

ـــوم عليـــھ  امـــاتلكـــن عنـــد خـــرق المح ـــ عاتقـــھ يـــتم وقـــف تنفيـــذ  الال الملقـــاة ع

ــ ذلــك وإنمــا يــ جــوء إ ــ تنفيــذ العقوبــات العمــل للنفــع العــام، كمــا قــد لا يــتم ال أمر قا

ــوم عليــھ، كمــا  ــون فيــھ المح الــة والوضــع الــذي ي ــره بحســب ا غي ام أو  ــ بتعــديل الإل

ــوم عليــھ مؤقتــا وإخبــار المحكمــة بــذلك طبقــا لــنص المــادة  يمكــن أن يــأمر بتوقيــف المح
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ــ 741 ، لكــن يجــب الإشــارة وأن إلغــاء وقــف  20 ـ ســ جزائيــة الفر مــن قــانون الإجــراءات ا

ا أن توقفھ كليا أو جزئيا ون إلا من طرف المحكمة المختصة ال يمك   .التنفيذ لا ي

  :خاتمة
ــرن بالوضــع تحــت  م نظــام وقــف التنفيــذ المعاصــر، أي المق أو  الاختبــارلقــد ســا

جنـائي التقليـدي الـذي يجعـل مع العمل للنفع العام  التخفيـف مـ ن مخـاطر النظـام ا

ر نحـو  سـ ديثـة  جنائيـة ا س أساسا لھ، فالسياسـة ا العقوبـة  عقلنـھمن عقوبة ا

ابمحاولــة  بعاد اكليــة أو  اســ بدال ا دون أن تضــر لا  اســ عقوبــة بديلــة تحقــق أغراضــ

وم عليھ   . بمصا المجتمع ولا بالفرد المح

ــــو  ــــم الأســــاليب عــــد نظــــام وقــــف التنفيــــذ  ــــديث أحــــد أ لھ التقليــــدي وا  شــــ

ــاص،  ــ تحقيــق الــرد العــام وا م ـ بــلا شــك ـ  ســا ــد مــن العقــاب، كمــا  ــ ا المتخــذة 

ــــ  ــــوم عليــــھ أدى مــــا عليــــھ  ــــا، وأن المح ــــ وق عــــة تمــــت حيالــــھ  طالمــــا أن إجــــراءات المتا

ـــــــ حياتـــــــھ الأ  ـــــــر مباشـــــــر ع ل مباشـــــــر وغ شـــــــ ـــــــة المجتمـــــــع مـــــــن عمـــــــل أثـــــــر  ســـــــرة مواج

ســــ و  والاجتماعيــــة صــــية دون أن ن ــــوم عليــــھ تحــــت وال إنمــــا  الاختبــــارأن وضــــع المح

ــــــ  تمــــــامدليــــــل ع يلــــــھ  ا ــــــوم عليــــــھ وتأ ص المح ــــــ جنائيــــــة المعاصــــــرة بال السياســــــة ا

  .وإصلاحھ

  

  

  

  

  

  

  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
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جنائي، الطبعة  ـ 1 عمر سالم، ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ  القانون ا
رة،  ضة العربية، القا  .2007الثانية، دار ال

شر  ـ 2 ومة لل روك، العقوبة موقوفة التنفيذ، دون ذكر الطبعة، دار  مقدم م
جزائر، سنة  ع، ا   .2007والتوز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  عقوبة العمل للنفع العام

جدل الفقه حول ضرورة إقرار العقوبة(   )دراسة ل
عة( ن المحاضرة الرا   )والثلاث



376 
 

  

  تقديم

د لعقوبة العمل للنفع العام: أولا   الاتجاه المؤّ

   للتفرد والإدماجـثالصورة المُ / 1

  غاية العمل للنفع العام  تحقيق مبدأ تفرد العقوبة  /أ

  الدور النف للعمل للنفع العام /ب

رة/ 2 ة أزمة العقوبة السالبة ل   مواج

ر المدة /أ س قص   القيمة العقابية ل

جون / ب رة تكدس ال ة ظا   مواج

  الاتجاه المعارض لعقوبة العمل للنفع العام: ثانيا

  عارض عقوبة العمل للنفع العام مع أغراض العقوبة/ 1

  تؤدي إ تراجع القيمة الردعية للعقوبة/ أ

ا  / ب يل والإصلاحعدم كفاء   التأ

  لا تؤدي إ تحقيق التوازن الاجتما/ ج

روقراطية تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام/ 2   ب

  ر والمواكبةطصعوبة التأ/ أ

مة  الت/ ب يلعدم قدرة المؤسسات المستقبلة ع المسا   أ

    خاتمة

  

  

  

  :تقديم
ل عقوبة العمل للنفع العام ُ  محور جدل واسع عند الفقھ  ـــــــ كفكرةــــــ ش

ال تناولت الموضوع  المقارن من خلال أشغال العديد من المؤتمرات الوطنية والدولية
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رض  ع ن المحاسن والمساوئ ال يمكن أن  من عدة زوايا، وكانت الآراء متباينة ب

عليق  امات معينة أو  ا بال را ا المجرد أو  ح عند اق ل تطبيق العقوبة  ش

نت ا ع شرط مع    .نفيذ

ت  شرعية و النصوص كما بيّ وجود فجوة عن القضائية الممارسات ال

ن لتطبيق العمل للنفع العام،  دين والمعارض ن المؤ عارض ب فيعيب القضاء ع و

عيب  ر من المسائل التفصيلية، و المشرع عدم دقة النصوص والغموض  الكث

رة  التطبيق العم لنصوص العمل للنفع العام   . المشرع ع القضاء نقص ا

ذه العقوبة ع تحقيق الردع والإيلام و  ر مدى قدرة  تطفو ع السطح أك

ل لا ي ش يل  انية الوصول إ عدالة جنائية وع الإصلاح والتأ مية حول إم قل أ

ا الشعور بالظلم ب ف   .ي

سمح  ذه المحاضرة طرح النقاش الفقه من منظور تقاب  نحاول من 

ا، مع إبداء الرأي  د لعقوبة العمل للنفع العام والرأي المعارض ل بمعرفة الرأي المؤ

ن لآخر  مواطن مختلفة   .من ح

د لعقوبة العمل للنفع العامالاتجاه ا: أولا   :لمؤّ
ديثة  ا  السياسة العقابية ا ان احتلّت عقوبة العمل للنفع العام م

م البدائل ال حققت ولا تزال تُ  وم عليھ لما لھ من كواحدة من أ اسب للمح حقق م

جزائي عزز السلطة التقديرة للقا ا كما  ،آثار إيجابية ع التفرد العقابي و

يل والإصلاح طالما لن  عساعده  ن داخل التأ    .المؤسسة العقابيةيحتك بالمساج

ستفيد الدولة   التقليل من النفقات، بل ع العكس من من تطبيقھ كما 

ي ا عقوبة العمل للنفع العام عمل مجا م من ذلك تذلك ستوفر ل ا يجن، والأ

ر المدةمساوئ  س قص   .عقوبة ا

  : للتفرد والإدماجـثالصورة المُ / 1
ر  ل جديد ونموذج مُغاير للعقوبة عت عقوبة العمل للنفع العام ش

ا خارج أسوار المؤسسات العقابية  ستد تطبيق عة الفردية التقليدية، بحيث  المتا
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س،  عيدا عن سلبيات ا وم عليھ  الدور المتم  تحقيق مبدأ ما لھ كللمح

ذا الم ي التفرد العقابي،  جا بدأ الذي يقت اختلاف العقوبة باختلاف ظروف ا

سات القضية ُ  )794(وملا م عقوبة العمل للنفع العامكما  وم عليھ سا   إصلاح المح

ذيب سلوكھ س من جديد مع مجتمعھ و   .)795(ح يتجا

   :غاية العمل للنفع العام  تحقيق مبدأ تفرد العقوبة /أ
ا يدخل مبدأ التفرد العقابي  م الأساليب العقابية ال توصّل إل ضمن أ

متجاوزا بذلك الاستعمال المفرط لمبدأ المساواة  معاملة كل  )796(الفكر العقابي

جناة ا )797(ا ال العقوبة توصل إل ل جديد من أش ، وعقوبة العمل للنفع العام ش

غرض إسقاط نموذج جديد من العقوبة ع فئة معينة من ا جنائي  ن الفقھ ا لمجرم

ا الدولة  ضمان أمن  س إل تحقيقا لغاية أس و العدالة العقابية ال 

  .المجتمع

  :مع مبدأ تفرد العقوبة 1/أ
ي ": قصد بمبدأ التفرد العقابييُ  جا اختلاف العقوبة باختلاف ظروف ا

غية إصلاح المجرم تھ  ص ع العقوبةنأي ع القا ت )798("وأحوالھ وطبيعة   و

ي وظروفھ جا جرمة وخطورة ا ة  يل )799(بحسب جسامة ا تتحقق الغاية الدستور

                                                 
جبور، التفرد العقابي  القانون  )794( ر ا ش يخالد سعود  دراسة مقارنة  القانون المصري والقانون ( الأرد

شر، عمان، ) الفرس ، دار وائل لل     .13ص  ،2009طبعة أو
أطروحة ) دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية(التعزر بالعمل للنفع العام رمان، عبد الرحمان بن محمد الطُ  )795(

جنائية، الراض،   .119ص  ،2013دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قسم العدالة ا
ب  إبراز مبدأ تفرد العقوبة، بحيث نادت  )796( جديد  الس ا الأص أو ا عد المدرسة التقليدية  ثو

ص  ن  ى وحد أق طالما اختلفت الظروف والميول والعوامل الوراثية ب ن حدين؛ حد أد بوضع العقوبة ب
شديدوآخر  شأة نظام ظروف التخفيف وظروف ال و ما دفع إ   ذلك عبد الرحمان خلفي،  يراجع. ، و

جنائي العام،  ن مليلة، محاضرات  القانون ا شر، ع دى للطباعة لل     .21ص  ،2012طبعة ثانية، دار ال
ر  )797( ش جبور، مرجع  خالد سعود   .13سابق، ص ا
ر  )798( ش جبور، مرجع  خالد سعود   .13سابق، ص ا
س )799( قول  ذلك أحمد فت  جرائم جميعا لصارت " و لمة ع عقوبات محددة ع ا عقدت ال لو ا

رك الأمر ل ذا حرج شديد، ولكن حكمة الشارع اقتضت أن ي دود، و  حالة ع حده، فما  لمقدرة كا
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باشر كل قاض سلطتھ  مسار التدرج أن يُ "وال تقت  ؛من مشروعية العقوبة

سب إ  و الطرق الأ دود المقررة قانونا، و ا  ا ا تقديرا ل ا وتجزئ

ا  امعقولي ساني   ".)800(وإ

نا  دود المرسومة " بأنھعرفھ من جان سمح للقا ضمن ا آلية قضائية 

جرمة  اب ا ي وظروف ارت جا طورة ا لھ قانونا أن يضع العقوبة المناسبة تبعا 

جزائية غية تحقيق العدالة ا عيدا عن التجرد المطلق  ا ع المجتمع،    ".وأثر

شرقد يُ و  س بالتفرد ال و  ؛قرر التفرد العقابي المشرع و أي أن المشرع 

د الأق وبحسب أحوال  ى وا د الأد ن ا الذي يضع مقدما تدرجات  العقوبة ب

س بالتفرد القضائيباسم قرر التفرد كما قد يُ  .وظروف كل جرمة  ؛القا و

ع أن ي إعمالا لسلطتھ أن يضع لقا يمكن ل ھوالذي  جا العقوبة المناسبة ل

ن  ع جرمةالتقديرة أخذا  صية وجسامة ا كما قد يقرر  .الاعتبار ظروفھ ال

س بالتفرد التنفيذيمن طرف التفرد  نفيذ العقوبة و لفة ب ات الم ج بحيث  ؛ا

عمل معھ يُ  جان ال  تحديد المعاملة العقابية  مُكنةمنح لقا تنفيذ العقوبة وال

وم عليھ وفقا لسلوكھ  دار المؤ  سسة العقابية وما يقتضيھ الملائمة لإصلاح المح

يف الذي يناسبھ   .)801(ذلك من تحديد التص

ر العمل للنفع العام  تفرد العقوبة 2/أ   :تأث
ر  جزائري عت ا المشرع ا شرعات بما ف عقوبة العمل للنفع العام  أغلب ال

عطي للقا  و ما  ر المدة، و س قص جزائي عقوبة بديلة لعقوبة ا وفقا ا

انيةلسلطتھ التقديرة  س،  إم إحلال عقوبة العمل للنفع العام بدل عقوبة ا

                                                                                                                                          
ذا من العقاب لا يناسب الآخر يم رمضان عطايامشار إليھ عند " يناسب  ا  إبرا ، فردية العقوبة وأثر

، الإسلاميالفقھ  جام ، دار الفكر ا ة، طبعة أو       .13ـ  12 ص، 2008، الإسكندر
ة المصرة، قضية رقم  )800( ر إليھ عند مشا ،5/7/1997جلسة  ،18سنة  24قرار المحكمة العليا الدستور

شرع ا ، عقوبة العمل للمنفعة العامة  ال ضة رامي متو القا ، دار ال جنائي المقارن، طبعة أو
رة،   .60ص  ،2012العربية، القا

ر) 801( ش جب خالد سعود   .14سابق، ص ور، مرجع ا
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ذا ما يجعل خاص فالقا   ؛تفرد العقوبة تميل إ كفة التفرد القضائي يةو

ر  الة ينحاز اعتقاده إ ملائمة عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة أك ذه ا

س و عقوبة أص صية  ،ليةمن عقوبة ا وذلك بالنظر إ حالة المجرم ال

ا جرمة ال ارتك سلكھ القا  )802(وظروف ا الة والتصرف الذي  ذه ا يتفق  

وم عليھ دون أن يتعارض ذلك مع اعتبارات الردع دعم فكرة ومقتضيات  يل المح تأ

اص   .العام والردع ا

وم عليھ لف افقا تطبيق العقوبات لا ي عد عرضھ لمح ع بالعمل إلا 

ية ب لفحصھ وتحرر تقرر عن حالتھ ال مكّنھ من اختيار طبيعة مما يُ  )803(الطب

ص ية والبدنية لل الة ال   .)804(العمل الذي يناسب ا

  

  

  :الدور النف للعمل للنفع العام /ب
ديثة س السياسة العقابية  إ إعطاء فعالية للعقوبة المسلطة ع ا

وم عليھ جرمة و ح  المح ة الفرد مرتكب ا ا  مواج ون نافعة لھ وتؤدي دور ت

ة مجتمعھ ة الدولة ال تو ،مواج ة ر  مواج تطبيق العقوبة، فأما  مواج

ة المجتمع فيقوم المذنب  يل، وأما  مواج وم عليھ فه تنفعھ  الإصلاح والتأ المح

عمل نافع ومفيد لل ستفيد من بالقيام  ة الدولة ال  مجتمع دون مقابل، و مواج

جرمة   .التقليص من النفقات  المؤسسات العقابية، وكذا التقليل من العود إ ا

يل والإدماج 1/ب     :إعادة التأ

                                                 
 .112رجع نفسھ، ص الم )802(
ة  تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، أشغال الندوة العلمية  مختار فليون، )803( العوائق الميدانية والإدار

رة جزائر بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم  ،حول بدائل العقوبات السالبة ل وزارة العدل با
    .12/12/2012ـ  10امة القضاة، قالأمنية، إ

شور الوزاري رقم  )804(  .المتضمن كيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام 2009أفرل  21 المؤرخ  02الم
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و تحقيق التأديب من خلال أثر  س إليھ عقوبة العمل للنفع العام  مما 

وم عليھ ُ وما يمك ،العقوبة ع المح ب ن أن  خاصة  ،إيلام عضوي ونفس لھ منس

ُ ، فرض عليھ العمل دون أجرعد أن يُ  ر   )805(عزز لديھ الشعور بالذنبمما  والتفك

م ذلك  سا جرمة مرة أخرى، بل  اب ا القيام  تھ اعزز قدر  الإقلاع عن ارت

نھ وأنھ بصدد  ة المجتمع الذي اعتدى ع قوان التعوض عمل نافع ومفيد لمص

ذا العمل عن رضا وقناعة قھ بھ، مما تجعلھ يقوم   ، بل وعن الضرر الذي أ

قيقة صلتھ ذلك ساعد  ع التألق من جديد مع أفراد المجتمع الذي لم تنقطع  ا

يلھإصلاحھ و ، وكل ذلك يزد من فرص م   .)806(تأ

جزائر من خلا اذه  الغاية ال ناشد شور ل السياسة العقابية با الم

ر العدل  2009أفرل  21 الصادر  02رقم الوزاري  المتضمن كيفية تطبيق و عن وز

المؤرخ   09/01ينص القانون رقم "بحيث جاء  ديباجتھ عقوبة العمل للنفع العام 

بدال العقوبة  25/02/2009 انية اس المعدل والمتمم لقانون العقوبات ع إم

عقوبة العمل للنفع العام لتقرر المبادئ الأساسية  رة المدة  رة قص السالبة ل

سان وتحقيق إعادة  رام حقوق الإ جنائية والعقابية ال ترتكز بالأساس ع اح ا

و المُ  م، و وم عل س  بتالإدماج الاجتما للمح عد يرتكز ع ح الذي لم 

اص فقط، بل أض يص  تحقيقھ الأ رام مبدأ  ة ع مدى اح يتوقف من ج

مة العقوبة  إصلاح  انية مسا ة أخرى ع إم ا، ومن ج العقوبة عند النطق 

ا آثار سلبية  جوء المفرط لوسائل الإكراه ال قد تنجرّ ع ائيا دون ال م  وم عل المح

ذه الغاية، ع مخ ذه العقوبة البديلة تحقق  م فضلا ع أن  تلف جوانب حيا

يئات العمومية  عملية إعادة الإدماج راك ال سمح باش   ".)807(كما 

                                                 
 .120ـ  119سابق، ص رمان، مرجع عبد الرحمان بن محمد الطُ  )805(
، مرجع  )806(  .73سابق، ص رامي متو القا
شور الوزاري المتضمن كيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، مرجع سابق )807(  .الم
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يل وإعادة  و الإصلاح والتأ إذن لاشك  أن أحد أدوار العمل للنفع العام 

ا الذي يرى تقراماھ الفقيالإدماج، وذلك ما دعا إليھ أنصار الدفاع الاجتما مثل  ي

ُ بأن المجرم مُ  علة عدم التكيف الاجتما وع المجتمع أن  ساعده  الرجوع صاب 

ش معھ ر عنھ )808(للتعا ّ جنائية مارك االفقيھ ، أو كما ع سل بأن وظيفة العدالة ا

يل المجرم ليُ  و ما يمكن أن يتحقق و تأ ماية، و عاد إ المجتمع الذي يحتاج إ ا

وم عليھ احتفاظ طرق العمل للنفع العام الذي من غاياتھ  عن قدراتھ وتمكينھ بالمح

ون خدمة للمجتمع   .)809(من كسب رزقھ بطرقة شرفة، وأن عملھ سي

  

  

  

  

جرمة 2/ب   :التقليل من العود إ ا
و يُ  قيام نفس المجرم الذي ارتكب جرمة "قصد بالعود عند علماء الإجرام 

اب جرمة أخرى من قبل وحكم عليھ  وم أقرب إ )810("بارت ذا المف ، قد يبدو 

جرمة ن العناصر المختلفة للعود إ ا جرمة أحد أبرز )811(التوحيد ب ، والعود إ ا

 ُ شرعات المقارنة المشاكل ال  ر ال ا السياسات العقابية ال حاولت ع ي م عا

ذه ا ن  ية، ومن ب س ا ولكن تبقى  راح عقوبة العمل إيجاد حلول ل لول تم اق

                                                 
قوق  )808( جزائري، مجلة المفكر، كلية ا شرع ا س  ال ي، العمل للنفع العام عقوبة بديلة ل فايزة ميمو

سكرة، العدد السادس،    .227ص  ،2011والعلوم السياسية، جامعة 
جزائري، مجلة الشرعة والقانون، جامعة  )809( شرع ا اب، عقوبة العمل للنفع العام  ال  الإماراتباسم ش

 .121ص  ،2013، أكتوبر 26العدد  ،27العربية المتحدة، السنة 
جرمة والاعتياد ع  )810( دون طبعة، المطبعة ) دراسة مقارنة( الإجرامأحمد عبد العزز الألفي، العود إ ا

رة،   .53ص  ،1965العالمية، القا
عرف موحد للعود، لأنھ يختلف معناه بحسب  )811( ن ع التنفيذ العقابي وعلماء من الصعب إيجاد  القائم

ابھ  ب ارت س جن من قبل  ن الذي سبق إيداعھ  ال ج الإجرام، فرجال التنفيذ العقابي يرون  العائد ال
ن عرف علماء الإجرام الوارد  الم وم يتم عن  و مف عقوبة، و كم عليھ   .جرمة وا
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ذه العقوبة تُ  وم عليھ للنفع العام طالما أن  جن، أي يمنع اختلاط المح نفّذ خارج ال

عقوبة العمل  وم عليھ  ن متعودي الإجرام، كما أن المح الأقل خطورة مع المساج

ا، منھللنفع العام لا يخ  ئة المؤسسات العقابية طالما لم يدخل  أن يتعوّد ع ب

عقوبة العمل  م  وم عل جرمة تقل عند المح سبة العود إ ا ت الدراسات أن  وأثب

ا دراسة  ر المدة، ومن بي س قص عقوبة ا م  وم عل للنفع العام بالمقارنة مع المح

ولندا خلال السنوات من  إ عدم وجود وال أشارت  1988إ  1981أجرت  

ن م جرمة ب سبة حالات عود إ ا عقوبة العمل للنفع العام بال م  ن حكم عل

ن  م ب اص الذين تراوحت أعمار س  )812(24و  18للأ ل  ش ّ ولو  ذا ما يو و

جرمة ذه العقوبة  التقليل من العود إ ا   .دور 

 :التقليص من النفقات 3/ب
افحة الإجرام بالمقارنة  اليف م عمل نظام العمل للنفع العام ع تخفيض ت

اليف  لف )813(س داخل المؤسسة العقابيةامع ت رة ت ، فالعقوبة السالبة ل

جناء فيما يتعلق بالإطعام والإيواء  ا ع ال رة يتم صرف خزنة الدولة نفقات كث

جن الذين ي ن  ال جون  ،تقاضون مرتبات وعلاواتوالعلاج، وع القائم وع ال

ا ر رباء وصيانة وغ اليف ك ا ال تحتاج إ ت   .)814( حدّ ذا

قلل عدد نزلاء المؤسسات العقوبة، وبالتا تقلل فعقوبة العمل للنفع العام تُ 

ل صوره المذكورة أعلاه أي تُ  حقق فائدة للدولة  ترشيد نفقات التنفيذ العقابي ب

جو    .)815(ن نفقات ال

 ُ ل عقوبة العمل للنفع العام مد المقابل قد  للدولة، لأن  ةإضافياخيل ش

رى ال  ي للدولة خاصة عند توظيفھ  المشارع الك وم عليھ سيقدم عمل مجا المح

                                                 
ا عند معلومات تم  )812( صول عل يصفاء ا ، العمل للمنفعة العامة  السياسية العقابية المعاصرة، أوتا

 .441ص ، 2/2009دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 
ر،  )813(   .81ص مرجع سابق، سعداوي محمد صغ
 .122سابق، ص رمان، مرجع عبد الرحمان بن محمد الطُ  )814(
، مرجع  )815(  .77سابق، ص رامي متو القا
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م  الإنتاج  سا لة  رة أو يد عاملة مؤ عطل ُ  دون أنتحتاج إما إ يد عاملة كث

ا را  .)816(الاستفادة من خ

رة/ 2 ة أزمة العقوبة السالبة ل   :مواج
رة تأخذ حصة  العقوبات الأسد ضمن كانت ولا تزال العقوبة السالبة ل

جرمة، وقد احتلت  القرن  ة ا عد  19المقررة لمواج رة خاصة  مية كب  إلغاءأ

مع بداية تقلص كذا العقوبة البدنية القاسية ال كانت سائدة  ذلك الوقت، و 

س مُ  ا عقوبة الإعدام، بدت عقوبة ا جرائم ال توقع لأجل حقق أغراض قنعة وتُ ا

جنائية اص والعدالة ا   .)817(العقوبة المتمثلة  الردع العام والردع ا

ا مساوئ  ت أن ل ر المدة أثب س خاصة قص لكن التطبيق المكثف لعقوبة ا

رة ر من الم ،كث ا أك ب ف س ا، كما طرحجعل الأضرار ال ت  تنافع ال تنجر ع

رة عن أداء  ذه الأخ ن، مما عطل  جون بالمساج لة أخرى تمثلت  تكدس ال مش

م  الاندماج  المجتمع وم عل ا  مساعدة المح ام   .م

ر المدة /أ س قص   :القيمة العقابية ل
شر  م ال ر المدة مع ازدياد الت س قص ازدادت مساوئ عقوبة ا

ن مختلف )818(وشيوع تدخل الدولة  مجالات متعددة ا  المرتبة الأو ب مما جعل

ا العقابي وانتقل من الإيجاب  القرن )819(العقوبات ذا ما أثّر ع أداء دور  19، و

ا تلا انتقا ل دات إ السّلب إ وقت قرب، مما جعل ش  لافت شديدة أثّرت 

                                                 
ي، مرجع   )816(  .444سابق، ص صفاء أوتا
ضة العربية،  )817( ديث، دون طبعة، دار ال جنائي ا شرع ا ر المدة  ال س قص شرف سيد كامل، ا

رة،   .1ص  ،1999القا
ن فكرة الردع والإصلاح(طباش عز الدين، عقوبة العمل للنفع العام  )818( مداخلة مطبوعة ضمن سلسلة ) ب

ديثة للكتاب، طرابلس، " العقوبات البديلة"مداخلات تحت عنوان  ، المؤسسة ا  .158ص  ،2015طبعة أو
ر من  2000 سنة  )819( را أك ر  65جلت انجل ألف محبوس، و الولايات  59ألف محبوس، واليابان أك

رة  ن، معلومات مستقاة عند رحاب شادية، مدى نجاعة العقوبة السالبة ل ج المتحدة الأمركية مليون 
جرمة، أشغال الملتقى الوط حول  افحة ا جزائري و المقارن " م شرع ا المنعقد يومي " بدائل العقوبة  ال

ر  17و 16 رةالمنظم من طرف كو 2011نوفم قوق و العلوم السياسية بجامعة عبد الرحمان م  .بجاية ،لية ا
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صوص،  شرعات الغربية با ا نصف ما كانت ال راجع ح بلغ تطبيق وبدأت ت

ر بصدور مختلف البدائل من  )820(عليھ ساب العقوبات البديلة ال بدأت تظ

ا عقوبة العمل للنفع العام م   .أ

ر المدة1/أ س قص وم عقوبة ا   :مف
ر المدة لأن الفقھ لا يزال مختلفا   س قص عرف ل من الصعب ضبط 

ر ال يمكن ا المعاي م  تحديد سا ، ولكن الرأي الغالب يميل مع معيار )821(أن 

س بالعقوبة  س قليلة كانت ضمن ما  مدة العقوبة أي كلما كانت عقوبة ا

ذه المدة رة المدة، ولكن يقع الاختلاف  تحديد  ا  حدود  ؛قص ناك من يرى أ ف

ر أو أربعة 03 ر 06والبعض  حدود  ،أش الآخر ألا تزد المدة عن والبعض ، أش

ر 06 محددةالفقھ  احوليلتف ، وأقرب مدة )822(سنة واحدة ع أساس  )823(أش

س  ون بذلك ا يل، و ا  تحقيق أغراض العقوبة  الإصلاح والتأ مدى كفاي

س الذي لا  و ا ر المدة  ديثة ال يقص ص لتطبيق أساليب المعاملة العقابية ا

وم عليھتكفل إصلاح الم   .)824(ح

ل عاملا سلبيا   ش ر المدة أصبحت  س قص ر دقّة أن عقوبة ا بمع أك

وم عليھ، فه لا تجعلھ يندم ع فعلھ لقصر مد ل عكس ع المح ش لا و  ايؤثر 

                                                 
جرمة (رمزي راض عوض، مدنية العقوبة  )820( ومي لمنع ا ضة ) جدل حول التدخل ا دون طبعة، دار ال

رة،   .101ص  ،2008العربية، القا
جرمة؛ فيتم النظر إ  )821( ناك من أخذ بمعيار ا ر المدة عند الفقھ؛ ف س قص ر تحديد ا اختلفت معاي

جرائم  شر ل رة المدة  عقوبات المخالفات) جناية، جنحة، مخالفة(التقسيم ال ناك . فالعقوبات قص و
ا؛ فإذا كا نت المؤسسة مخصصة لتنفيذ من أخذ بمعيار المؤسسة العقابية ال يتم تنفيذ العقوبة ف

ون العقوبة كذلك رة المدة فت ومن الفقھ من أخذ بمعيار مدة العقوبة كأساس لتحديد . العقوبات قص
و الرأي الأصوب برأينا ر المدة ـ و س قص ، . عقوبة ا      . 26ـ  25ص مرجع سابق، أيمن رمضان الز

 .6شرف سيد كامل، المرجع السابق، ص  )822(
رة، ) رحمھ الله(ود نجيب حس محم )823( ضة العربية، القا ، ص 1973علم العقاب، طبعة ثانية، دار ال

531. 
 .7سابق، ص شرف سيد كامل، مرجع  )824(
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م  تطبيق  سا اص، ولا  مما يزد من معدلات  برامج الإصلاح،تحقق الردع ا

جرمة   .)825(ا

ر المدةدور العمل  2/أ س قص   :للنفع العام  التقليص من الآثار السلبية ل

ر المدة عداد الآثار السلبية  س قص ا ما يتحملھ )826( ازدياد؛لعقوبة ا م

ا ما يتحملھ المجتمع والدولة وم عليھ أو أسرتھ وم وم عليھ  ؛المح سبة للمح فبال

انة يتولد لديھ الشعور بالإحباط  يجة لفقدهوالم رامھ  الوسط  ن تھ واح ي

ش فيھ،  ع ط ع المجتمع مما يؤدي إ فالاجتما الذي  قد وال يتولد لديھ ا

س  ةفشلھ  الاندماج  المجتمع، بالإضاف ج إ حرمانھ من ممارسة السلوك ا

جون ال لا تطبق  العلاقات الزوجية، مما يؤثر بلا شك برامج الطبي خاصة  ال

وم عليھع ال   .)827(ة النفسية للمح

ة  يجة فقدان القوامة الأبو رة المدة ع أسرتھ ن س قص كما تؤثر عقوبة ا

ل دخلھ المورد الما الوحيد لتلك  ش داخل الأسرة، وفقدان منصب العمل الذي كان 

يجة  يك ع فقدان كذلك الاعتبار الاجتما لتلك العائلة ن العار  وصمةالعائلة، نا

م م من نظرات ومعاملات الناس ل ق ل ذلك قد تتفكك )828(ال ت يجة ل ، وربما ن

ا نحو الانحراف رة لا  ،الأسرة وقد يتحول أفراد ب المجتمع بدوره أضرار كث وص

وم عليھ، بحيث إذا  ب المح مية عن الأضرار النفسية والاجتماعية ال تص تقل أ

س يتضا ر من ا ذا الأخ عف لديھ الشعور بالقلق من مدى تقبل أسرتھ خرج 
                                                 

ر   )825( رة، مذكرة ماجست نون خالد، العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة ل ش
قوق والعلوم  جنائية، كلية ا جنائي والعلوم ا قوق، فرع القانون ا ةا جزائر بن يوسف الإدار ، جامعة ا

 .31ص  ،2010بن خدة، 
ا، وترى أنھ  )826( ر من الدول لازالت تأخذ  ر المدة إلا أن الكث س قص رغم الآثار السلبية العديدة لعقوبة ا

يجة  م ن اص الذين يرتكبون جرائم سبة للأ ة خاصة بال ا مزايا وا ا لأن ل من الاستحالة بما كان إلغاء
سبة طأ وكذلك بال جروح ا طأ مثل القتل وا ن بالص ا يجة للمجرم م ن دفة الذين يرتكبون جرائم

م مقتضيات العدالة واعتبارات الردع العام بمجرد توقيع عقوبة ؤلاء تتحقق ف سالبة  اللامبالاة؛ فمثل 
رة  .     10سابق، ص شرف سيد كامل، مرجع . ل

، مرجع  )827(  .51سابق، ص أيمن رمضان الز
 .56مرجع نفسھ، ص  )828(
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جز عن التأقلم والاندماج الاجتما وإيجاد منصب  رانھ لھ، فإذا  وأصدقائھ وج

جرمة رة إجرامية وقيم فاسدة )829(عمل سيفكر حتما  العودة ل سب خ لأنھ اك

جن وميتھ داخل ال رة مح رة حتما ،خلال ف ذه الأخ تفاعل  مع با )830(وس

  .إذا لم يجد المساعد والمنقذ الاجتما ات الاجتماعيةالمؤثر 

ذه المساوئ أصبح من الضروري  يق فمن خلال كل  تطبيقات نطاق تض

ا عقوبة العمل للنفع العام  م ر  بدائل معينة لعل أ ر المدة والتفك س قص ا

ا بإبقاء المح علق م ذه المساوئ، خاصة ما  ة أغلب  وم ال ستعمل ع مواج

عمل ليُ  عيل أسرتھ ولتفادي الاختلاط عليھ ضمن أسرتھ و وسطھ الاجتما وبقائھ 

جة خطر العود إ الإجرام م، وبالتا يتم معا ن والتأثر    .بالمحبوس

جون / ب رة تكدس ال ة ظا   :مواج
يجة  جون ن رة تكدس ال ون حتمية نظرا ظا اد ت س ت كم با لازدياد ا

ر المدة، و ُ  قص ا المؤسسات العقابيةأحد أبرز المشاكل ال  ي م ا أعاقت  ،عا لأ

يل إ التخلص من ذلك إلا بتدعيم  رامج الإصلاحية، ولا س ا  تنفيذ ال دور

شرع بإيجاد بدائل  جنائية  مجال ال ا بإعطاء مس، وكذا تدعيلالسياسة ا

ذه البدائل، مجال واسع للقا لاستعمال سلطتھ التقديرة لتط بالإضافة إ بيق 

غرض  جون  ن التجاوب تدعيم إدارة ال ا  قوان مع أنظمة الإفراج المتاحة ل

جون  ن  ال   .وإعادة الإدماج الاجتما للمحبوس

جون  1/ب لة تكدس ال   :طرح مش
ا الإصلا ع أكمل وجھ  إن نجاح المؤسسات العقابية  القيام بدور

ا  ديثة منوط بمدى تمك مثل التدرب الم  ؛الأخذ بالأساليب العقابية ا

م  وم عل ا إ إصلاح المح ته غاي ا، وال ت ر ية وغ ذيب الدي والرعاية ال وال

سن للمؤسسات  اء، لكم ما يؤثر سلبا ع الأداء ا م أسو م إ مجتمع وإرجاع

                                                 
 .9سابق، ص شرف سيد كامل، مرجع  )829(
، مرجع  )830(  .99سابق، ص أيمن رمضان الز
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 ُ لاء مما  جون بال رة ازدحام ال و ظا ا العقابية  ا  الإصلاح  ععيق أداء دور

وميتھ إلا  س ولم يجن من مح وم عليھ من ا اية يخرج المح ذيب، و ال وال

رة، كما لم يجن المجتمع إلا خسارة كفاءة أو  شرة، كما مقدرة الإيلام وفقدان ا

ا رجاع ستطيع اس   .)831(لم تجن الدولة إلا النفقات الزائدة ال لا 

وم جون ع أنھ يحدد مف انيات ": ازدحام ال لاء ع الإم ادة عدد ال ز

يعابية  جون، مما يؤدي إ االاس ا خلل ئة ع تكو مع تلال وظيف ن آثار س

ا   .)832("نزلا

جون عبارة عن  ل تكدس ال ون مش لاء  "كما قد ي ادة العدد الفع لل ز

جن ية لل ذه السعة ال لم تحدد )833(..."وقت ما عن السعة التصميمية ال  ،

ر دقيق، كما فعلت  ل غ ش ا  ا جاءت ع ذكر ا الاتفاقيات الدولية إلا أ مساح

ن ال حثّت ع ضرورة  10القاعدة رقم  جون ى لمعاملة الم د الأد من قواعد ا

ستجيب لمتطلبات  جون، وأنھ يجب أن  ل م مراعاة المساحة الدنيا المخصصة ل

رة  ون صغ واء والإضاءة والتدفئة، وألا ت جم ال ة والنظام مع مراعاة  ال

ون فيھ تنفيذ العقوب د الذي ي ن إ ا سبة لعدد المساج ة ع النحو الذي بال

سانية   .)834(يحط بالكرامة الإ

جون  2/ب لة تكدس ال ة مش    :دور العمل للنفع العام  مواج

                                                 
ة،  )831( شر، الإسكندر جديدة لل جامعة ا جون، دون طبعة، دار ا صة ال ، خ ص  ،2009محمد السبا

148.  
جون  )832( لة ازدحام ال نا، مش جنائية القومية، المركز القومي للبحوث ) دراسة مقارنة(عطا م المجلة ا

رة، المجلد  جنائية، القا ر 46الاجتماعية وا    .49ص  ،2003، العدد الثالث، نوفم
، مرجع  )833(  .149سابق، ص محمد السبا
جنا )834( شرعات المساحات المخصصة لل عض ال ى ولقد حددت  ي وضع حد أد شرع الألما ء؛ فمثلا ال

و  جون من فراغ الغرفة و ركة، أما  2م 16للمساحة ال تخص الم ر مربع ع الأقل إذا كانت الغرفة مش م
ا بـ  شرع البولندي فقد حدد نا، مرجع .  2م 3ال   .50ـ  49سابق، ص عطا م
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رة  و ك جون  س لتكدس ال ب الرئ اد تجتمع آراء الفقھ  أن الس ت

رة المدة رة قص ام بالعقوبات السالبة ل ل سل  )835(إصدار الأح ش ذا ما يؤثر  و

جن ل ذيبع أداء ال ل حاد برامج المعاملة وُ  )836(رسالتھ  الإصلاح وال ش عيق 

رة ،العلاجية وم عليھ حقوق كث سقط عن المح ق   ؛ف مثل الدراسة والتدرب وا

عض الامتيازات  الاطلاع ع الأمور التثقيفية، بالإضافة إ حرمانھ من 

ُ )837(التفردية جون عائقا ، باختصار  لة تكدس ال ل مش امل ش أمام التطبيق ال

ن جون ى لمعاملة الم د الأد   .)838(لقواعد ا

ل آخر كما  رز مش ية ي ن  بالنظر إ من الناحية ال ازدحام المساج

ان ضيق ي يُ ف ،م سبة ثا ادة   ب ز س واء  كسيدلوّث ال
ُ
الكربون، مما يجعل الفرد  أ

ر التنفس ب نقص ونقصان شروط النظ ،عرضة للملوثات المتنقلة ع س افة سواء 

انيات أو نقص أماكن الاستحمام، كذلك يؤثر الازدحام  ،المستعملة  التنظيف الإم

سية الطبيعية ج رمان من ممارسة العلاقات ا بالمقابل جع وُ  ،ع النوم وع ا

سية المثلية ج   .)839(ع الممارسة ا

جون  صوصية، بحيث يُ  منتزد مساوئ تكدس ال رضفقدان ا أن كل  ف

صوصية ق  ا ّ  يمارس فيھ ا جون يتمتع بح ُ  ،م ل ذلك دون أن  ش

جون أن يمارس فيھ حقوقھ ال  ستطيع من خلالھ الم ي  ا ّ م و ح ية لھ، بل  رفا

                                                 
جون جديدة،  )835( شاء  ات التحقيق، وعدم إ س المؤقت الذي تصدره ج ناك أسباب أخرى مثل ا

ا عن  ا يزد عمر جرائم ال عقو  50فأغل رة ا ا عن سنة فأقلسنة وكذا ك ، مرجع . ب سابق، ص محمد سبا
     .178، 170ص 

رة  )836( ديثة، رسالة مدحت سيف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة ل جنائية ا شرعات ا  ال
رة،  قوق، جامعة القا    .32ص  ،2004دكتوراه، كلية ا

نا، مرجع  )837(  .74سابق، ص عطا م
، مرجع  )838(  .83سابق، ص محمد السبا
 .188مرجع نفسھ، ص  )839(
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ا لھ القانون  ن والتأثر السل   )840(كفل متھ  الاختلاط بالمساج بالإضافة إ مسا

م  الإجرام را   .الاستفادة من خ

ر جُ  ذه المشاكل تحرك المجتمع الدو ع ملة من الندوات والمؤتمرات، أمام 

عقد  ن الذي ا جرمة ومعاملة المجرم ا المؤتمر العاشر للأمم المتحدة لمنع ا م كان أ

ر أفرل سنة   فينّا  : بحيث ناد الأعضاء من خلال توصياتھ ع ما ي 2004ش

د من تزايد ُ " ة ل امنا بإعطاء الأولو علن نحن الدول الأعضاء  الأمم المتحدة ال

ا من خلال  جون بالمحتجزن قبل المحاكمة وبعد جناء واكتظاظ ال عدد ال

س حسب الا ج بدائل مأمونة وفعالة لعقوبة ا    .)841("قتضاءترو

جون أحسن من عقوبة العمل للنفع  لة ازدحام ال يل لتفادي مش لا س

ئة المُ و العقوبة ال تُ  ؛العام جون وبعيدا عن الب سود غنفّذ خارج ال لقة ال 

شر المرض صوصية ،المؤسسات العقابية، فلا ين وم عليھ حقھ  ا  ،ولا يفقد المح

س ج س إ الممارسة ا ئة مفتوحة ع كل الناسولا  ش  ب  ،ية المثلية، لأنھ سيع

ل عادي ش ية والراضية  ذي شاطاتھ اليومية التعليمية وال صلتھ ، لأن يمارس 

ا عاد ل أ ار لازالت قائمة ب   .)842(بالعالم ا

  :الاتجاه المعارض لعقوبة العمل للنفع العام: ثانيا
الردع والإصلاح  ؛غايات ع الأقلتجتمع أغراض العقوبة  تحقيق ثلاث 

ر الضرر الذي وقع ع  نصرف إالعدالة، وإن كانت الغاية الأو والثانية تو  ج

ا  )843(المجتمع وم عليھ، فإن العدالة تتضمن تلأ ب المح نطوي ع تأديب وتأن

نة تفعيل الشعور  ا بالطمأن عند أفراد المجتمع وما يؤسس ذلك لقوة الدولة وحزم

ن المواطنوفع ا  تأم   .الي

                                                 
نا، مرجع و  )840( اعطا م  .صفحة نفس
ذه ا )841( ، مرجع ورد   .70سابق، ص لتوصية عند رامي متو القا
 .401سابق، ص محمد سيف النصر عبد المنعم، مرجع  )842(
 .167سابق، ص مرجع  ،طباش عز الدين، عقوبة العمل للنفع العام )843(
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نظرا لعدم  ؛تصطدم عقوبة العمل للنفع العام مع تحقيق أغراض العقوبة

ذا من  ايا وللمجتمع  ا لل جناة رغم الأضرار ال كبّدو ا مع ا عامل ا   شد

ة أخرى فه مُ  ة، ومن ج روقراطيةج م  ؛مة بالب عب ا أ ن ع تنفيذ لأن القائم

ليات وإجراءات  ا مع عدم تجاوب ش ا ع  باتطبيق مة  تنفيذ الأطراف  المسا

  .الوجھ الأكمل

  :عارض عقوبة العمل للنفع العام مع أغراض العقوبة/ 1
اـ عمل العقوبة  م من  ـ  ع شد ف يب الناس وتخو الدنو من أي ع تر

اومع سياس ،المجتمعوأخلاقيات يتعارض مع قيم سلوك   ة الدولة  كل مجالا

ا ةالاقتصادي ر م ، ومن والاجتماعية وغ ا أ ام وسائل س توقيع أح عقوبة ا

رة رتب ع ،السالبة ل رات الناس وما ي ا من تقييد  ذلك من آثار ع  نلما ف

وم عليھ وع أسرتھ ر ع  .المح س عمل الدولة ع إعداد برامج إصلاحية  كما 

ا المؤسسات العقابية، و المقابل تُ  ر الضرر تنفيذ ن ج حقق التوازن الاجتما ب

   .والشعور بالعدالة

ي  بة من العقوبة ؛دم كل ذلكلعقوبة العمل للنفع العام لكن تأ ع الر  ،فت

م، كما  وم عل عيق برامج إصلاح المح ية وأن العدالة لم تتحقق طالما و شعر ال

ص المعتدي لازال يراه كل يوم   .حرا طليقا أن ال

  :تؤدي إ تراجع القيمة الردعية للعقوبة/ أ
ن  اب جرم مع س إ ارت ديد كل من  للعقوبة أثر رادع  تخوف و

و قيام القا باختيار ر الوسائل لتحقيق الردع  جزاء المناسب، وأك عقوبة  با

وم عليھ لتحقيق عنصر الإيلام وكذا إضعاف العوامل  )844(شديدة ع المح

ا ممنالإجرامية ال ر  مخالفة قانون العقوبات ،ة لد ل لدى في ،وعدم التفك ش

                                                 
، مرجع  )844(  .175سابق، ص أيمن رمضان الز
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طورة الإجرامية  ذه العقوبة ستق ع ا المجتمع فكرة الردع العام، كما أن 

وم عليھ وتحول دون تكرار فعلھ  اصللمح   .)845(المعادي للمجتمع فيتحقق الردع ا

ذا فحسب؛ بل ح يتحقق الردع بنوعيھ لابد أن تحمل العقوبة  س  ل

ر  ،عنصر الإيلام وم عليھ، وع عنصر الإكراه لأنھ مج شعر بھ المح أي الألم الذي 

ا منھ   .)846(ع تطبيق العقوبة دون انتظار قبول

جوء إ العمل للنفع العام كعقوب س سيؤدي إ ال ة بديلة لعقوبة ا

بة والتخوف  ا تفتقد إ الر ل عام، لأ ش التقليل من القيمة الردعية للعقوبة 

وم عليھ، مما يؤدي إ التناقض مع فلسفة العقوبة ال تقوم ع  لدى نفس المح

ا وكل رعيّ  ا وأمن مواطن دد أم ا وع من  ا ع أرض ة إبراز قوة الدولة وسلط

رة  ست خط عرف بأن العقوبة المقررة لأي جرمة ل وم عليھ طالما أصبح  ا، فالمح ـ ف

ر تطبيق عقوبة العمل للنفع العام  ا فسوف ـ بمعاي يح نھست ا دون  ، ذ قوم  و

مكنھ أن يكرر الفعل مرات  ر  نظر القانون و ط س بالمجرم ا و ل خوف، ف

  .)847(ومرات

ون  أقل درجاتھ، بل قد لا عنصر الإيلام  عق وبة العمل للنفع العام ي

ون أصلا   مـ ي وم عل عض المح طالما أن العقوبة تنفذ خارج المؤسسة  ـ عند 

ئة من طرف المجتمع ولا تتضرر عائلتھالعقابية، فلا يُ    .)848(بالتبعية نظر إليھ نظرة س

ا لا تص جرائم كما يتم النظر إ عقوبة العمل للنفع العام بأ ة ا  لمواج

 ُ جرائم ال  رة، و ا ط سيطة ال كان يمكن ا جرائم ال ر من ا دد المجتمع أك

                                                 
، مرجع  )845(  .79سابق، ص رامي متو القا
 .168ـ  167سابق، ص مرجع  ،طباش عز الدين، عقوبة العمل للنفع العام )846(
جزائري  المادة  )847( رط قانون العقوبات ا منھ  لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام عدم وجود  1مكرر  5ش

ي  شرع الانجل ذه العقوبة مثل ال شرعات السباقة إ تطبيق  ر من ال سابقة قضائية، ع عكس الكث
ل السابقة القضائية عند ش  . ما عائقا للاستفادة من العمل للنفع العاموالفرس اللذان لا 

)848(  ،  .178سابق، ص  مرجعأيمن رمضان الز
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ادة  ذا ز جزاءات الإدارة خارج إطار القضاء، و ا أصلا والاكتفاء با إزالة التجرم ع

   . ضعف القيمة العقابية للعمل للنفع العام

عقوبة مخففة تدخل  إطار الاستفادة ربما تص فكرة العمل للنفع العام ك

ا مثل  ا قد بأو الاخت نظام وقف التنفيذمن ظروف التخفيف مثل ار القضائي، كما أ

عوض المج امات أخرى مثل  ضوع للمراقبة  تص كعقوبة ملازمة لال عليھ أو ا

ن و   .)849(والت

يك ع أن فكرة  رة بدأت تتلا  التمي نا ط ر ا رة وغ ط جرائم ا ن ا ب

ا  ر ر العمدية ومدى تأث جرائم العمدية وغ ن ا ا عند التفرقة ب إذا ما تم النظر إل

جرائم العمدية ست أقل شأنا من ا ر العمدية ل جرائم غ بدليل  )850(ع المجتمع، فا

 ُ ر  المجتمع وبدأت  ل كب ش شر  ل أن الأو بدأت تن را للتنمية ش عائقا كب

ائلة للدولة خاصة  مجال حوادث المرور ف قدرات مالية  ست   .و

يل والإصلاح/ ب ا  التأ   :عدم كفاء
ديث إ أن  عرف بالاتجاه الف ا ديث أو ما  ر العقابي ا انتقل التفك

يجب أن ـ ــــبوصفھ مصدرا محتملا لإجرام مستقب  ـــــالدفاع الاجتما ضد المجرم 

جرمة ر ل ذا الأخ ب المجتمع تكرار  ولا يمكن الوصول إ ذلك ، )851(ينصب  تجن

ن و ذيب والتعليم والت تم ولا ي، إلا عن طرق استعمال أفضل الوسائل الممكنة  ال

يل والإصلاحذا الأمر  ر التأ ا ،إلا ع عد انقضا و دور العقوبة  ، إذا ما تم )852(و

ا داخل  ن مسطّر مسبقا  ،المؤسسة العقابيةتنفيذ ون وفق برنامج مع يل ي لأن التأ

ص  جن وفقا لأطر علمية مدروسة تت وم عليھ بمجرد نزولھ إ ال يخضع لھ المح

                                                 
، مرجع  )849(  .82سابق، ص رامي متو القا
م  )850( نام، علم الوقاية والتقو س  افحة (رمس شأة المعارف، ) الإجرامالأسلوب الأمثل لم دون طبعة، دار م

ة   .53ص  ،1986، الإسكندر
نام،  )851( س   .108، ص سابقمرجع رمس
ضة العربية،  )852( جنائي، الطبعة الثانية، دار ال عمر سالم، ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ  القانون ا

رة،    .6ص  ،2007ـ ـــ 2006القا
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ذيب ا )853( العمل والتعليم وال ستفيد من نتائجھ عند خروجھ مواطنا صا ، و

عدما كان مصدر ضرر وإزعاج تفع بھ المجتمع     .ي

صية كما  جوانب المختلفة ك رامج الإصلاحية تقوم ع دراسة ا أن ال

ا يتم  ا من أوجھ انحراف أخلا أو نفس وال ع أساس وم عليھ وما ف المح

يل مثلتحديد النموذج الأ    .)854(للإصلاح والتأ

ال المطروح رنامج الإصلا كيف يتم  ؛فالإش عقوبة العمل للنفع لتطبيق ال

ر مواءمة لمسايرة  لمؤسسة العقابيةالعام خارج ا ن أن المؤسسة  الرا الأك  ح

وم عليھ بع تنفيذ برنامج إصلاح المح ن داخل المؤسسة لا يف، وت باشرون أي العامل

ذه عمل  ذيب داخل  ن وال و يل إنما حددت  إطار الت ا، والغايات من التأ خارج

جون    .ال

ذيب من لا شعر بأنھ فقد الأسرة والمجتمع الذي ثم كيف يتصور إصلاح و  

 ُ و لم  ش فيھ، ف لتقي بالأصدقاء ع عمل و ، فلا زال  ر الوسط الاجتما  والأحبة،غ

ذه العقوبة أقرب  و ما يجعل  مارس سلطتھ داخل الأسرة، و لھ يوميا و دخل م و

ا وترمي إ ا عقوبة مستقلة بذا  الإصلاح إ الاستفادة من ظروف التخفيف من كو

يل   .والتأ

  :لا تؤدي إ تحقيق التوازن الاجتما/ ج
عرف   جما والفردي  إطار ما  فكرة العقوبة لا تكتفي بإحداث التخوف ا

ا  إطار  ،بالردع وم عليھ وإصلاحھ ليعود إ مجتمعھ مواطنا صا يل المح ولا بتأ

 ُ يل، بل  عرف بالإصلاح والتأ م كذلك  ما  لتئام جرح العدالة والتعوض إسا

عرف كذلك بتحقيق التوازن الاجتما  النفس للمج عليھ  إطار ما 

  .)855(والعدالة

                                                 
ش،  )853( رة،  مبادئمحمود كب ضة العربية، القا  .335ص  ،1995علم العقاب، دون طبعة، دار ال
، مرجع  )854(  .215ـ  214سابق، ص أيمن رمضان الز
 .6سابق، ص عمر سالم، مرجع  )855(
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ي عن سوءة فعلھ جا بتطبيق  )856(فتحقيق العدالة يقت محاسبة ا

شتمل ع ال ت  إحداث خلل داخل قالعقوبة المناسبة عليھ ال  سب ا  سر، لأ

شعر المجعودة اإن المجتمع، و  عض القسوة ح  عليھ بأن الدولة  لتوازن يقت 

ر الضرر بالتعوض،  س وج ي عن طرق معاقبتھ با جا قد اقتصت لھ من ا

  .فيطمئن المواطن إ عدالة بلاده

ر أخلا يُ  جرمة كسلوك غ ب بمع آخر أن ا مثل الشر والأذى الذي يص

ذا الأذى، فيحدث نوع من المقاصة المجتمع، والعقوبة القاسية تمثل رد فع ل عن 

ا العدالة ستقيم مع ا و   .)857(فتعود الأمور إ نصا

تعارض مع غاية ذات  فإذا ما قبلنا بفكرة العمل للنفع العام فإننا حتما س

نفذ  وم عليھ س و الشعور بالعدالة، فالمح رة من غايات العقوبة و مية كب أ

جن مما  عليھ  أي وقت، ومن  يجعلھ معرّض للقاء المجالعقوبة خارج أسوار ال

شعر بأن العدالة لم تتحقق  ؛ثمة يحدث الانزلاق ر لنفسھ طالما  ذا الأخ تقم  فقد ي

ا بنفسھ، لأن الشعور بالظلم  س لتحقيق حتما وجود خلل  ععن طرق الدولة ف

  . العدالة القائمة

روقراطية تنفيذ عقوبة العمل للنفع ا/ 2   :لعامب
ت وجود  شرعات المقارنة أثب التطبيق العم لعقوبة العمل للنفع العام  ال

ا الردعية أو الإصلاحية  رة تحدّ من قيم ا نموذج ـ إن وجدتـ عقبات كث  اكما أ

روقراطيا با ،ب علق بصعوبة مصا مت ذه العقوبة من طرف قا حبسواء ما  ة 

رضون دائما ع طبيعة العمل  ع م الذين  وم عل تطبيق العقوبات أو من طرف المح

يل  م، بالإضافة إ عدم قدرة المؤسسات ع إعانة الدولة  إعادة تأ المقدم إل

                                                 
، مرجع  )856(  .79سابق، ص رامي متو القا
، مرجع  )857(  .174سابق، ص أيمن رمضان الز
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عض الفقھ إ وصف عقوبة العمل للنفع العام  ذا ما دعا  م، و وم عل بالإجراء المح

  .)858(المظلل

  :ر والمواكبةطصعوبة التأ/ أ
عقوبة العمل للنفع العام حديثا مثل التجربة  ضع شرعات ال أخذت  ال

عة  ر ومتا عض الأحيان  تأط عدام   ناك نقص أو ا ت أن  جزائرة قد بيّ ا

ذه العقوبة يخضع بدوره إ برنامج  ر وفقا لمناصري  ذا الأخ وم عليھ، لأن  المح

م إ جون، لكن لا يوجد مؤطرن بالكفاءة ال تجعل يل ح خارج ال صلاح وتأ

ذه العقوبة تتطلب  ديث، خاصة وأن  ا ا وم العقوبة ودور سايرون تطور مف

وم عليھ بحيث لا يؤثر  التقيّد بتوقيت محدد للعمل مع مراعاة العمل الأص للمح

ل دوري  ش رنامج أمام عليھ، كما يقع عليھ واجب الامتثال  المؤسسة العقابية وفقا ل

  .زنامة محددةورُ 

يل وفقا لنظام العمل للنفع العام يجب ألا يتم  يك ع أن الإصلاح والتأ نا

وم عليھ باعتباره فردا يتم يتم وفقا لمعاملة آلية، بل يجب أن  م جزئيات كل مح تف

ستوجب تفرد  تھ وانفعالاتھ، مما  كم حتما عن الآخرن بذات التطبيق القضائي ل

ذا ما يؤكد صعوبة تطبيق عقوبة العمل للنفع العامائالقض   .ي، و

رة  تطبيق عقوبة العمل  كما أن قا تنفيذ العقوبات يجد صعوبة كب

ا العمل لأن المشرع عادة  ب عدم إيجاد الأماكن ال يتم ف س للنفع العام، إما 

عمل لل ون مؤسسة عامة أو  رط أن ت م ش وم عل صا العام، وإما عدم تقبل المح

عض الأحيان  ا، كما توجد صعوبة التوفيق   عملون ف نللأماكن ال  ساعات  ب

وم عليھ وساعات تنفيذ العقوبة   .)859(العمل الرسمية للمح

                                                 
  أنظر  (858)

 Philipe MARY, Travail d’intérêt génèral Et médiation pénale (socialisation du pénal ou 
pénalisation du social) Bruylyant, Bruxelles, 1997, In  مرجع سابق، ص ، .81رامي متو القا  

 .8سابق، ص مختار فليون، مرجع  )859(
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مة  الت/ ب يلعدم قدرة المؤسسات المستقبلة ع المسا   :أ
راك شرعات العقابية ع اش يل المؤسسات المُ  عمل ال ستقبلة  تأ

رنامج تحدده  وم عليھ، وذلك وفقا ل وزارة العدل عن طرق ع الأرج وإصلاح المح

ون  ص معنوي من عادة قا تنفيذ العقوبات، والمؤسسات المستقبلة ت

  .القانون العام

 إيجاد شراكة جدية وفاعلة  مع المؤسسات المستقبلةتكمن الصعوبة 

يعاب عمال أو لتنفيذ ال ا ع اس ياكل الاستقبالية وعدم قدر عقوبة إما لضعف ال

ن جدد ال مقنعةبطالة وما قد ينجر عن ذلك من  ،موظف كما قد  ، العمل والات

وم عليھ ي جة عدمھ يلرح علعمل المقارفض المح ، كما  مع مستواه ھتناسب ب العل

وم عليھ بنظرة ذه المؤسسة إ المح يك ع عدم د قد تنظر  ا احتقار، نا و نية ف

ذا  ب تواجد  علمون س ة مما يجعل با العمال  ذه المؤسسات بالسرّ ام  ال

ص بالمؤسسة ا الم مل صعوبة إيجاد عمل يناسبُ دون أن  .ال وم عل رأة المح

ر ذلك   .)860(بالنظر إ طبيعة العمل البدنية والاجتماعية وغ

ا تُ ر عقوبة العمل ثكما ت ص  كو الية أخرى تت نافس للنفع العام إش

ر  ا تتعارض مع سياسة ، )861(حدوث صراع مع نقابات العمالمع العمل ا كما أ

   .الدولة  القضاء ع البطالة

م  وم عل يئات الضمان الاجتما أو المحاكم؛ ثم ما وضعية المح ل إزاء 

م م وأم عمال  وم عل ن أم مجرد مح ن ع قطاع العدالةموظف ل  ؟حسوب و

 ُ م مع رب العمل  شينزاعا  ؟العمل أم أمام قا تنفيذ العقوبات ةعرض ع مف

رة  العراقيل والمشاكل ال يُ  ا فكث ذه العقوبة مما يجعل التعامل  ا تطبيق  ر ث

  .صعب تحقيقھ  أرض الواقع

  :  خاتمة
                                                 

 .10، ص سابقمختار فليون، مرجع  )860(
 .389سابق، ص محمد سيف النصر عبد المنعم، مرجع  )861(
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للنفع العام سواء كعقوبة  ثار جدل جدي حول ضرورة إقرار عقوبة العمل

ا السلبية خاصة  ا بالنظر إ آثار س أو عدم جدوا أصلية أو بديلة لعقوبة ا

يل وتحقيق  ا مع الأغراض الأساسية للعقوبة والمتمثلة  الردع والتأ عارض مسألة 

  .العدالة

ن الاعتبار إلا أن  ع ا  عض ذه الانتقادات ال يجب أن يؤخذ  مية  رغم أ

االبعض  ر عليھ  م علق بنفي  المغالاةيظ   .العقوبة عنھمقاصد والتعصب خاصة ما 

اص فإننا نجد عقوبة العمل للنفع العام  شقّيھ العام وا أما عن الردع 

ذه الغاية ا  وم عليھ سيخضع لل ؛تتحقق ف صول فالمح لة دون ا عمل لمدة طو

س  ست بالضرورة ملائمة لما قد يرغب فيھ، مما تجعلھ  ع المقابل، و أوقات ل

ب فيھ، ثم إن عقوبة العمل للنفع العام  س عوض المجتمع مقابل الضرر الذي  إ 

ر  ذا العمل يخضع لتداب ن، و ا إلزام بتأدية عمل مع رة طالما ف ا تقييد ل ف

  .قابة والإشرافالر 

شعر المواطن بضعف النظام العقابي، بل ع العكس  يحا أن  س  ل

جرمة  رة ع المجتمع بالنظر إ طبيعة ا ر خط دف فئة غ س ذه العقوبة إنما  ف

، ثم  ون من طبقة ع قدر من الو وم عليھ الذي عادة ي وبالنظر كذلك إ المح

ناك فئات من ا ديد ولا حاجة إن البعض يقول أن  م التخوف وال ن يكف لمجرم

س   .)862(لضرورة توقيع عقوبة ا

يل فيُ  يل انظمة أعد العمل للنفع العام من أحسن أما عن الإصلاح والتأ لتأ

جناء  جن، وبالتا لن يختلط بال وم عليھ لن يدخل ال ع أساس أن المح

م مزايا الإصلاح كذا تحققت أحد أ رة  متعودي الإجرام، و و محاربة ظا يل و والتأ

عقوبة  كم  العود، ثم إن برنامج الإصلاح كما يرى البعض يبدأ بمجرد صدور ا

ن أسرتھ وأصدقائھ و جو العمل المعتاد )863(العمل وم عليھ ب   .أين يبقى المح

                                                 
، مرجع  )862(  .80سابق، ص رامي متو القا
 .169سابق، ص مرجع  ،طباش عز الدين، عقوبة العمل للنفع العام )863(
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عليھ، فيجب أن تلعب الدولة دورا حاسما   عن الشعور بالظلم لدى المج

عزز ثق ون  ة المواطن  عدالة بلده، وأن إرضاء المجإزالتھ مع  عليھ يجب أن ي

ا  ة قبل تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، لأن حق الفرد  التعوض ماديا ومعنو أولو

ي سبق    .حق المجتمع  التعوض بالعمل المجا

ُ أما  روقراطية ال  عيق تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام تلك العراقيل الب

رة  ل سياسة عقابية جديدة تحتاج إ ف ئة إ أخرى، وك ية وتختلف من ب س تبقى 

ا ا وتجنب مساو ا والرفع من إيجابي   .معينة لتقييم

  

  قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
  

  كتب ورسائل علمية: أولا
ا  الفقھ  ـ 1 يم رمضان عطايا، فردية العقوبة وأثر ، دار الإسلاميإبرا ، طبعة أو

 ، جام ةالفكر ا      .2008، الإسكندر
جرمة والاعتياد ع  ـ 2 ) دراسة مقارنة( الإجرامأحمد عبد العزز الألفي، العود إ ا

رة،    .1965دون طبعة، المطبعة العالمية، القا
ا  ـ 3 رة المدة وبدائل رة القص ، العقوبات السالبة ل  ةسدرا(أيمن رمضان الز

رة، ) مقارنة ضة العربية، القا   .2005طبعة ثانية، دار ال
جبور، التفرد العقابي  القانون  ـ 4 ر ا ش يخالد سعود  دراسة مقارنة  ( الأرد

شر، عمان، ) القانون المصري والقانون الفرس ، دار وائل لل    .2009طبعة أو
، عقوبة العمل للمنفعة العام ـ 5 جنائي المقارن، رامي متو القا شرع ا ة  ال

رة،  ضة العربية، القا ، دار ال   .2012طبعة أو
جرمة (رمزي راض عوض، مدنية العقوبة  ـ 6 ومي لمنع ا ) جدل حول التدخل ا

رة،  ضة العربية، القا   .2008دون طبعة، دار ال
م  ـ 7 نام، علم الوقاية والتقو س  افحة (رمس دون ) جرامالإ الأسلوب الأمثل لم

شأة المعارف،    .1986، الإسكندرةطبعة، دار م
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جنائية المعاصرة، دون طبعة،  ـ 8 ا  السياسة ا ر، العقوبة وبدائل سعداوي محمد صغ
جزائر،  ع، ا شر والتوز لدونية لل   .2012دار ا

ديث، دون طبعة،  ـ 9 جنائي ا شرع ا ر المدة  ال س قص شرف سيد كامل، ا
رة،  ضة العربية، القا  .1999دار ال

رة،  ـ 10 نون خالد، العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة ل ش
قوق  جنائية، كلية ا جنائي والعلوم ا قوق، فرع القانون ا ر  ا مذكرة ماجست

ةلعلوم وا جزائر بن يوسف بن خدة، الإدار   .2010، جامعة ا
دراسة تأصيلية (ان، التعزر بالعمل للنفع العام مرمحمد الطُ بن عبد الرحمان  ـ 11

أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قسم ) مقارنة تطبيقية
جنائية، الراض،    .2013العدالة ا

جنائي العام،  ـ 12 س، دار أوطبعة عبد الرحمان خلفي، القانون ا للطباعة  بلق
شر،  جزائرلل    .2016، ا

جنائي، الطبعة  ـ 13 عمر سالم، ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ  القانون ا
رة،   ضة العربية، القا     .2007ـ ـــ 2006الثانية، دار ال

شرعات  ـ 14 رة  ال مدحت سيف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة ل
رة،  قوق، جامعة القا ديثة، رسالة دكتوراه، كلية ا جنائية ا    .2004ا

ش،  ـ 15 رة،  مبادئمحمود كب ضة العربية، القا علم العقاب، دون طبعة، دار ال
1995.  

ضة العربية، علم ا) رحمھ الله(محمود نجيب حس  ـ 16 لعقاب، طبعة ثانية، دار ال
رة،    .1973القا

شر،  ـ 17 جديدة لل جامعة ا جون، دون طبعة، دار ا صة ال ، خ محمد السبا
ة،   .2009الإسكندر

  مقالات: ثانيا
جزائري، مجلة الشرعة  ـ 18 شرع ا اب، عقوبة العمل للنفع العام  ال باسم ش

  .2013أكتوبر  ،26العدد  ،27العربية المتحدة، السنة  الإماراتوالقانون، جامعة 



401 
 

جون  ـ 19 لة ازدحام ال نا، مش جنائية القومية، ) دراسة مقارنة(عطا م المجلة ا
رة، المجلد  جنائية، القا العدد الثالث،  ،46المركز القومي للبحوث الاجتماعية وا

ر      .2003نوفم
ي، العمل للمنفعة العامة ـ 20  السياسية العقابية المعاصرة، دراسة  صفاء أوتا

 . 2/2009مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 
جزائري،  ـ 21 شرع ا س  ال ي، العمل للنفع العام عقوبة بديلة ل فايزة ميمو

سكرة، العدد السادس،  قوق والعلوم السياسية، جامعة  مجلة المفكر، كلية ا
2011.  

  
  
 

  ملتقيات: ثالثا
ن فكرة الردع والإصلاح(طباش عز الدين، عقوبة العمل للنفع العام  ـ 22 مداخلة ) ب

، " العقوبات البديلة"مطبوعة ضمن سلسلة مداخلات تحت عنوان  طبعة أو
ديثة للكتاب، طرابلس،    .2015المؤسسة ا

العوائق الميدانية والإدارة  تطبيق عقوبة العمل للنفع العام،  مختار فليون، ـ 23
رة جزائر  ،أشغال الندوة العلمية حول بدائل العقوبات السالبة ل وزارة العدل با

     .12/12/2012ـ  10امة القضاة، قبالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إ
جزائري والمقارن  بدائل"أشغال الملتقى الوط حول  ـ 24 شرع ا " العقوبة  ال

ر  17و 16المنعقد يومي  قوق و العلوم  2011نوفم والمنظم من طرف كلية ا
رة   .بجاية ،السياسية بجامعة عبد الرحمان م
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  عقوبة العمل للنفع العام

ي لعقوبة العمل للنفع العام(           )864 ()النظام القانو

امسة( ن المحاضرة ا   )والثلاث

  

  مقدمة 

عقوبة العمل للنفع العام: أولا اصة بالنطق    القواعد ا

لية المحكوم عليھ لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام/ 1   أ

رك ع معيار الزمن لتحديد نطاق عقوبة العمل للنفع العام/ 2   ال

نفيذ عقوبة العمل للنفع العام: ثانيا اصة ب   القواعد ا

ن ملف خاص بالمحكوم عليھ/ 1              مرحلة تكو

  مرحلة تنفيذ العمل للنفع العام/ 2           

                                                 
ـر قدمھ الدكتور طباش عز الدين بمناسبة المشروع الوط  )864( صا لتقر ذه المحاضرة تتضمـن م

جزائر نحو بدائل العقوبة، وقد تم أخذ الإذن من صاحبھ ترشيـد : للبحث حول  جنائيـة  ا السياسة ا

قـوق  شـره ع طلبة ا   غرض 
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  اية عقوبة العمل للنفع العاممرحلة / 3          

  خاتمـة

  

  

  

  

  

  

  : مقدمة
جزائري نظاما قانونيا حدد فيھ الإطار العام لشروط  لقد أعدّ المشرع ا

ذا النظام الذي وكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام  تماشيا مع خصوصية 

ن فكرة الردع والإصلاح  نفس الوقت، فقد شدد المشرع ع توضيح  يجمع ب

ا وذلك من أجل تحقيق  نفيذ ذه العقوبة وتلك المتعلقة ب اصة بالنطق  القواعد ا

ي  جا رة وقدرة ا ن الاعتبار حسن الس ع الصورة الأفضل للتفرد العقابي، إذ أخذ 

ذه العقوبة، ثم حدد  ع تحمّل عبء العمل للنفع العام كشروط أساسية لإفادتھ 

ذه العقوبة يئات والسلطات المعنية بتطبيق  ام كل ال   .م

عقوبة العمل للنفع العام: أولا اصة بالنطق    :القواعد ا
عقوبة العمل للنفع العام ع شرط ثبوت قبام مسؤولية  علّق النطق  ُ

وم عليھ  ائي بالإدانةالمح عد صدور حكم  ا  مع  )865(سواء كان فاعلا أصليا أو شر

س النافذة بحقھ وفق ما ورد  المادة  عقوبة ا كم  من قانون  1مكرر  5ا

بدل العقوبة المنطوق "العقوبات ال نصّت ع أنّھ  س ة القضائيـة أن  ج يمكن ل

  ...".ا

                                                 
شور الوزاري المتعلّق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام )865(   . الم
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تج أن  من خلال النصوص المنظّمة لعقوبة العمل ست للنفع العام يمكن أن 

عقوبة العمل للنفع  ما للنطق  المشرّع ركّز ع معيارن يجب ع القا اعتماد

ليتھ، ومعيار زم يرتبط  وم عليھ وأ ما معيار  يرتبط بما المح العام و

ا أو العقوبة البديلة   .بمدّة العقوبة الأصلية المنطوق 

لية المحكوم عليھ / 1   :لتطبيق عقوبة العمل للنفع العامأ
ع مخفّف بالمقارنة مع العقوبة  باعتبار أن عقوبة العمل للنفع العام ذات طا

وم عليھ فرصة  ع أنھ قد منح المح ا  رة، فالقا عندما ينطق  السالبة ل

فاظ ع  ية بحق المجتمع  ا شرط عدم الت لإعادة اندماجھ  المجتمع 

؛منھ، وذلك لا يتحقق إلاّ استقراره وأ ما كما ي   بتوفّر شروط يمكن عرض

رة المحكوم عليھ/ أ    :ضرورة التأكد من حسن س
عقوبة العمل  كم  وم عليھ قبل صدور ا رة المح يجب التأكد من حسن س

و ما كان يقصده المشرع من وضعھ لشرط عدم السبق القضائي للنفع العام،  و

وم عليھ والوارد   ي يتمكّن القا من ذلك لابد من إعداد  1مكرر  5المادة للمح ول

رة  وم عليھ للتأكّد من أنھ حسن الس ملفّ يتضمّن فحص شامل لما المح

صية ذات ميول  بع من  ا إلاّ حالة عابرة لا ت جرمة ال ارتك والسلوك وما ا

ل خطرا ع  ّ ش رة المجتمع لا    .)866(أفرادهإجرامية وبالتا فإبقاءه  حظ

ع أن المشرع لا يرد إن  ر مسبوق قضائيا  وم عليھ غ ون المح راط أن ي اش

ن، خاصة وأنھ لم يحدد مدة  ن المبتدئ عقوبة العمل للنفع العام إلاّ المجرم أن يفيد 

 ، و موجود  قانون العقوبات الفرس ي كما  جا كم ع ا معيّنة لعدم سبق ا

رط فقط عدم  ش عقوبة جنحية أو جنائية خلال خمس سنوات ال الذي  كم  ا

عقوبة العمل للنفع العام، وذلك  حالة  كم من أجلھ  سبقت الفعل الذي تم ا

عمل  وم عليھ بنظام وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار مع القيام  إفادة المح

                                                 
ي، مرجع  )866(   .437سابق، صصفاء أوتا
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علّق الأمر بتطبيق العمل للنفع العام كعق س فإن للنفع العام، أما إذا  وبة بديلة ل

ذا الشرط ن الاعتبار  ع   .)867(المشرع الفرس لا يأخذ 

وم المادة  وم عليھ مسبوقا قضائيا  مف ر المح قانون  من 5مكرر  53عت

رة سواء كانت نافذة أو مع  العقوبات عقوبة سالبة ل ائي  عندما يُدان بحكم 

  .العاموقف التنفيذ من أجل جناية أو جنحة من القانون 

ص  غرامة فقط وكذا ال وم عليھ  ر مسبوقا قضائيا المح عت بالتا لا 

جزائية باعتبار أنّ رد الاعتبار يزل  ام قانون الإجراءات ا الذي رُدّ لھ الاعتبار وفق أح

سبة للمستقبل جزائي بال كم ا   .)868(آثار ا

جسدي لأداء / ب   :العقوبةضرورة التأكد من الاستعداد النفس وا

ا  جسدي من خلال عرض يجب ع المحكمة التأكد من الاستعداد النفس وا

وم عليھ،  و ما قصده المشرع من شرط عدم النطق ذه العقوبة ع المح و

راط بلوغ سنّ  وم عليھ وكذا اش صول ع موافقة المح عد ا سنة  16بالعقوبة إلاّ 

  . من قانون العقوبات 1مكرر  5وفق المادة 

وم عليھ وتأكّد القا  ــــ تقت الموافقة الصرحة ضرورة حضور المح

امل قوّاه العقلية  ر عن ذلك ب ّ بنفسھ من أنھ قد قبل الفكرة المعروضة عليھ، وع

وم عليھ بالمسؤولية الملقاة ع عاتقھ  س المح رّ، وذلك من أجل تحس واختياره ا

  .)869(هوتنفيذ الأعمال المسندة إليھ طوعا و دون إكرا

                                                 
(867)

 Bouloc Bernard, pénologie, 2iem éd, Dalloz, 1998, 441. 

 
جزائي العام، مرجع  )868(  .377سابق، صبوسقيعة احسن، الوج  القانون ا

(869)Marie joséphe combassédés savini, peines de substitution, encyclopédie juridique, Dalloz, répertoire de 

droit pénal et procédures pénales, tome 5,2003,p 9. 
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وم عليھ رفض تلك العقوبة أيضا، ــــ ع شرط الموافقة الصرحة حقّ المح ـ 

عدّ حالة  ُ ل  ذا الش ر أن تطبيق عقوبة العمل للنفع  عت عض الفقھ  و ما جعل  و

ام قانون العقوبات من النظام العام لأنّ العقوبة  شاذة عن قاعدة اعتبار أن أح

ة، وتخضع ل توقّف أصبحت مسألة اختيار وم عليھ و ن القا والمح لتفاوض ب

ر ذا الأخ ا ع شرط قبول    .تطبيق

ام  نّاه المشرّع الفرس ثمّ أخذنا منھ معظم أح ذا الشرط الذي ت إلاّ أن 

قوق  دة الأوروبية  عة من المعا العمل للنفع العام، كان من أجل تطبيق المادة الرا

ص لع سان ال تمنع إرغام أي    .)870(مل شاق لا يردهالإ

ن الاعتبار القدرة         ع كما يتحكّم  مشقّة العمل عنصر السنّ، إذ أنّ المشرّع أخذ 

ا، وحدّد سنّ  وم عليھ ع أداء الأعمال ال يمكن أن يحكم  جسدية للمح  16ا

شرعات  ي عند النطق بالعقوبة وذلك تطبيقا ل جا ى حدّ يجب أن يبلغھ ا سنة كأد

ذا المجال، ال تمنع استخدام القصّر أقلّ من الع ذا السنّ  16مل   سنة، ثم أن 

ر عن رضاه بقبول  وم عليھ أن يحسن اختياره والتعب ستطيع المح ي  ر كافيا ل عت

  .فكرة العمل للنفع العام

انية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام  16كما أن تحديد سن  ع إم سنة 

جنائية المحددة  القواعد العامة  ح  حق القاصر ليتھ ا الذي لم تكتمل أ

ن  ذه العقوبة  18إ  16بثمانية عشر سنة، لذا يمكن أن يخضع القاصر ب سنة ل

  .ولكن بنوع من التخفيف

واعتبار العمل للنفع العام عقوبة لا يجوز تطبيقھ  مواد المخالفات ضد 

دث الذي بلغ    .من قانون العقوبات 50وفقا للمادة  سنة 18سنة ولم يكمل  16ا

رك ع معيار الزمن لتحديد نطاق عقوبة العمل للنفع العام/ 2   :ال
                                                 

ي، مرجع  )870(  .437سابق، صصفاء أوتا
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جزائري ع معيار المدة الزمنية لتحديد نطاق تطبيق عقوبة        لقد ركّز المشرّع ا

رة  العمل للنفع العام، سواء من حيث الشروط المتعلّقة بمدّة العقوبة السالبة ل

ا تطبيقا  وم عليھ أداء الأصلية أو تلك المتعلقة بمدة العمل ال يجب ع المح

  .للعقوبة

رة الأصلية/ أ سبة للشروط المتعلّقة بمدة العقوبة السالبة ل   :بال

أن عقوبة العمل من قانون العقوبات  1 مكرر  5عدما تأكّد من خلال المادة 

بدل فقط العقوبة ا س ال للنفع العام جاءت ل رة دون الغرامة أو أش لسالبة ل

سيطة  ذه العقوبة  تلك العقوبات ال العقوبات الأخرى، فقد حصر أيضا نطاق 

ا الأق مدّة  س، وذلك تطبيقا لقاعدة أن نظام  3ال لا يتجاوز حدّ سنوات ح

ر المدة، وبالتا  س قص العمل للنفع العام وجد خصيصا لتجنّب مساوئ ا

سيطة باعتبار أن فتطبيق ال جنح ال عقوبة ينحصر فقط  المخالفات وبعض ا

ا الأق ثلاث سنوات ا لا يتجاوز حدّ   .معظم حالا

ذا القيد فقط بل أضاف قيدا آخر أخضع فيھ تطبيق  لم يكتف المشرّع 

ون  رط أن ت عقوبة العمل للنفع العام لمحض السلطة التقديرة للقا عندما اش

ديث العقوبة المنط ع ذلك أن ا س نافذ، و ا لا يجوز أن تتجاوز مدة سنة ح وق 

س،  عد تقدير القا لعقوبة ا عن تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لا يبدأ إلاّ 

ذه العقوبة بالنظر إ أن  لة تقبّل الأفراد لعدالة  ون المشرّع قد أثار مش وبذلك ي

ى  معظم العقوبات المقررة قانونا توضع ب ا الأد ون حدّ ن حدّين وغالبا ما ي

د، وبذلك  ذا ا ل إ  ساوي أو يقلّ عن سنة، وبالتا يمكن للقا أن ي جنح  ا

س لمدة سنة  عقوبة ا ما  ن يحكم  كل ت شا ن م يمكن أن نتواجد أمام حالت

ا لا د الأق للعقوبة المقررة لإحدا ظ أن ا سن ا  3يتجاوز  نافذة، إلاّ أن 
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سنوات فه تج الاستفادة من نظام العمل للنفع العام، أما الثانية يتعذّر ذلك لأن 

  .سنوات 3العقوبة المقررة قانونا تجاوزت حد 

س النافذة مدة سنة  عقوبة ا كم الصادر  راط عدم تجاوز ا ثم أن اش

ا من يؤدي إ جعل عقوبة العمل للنفع العام عبارة عن منحة  يد الق ا يفيد 

شاء، ما دام أن تقدير العقوبة يخضع لاقتناعھ ال  ا ع من  منع شاء و

ى والأق المرسوم قانونا د الأد   .ضمن ا

سبة للشروط المتعلّقة بمدة العمل للنفع العام/ ب   :بال

كما حدد المشرع نطاقا زمنيا لعقوبة العمل للنفع العام بحيث يتم حساب 

ى  د الأد جزائي مع مراعاة ا جم سا يخضع للسلطة التقديرة للقا ا ا ب مدّ

ل من قانون العقوبات 1مكرر  5والأق المقرر  المادة  ، إذ لا يجوز للقا أن ي

سبة للقصّر ما  600ساعة ولا يزد عن  40عن حدّ  ن، أما بال سبة للبالغ ساعة بال

ن  ن  18و 16ب و محدد ب ساعة، وقد قدّر المشرّع أنھ  حالة  300إ  20سنة ف

ن من العمل كمقابل ليوم  وم عليھ بأداء ساعت م المح ذه العقوبة أن يل كم  ا

س، وبذلك فالأمر يقت صدور حكم أو يتضمّن  عقوبة واحد من عقوبة ا

جم السا لعقوبة العمل للنفع  ي يتمكّن القا من حساب ا س ل أصلية با

شور الوزاري المتعلّق  و ما أشار إليھ الم ا، و وم عليھ  العام إذا أراد إفادة المح

بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، حيث نبّھ القا عند انصرافھ للمداولة 

عادلھ من أجل تقرر عقوبة ا جم السا الذي  س، أن يحدّد  نفس الوقت ا

ذه  وم عليھ قد يقبل  رضا مسبقا أن المح لأداء عقوبة العمل للنفع العام، مف

  .العقوبة

ن ما إذا  إذا قرّر القا أن يصدر حكما مع وقف التنفيذ، يجب التمي ب

بدالھ بالعمل للنفع العام، لأن الأخذ بذلك  كان وقف التنفيذ كلّيا بحيث لا يجوز اس
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ع خلق نظام جديد لبدائل العقوبة لم ينص عليھ القانون، بما  ذلك مخالفة 

لمبدأ شرعية التجرم والعقاب، أما إذا كان وقف التنفيذ جزئيا وفق ما نصت عليھ 

ان  592المادة  شور الوزاري نصّ ع إم جزائية، فإن الم من قانون الإجراءات ا

ج بدال ا   .زء النافذ من العقوبة بالعمل للنفع العاماس

س نافذة،  ا عام ح رط عدم تجاوز العقوبة المنطوق  ما دام أن المشرّع اش

رة بتطبيق  ون الع ل ت جزئي، ف ا  حالة وقف التنفيذ ا لة تطرح نفس فإن المش

جزء بدال ا  العمل للنفع العام مرتبط بالعقوبة النافذة فقط وبالتا يمكن اس

ا الموقف والنافذ يتجاوز  النافذ بالعمل للنفع العام رغم أن العقوبة الإجمالية بجز

  مدة سنة؟

ق  س و ن ح ت ل يمكن للقا أن يحكم مثلا بمدّة س بمع آخر 

ر بالعمل للنفع  ذه الأخ بدل  س بوقف التنفيذ  سنة وبالنفاذ  سنة أخرى ثم 

ا لم تتجاوز ا رطھ القانون؟العام، ما دامت أ ش   دّ الذي 

ل إذا ما كانت العقوبة المقررة قانونا لا  ذا ا  رأينا لا يوجد ما يمنع الأخذ 

ا لا  جزء النافذ من العقوبة المنطوق  ا الأق ثلاث سنوات، وأن ا يتجاوز حدّ

رطھ القانون  ل الذي اش   .يتعدّى مدة عام بالش

ن وم عليھ ر شور  أما  حالة وجود المح س المؤقت فقد أشار الم ا

ن عن كلّ يوم منھ، فإذا لم  س بحساب ساعت ذا ا الوزاري إ ضرورة خصم مدة 

ا بالعمل للنفع العام،  وم عليھ يكمل أداء جم السا المخصوم فإن المح تھ ا ي

ائيا ت فيطلق صراحھ    .أما إذا ان

عقوب        ات كما أثّرت خصوصية إجراءات النطق  ة العمل للنفع العام ع محتو

ھ  مضمونھ بالإضافة إ ذكر مقدار  ا بحيث يجب التنو شأ كم الصادر  ا

س النافذة،  ذكر عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة، مع وجوب  عقوبة ا
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رط الموافقة الصرحة ع عقوبة العمل  ا ما دام أن المشرع اش كم حضور صدور ا

ھ بحقّھ  القبول أو الرفض، وأن للنفع ال ّ ستوجب ع القا أن ين عام، بحيث 

وم عليھ قد تمّ إبلاغھ بأنّ أي إخلال  كم مع ذكر أيضا أن المح ر إ ذلك  ا ش

كم  ا، وبالتا يصبح  ا س المنطوق  اماتھ سوف تطبّق عليھ عقوبة ا بال

ل  ش ا تطبّق  ن، إحدا ا ع عقوبت جوء محتو أو والثانية تبقى احتياطية يمكن ال

عذّر تطبيق الأو ا مباشرة  حالة    .إل

نفيذ عقوبة العمل للنفع العام: ثانيا اصة ب   :القواعد ا

خصوصية عقوبة العمل للنفع العام فرضت ع المشرع إعداد ترسانة من 

ة ودور كل ذه العقوبالنصوص القانونية والتنظيمية لتوضيح كيفيات تطبيق 

ات المسؤ  ج مكرر  5 إ 1مكرر  5فبعدما وضعت المواد . ركة  العمليةولة  أو المشا

ا  من قانون العقوبات 6 شورا وزار ر العدل م ذه العقوبة أصدر وز الإطار العام ل

ة منوط  يتضمّن تفصيلا وافيا لكيفيات تطبيق العقوبة وتحديد اختصاصات كل ج

  .ا تنفيذ العقوبة

رة، فإنھ يلاحظ  حالة  ر العادة  مجال تنفيذ العقوبات السالبة ل ع غ

نجد  ون منعدما، بل اس اد ي عقوبة العمل للنفع العام أن دور المؤسسة العقابية ي

ذه العقوبة ع  ام  تنفيذ  اضعة للقانون العام للإس المشرع بالمؤسسات ا

ات ال ج عة أحسن وجھ، مع الاعتماد ع ا قضائية ذات الاختصاص الأص  متا

ل عام و النيابة العامة وقا تطبيق العقوبات ش   .تنفيذ العقوبات 

ذه العقوبة قد قيّد  انية التماطل  تنفيذ  الملاحظ أن المشرع وتفاديا لإم

ا خلال مدة يجب ألاّ تتجاوز  ات بضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذ ج ر  18ذه ا ش

ا من قانون العقوبات 1مكرر  5 وفق المادة كم  رورة ا ظة ص ا من  بدأ حسا ، و

  .من نفس القانون  6مكرر  5ائيا وفق المادة 
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شور الوزاري ونصوص المادة  من قانون   6إ غاية مكرر  1مكرر  5بحسب الم

يمكن تقسيم مراحل تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام إ ثلاثة مراحل، العقوبات 

ا  تتمثل وم عليھ و مرحلة ثانية يتم ف المرحلة الأو  إعداد ملف خاص بالمح

ذه العقوبة اء    .تنفيذ العمل للنفع العام و مرحلة ثالثة تتخذ إجراءات إ

ن ملف خاص بالمحكوم عليھ/ 1   :مرحلة تكو

وفقا للقرار الوزاري المتعلّق بكيفيات تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، فإن 

جزائية وفق ما  ام ا نفيذ الأح ا الأص المتعلق ب النيابة العامة تطبيقا لاختصاص

ن والمادة  10ورد  المادة  جون وإعادة الإدماج الاجتما للمحبوس  36من قانون ال

جزائية عة تنفيذ عقوبة العمل للنفع  من قانون الإجراءات ا مة متا  ال تتكفّل بم

كم أو القرار  ة من ا العام عن طرق النائب العام المساعد الذي يقوم بإرسال 

و  ر  ذا الأخ ائيا، إ قا تطبيق العقوبة المختصّ، باعتبار أن  رورتھ  عد ص

ذه العقوبة بصرح الع مة الواسعة  تنفيذ  مكرر  5بارة الواردة  المادة صاحب الم

ر قا تطبيق العقوبات ع تطبيق عقوبة العمل "من قانون العقوبات  3 س

الا  مكنھ وقف  عقوبة العمل  تللنفع العام والفصل  الإش الناتجة عن ذلك، و

ية أو عائلية واجتماعية   ."للنفع العام لأسباب 

كم أو القرار والملف   وم عليھ يقوم فبمجرّد إعلانھ با ال للمح

وم عليھ يتضمّن عنوانھ وتارخ وساعة حضوره،  القا بإصدار استدعاء للمح

عقوبة العمل للنفع العام، كما يجب  كم المتعلّق  و تنفيذ ا وموضوع الاستدعاء و

وم عليھ  التارخ المذكور ستطبق  ا بأنھ  حالة عدم حضور المح ب أن يتضمّن ت

نقل قا عليھ عقوب شور الوزاري إذا استد الأمر أن ي س، وقد أجاز الم ة ا

وم عليھ وذلك  ا المح سكن  دائرة اختصاص تطبيق العقوبة إ مقر المحكمة ال 

  .لإتمام إجراءات التنفيذ
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وم عليھ للاستدعاء يقوم قا تنفيذ العقوبة بتحرر  عند امتثال المح

لات بطاقة معلومات يتمكّن من خلا صية والقدرات والمؤ ا معرفة الظروف ال ل

تأكّد من  وم عليھ، ومن أجل ذلك يقوم باستقبال المع بالأمر و ا المح ال يتمتع 

ل يتطابق مع ما ورد  حكم الإدانة ش تھ    .و

وم عليھ، يجب ع قا تطبيق  من أجل اختيار عمل مناسب للمح

ل دقيق ع ش ية، إذ أن العقوبة أن يتعرّف  نية والعائلية وال  وضعيتھ الم

ب  وم عليھ ع طب شور الوزاري ألزم قا تنفيذ العقوبة بضرورة عرض المح الم

ي  المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي لفحصھ والتأكد من استعداده البد

رة لأداء العمل الذي سيختاره، بالإضافة إ التأكد من أنھ خال من الأمراض ا ط

كم بالعمل للنفع العام إذا كانت  ر ا نا حول مص ساؤل  والمعدية، وقد يثور ال

وم عليھ لأداء العمل  ية للمح الة ال سمح ا نتائج الفحص سلبية، بحيث لا 

ب مرض ما س ا أو  ب علّ س   ؟)871(سواء 

وم عليھ مؤمنا  لذلك يجب ع قا تطبيق العقوبة أن يتأكد من أن المح

تھ كاملة عن طرق مدير المؤسسة العقابية لتأمينھ،  و اجتماعيا، وإلاّ قام بإرسال 

أخضعت عقوبة العمل للنفع العام من قانون العقوبات  5 مكرر  5باعتبار أن المادة 

شرعية والتنظيمية المتعلقة ام ال ية والأ  للأح من وطب العمل بالوقاية ال

  .والضمان الاجتما

ي يتمكّن القا باختيار عمل مناسب لابدّ أن يتحصّل مسبقا ع قائمة  ل

من  1 مكرر  5من الأعمال المعروضة من طرف المؤسسات المعنية وفق شروط المادة 

  .قانون العقوبات

                                                 
(871) Kergounou Catherine et delbos vincent, Travail d’intérêt général, encyclopédie juridique,Dalloz, Répertoire 
de droit pénal et procédures pénales,Tome5,2003,p :5 . 
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عدّة اعتبارات متعلّقة كما يجب عليھ أن يتقيّ    أساسا؛د 

وم عليھــــ ا المح لات ال يتمتع    .ـ بالقدرات البدنية والمؤ

شرعية والتنظيمية اعتبارات تتعلق ـ ـــــ ام ال بالسن، بحيث يجب مراعاة الأح

ن  شغيل القصّر ب م عن المحيط الأسري وعدم  18و 16المتعلّقة ب عاد سنة، كعدم إ

ستوجب أيضا  س بحيث  ج ، كما قد يتعلّق باعتبار ا م الدراس شاط ر ع  التأث

نّ أثناء الليل شغيل نّ وعدم  رام طبيع ساء كاح شغيل ال اصة ب ام ا   .مراعاة الأح

ر الــــ ر العمل المختار ع الس ياتھ ـ كما يجب أيضا مراعاة عدم تأث عادي 

نية والعائلية وأن  ةالم يل  ستجيب إ حاجيات المجتمع من ج م  تأ سا وأن 

ذا العمل  مجال يخدم المجتمع  ة أخرى، لذلك يجب اختيار  وم عليھ من ج المح

س الإضرار ذا المجتمع يحتاج إ خدماتھ ول وم عليھ بأن  شعر المح ي    .)872(ل

  :ع العاممرحلة تنفيذ العمل للنف/ 2

عد إتمام إجراءات اختيار العمل المناسب يقوم قا تطبيق العقوبة 

املة  ة ال و ر قابل للطعن فيھ، يتضمّن التعرف بال بإصدار مقرّرا بالوضع غ

اماتھ وكذا الساعات الإجمالية  وم عليھ وطبيعة العمل المسُند إليھ، وال للمح

رنامج يومي أو أسبو  ا وفقا ل ع   .والضمان الاجتماوتوز

امات الواردة  وم عليھ بالال ا بأنّھ  حالة إخلال المح ب كما يتضمّن أيضا ت

يھ المؤسسة المستقبلة  س الأصلية، وكذا تن  المقرّر سوف تنفّذ عليھ عقوبة ا

امات وفق ما ورد   ر تنفيذ تلك الال ع ضرورة موفاة قا تنفيذ العقوبة عن س

شور    .الوزاري الم

                                                 
(872) Kergounou Catherine et Delbos Vincent,op-cit, p :5. 
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وم عليھ وا المؤسسة يُبلّغ  ذا المقرر بالوضع مباشرة إ النيابة العامة والمح

لّفة بإعادة الاندماج الاجتما  جون الم ارجية لإدارة ال المستقبلة وكذا المصا ا

ن   .للمحبوس

عقوبة العمل للنفع العام/ أ امات المحكوم عليھ    :ال

بمقرر الوضع يقع عليھ واجب تنفيذ العمل الذي  بمجرّد تبليغ المع بالأمر

م بتوقيع  ام المسندة إليھ  المقرّر، بحيث يل رام التوقيت والأيام والم ر لھ واح اخت

ل الإستدعاءات ال تصدر إليھ  ستجيب ل ضور  كل مرة، كما عليھ أن  ورقة ا

نظيم  من طرف مصا المؤسسة العقابية أو قا تطبيق العقوبة والم تعلّقة ب

وم عليھ  الات ال قد تحدث أثناء العمل، ولا يجوز للمح العمل أو بالفصل  الإش

ر  نقّل إذا كان من شأنھ أن يمس بالس ر أعمالھ اليومية أو مقر إقامتھ أو القيام ب غي

عد تقديم طلب،  رخيص من قا  تطبيق العقوبة  العادي للعمل للنفع العام إلاّ ب

 5ذا استد الأمر وقف العمل للنفع العام أو تأجيلھ، بحيث سمحت المادة بحيث إ

ن زوال قانون العقوبات  3مكرر  لقا تطبيق العقوبة إصدار مقرّر بالوقف إ ح

ذا الوقف ب    .س

  :رقابة المؤسسة المستقبلة لأداء العمل للنفع العام/ ب

ج ماعات المحلية أو أحد إذ يقع ع عاتق المؤسسة العامة سواء كانت من ا

وم عليھ ضمن فرق للعمل داخل المؤسسة،  المرافق العمومية مسؤولية وضع المح

رام مواقيت العمل وفقا لعدد الساعات المحددة   .وأن تحرص ع اح
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ة  ا الرقابي  إخطار قا تطبيق العقوبة أو مص كما يتمثّل واج

رام تنفيذ العقوبة أو عن  جون باح الغيابات أو الطوارئ ال قد تحدث وأن تقدّم ال

وم عليھ اصة بالمح ضور ا   .)873(لھ أيضا ورقة ا

اية عقوبة العمل للنفع العام/ 3   :مرحلة 

وم عليھ العمل للنفع العام بنجاح وفق الشروط القانونية وأدى           فإذا أتمّ المح

اماتھ بحسب ما ورد  مقرر الوضع، تقوم المؤسسة المستقبلة بإشعار قا  ال

ر يقوم  ذا الأخ ا مقرر الوضع، و امات ال حدّد اية تنفيذ الال تطبيق العقوبة ب

اية تنفيذ العقوبة الذي يرسلھ إ النائب العام ليقوم بدوره بإرسال  بتحرر محضر 

ر عليھ  البطاقة رقم واحد ة السوابق القضائية للتأش   .ة منھ إ مص

وم عليھ  ته عقوبة العمل للنفع العام بمجرّد عدم امتثال المح كما ت

عد ت ضور  بليغھ للاستدعاء المتعلّق بتطبيق العقوبة، بحيث إذا تأخّر عن ا

صيا ولم يقدّم عذر جدّي عن غيابھ، فإن قا تطبيق العقوبة يقوم بتحرر 

محضر عدم المثول، ثم يرسلھ إ النائب العام المساعد الذي يقوم بدوره بإخطار 

س،  ّ با إجراءات تنفيذ العقوبة الأصلية با ة تنفيذ العقوبات ال تتو مص

بدال ا قبل اس كم  ام وال تم ا عقوبة العمل للنفع العام، وذلك تطبيقا لأح ا 

امات حالة إخلال المحكوم عليھ "أنھ  ال نصّت ع 4مكرر  5المادة   بالال

رتّبة ع عقوبة العمل للنفع العام دون عذر جدي، يخطر قا تطبيق  الم

س المحكوم العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة لتنفيذ عقوبة ا

  ."ا عليھ

  خاتمـة

                                                 
سكرة، العدد  )873( قوق، جامعة  ي، كلّية ا لمعي محمّد، عقوبة العمل للنفع العام، مجلّة المنتدى القانو

ع، ص  .186:السا
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يمكن القول أن توسيع نطاق التفرد القضائي للعقوبة بإضافة نظام العمل 

ر قفزة نوعية نحو توجيھ النظام العقابي نحو حماية حقوق  عت للنفع العام 

عود بالفائدة ع المجتمع و  نفس الوقت  ل  ش سان، وتفعيل أغراض العقوبة  الإ

ماية  يل إعادة تكيفھ  المجتمع إذا ما أخلّ بنظامھ تحقيق ا س للفرد عن طرق 

اليف، ولا أدلّ بنجاح عقوبة العمل للنفع العام  تأدية أغراض العقوبة  دون ت

ذه  ناك حول التطبيق الواسع ل نا و شر  ديث إلاّ بالإحصائيات ال ت ا ا وم بمف

  .العقوبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المستعملة  المحاضرةقائمة المراجع 
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جزائي العام، مرجع سابق، الطبعة  ـ 1 أحسن بوسقيعة، الوج  القانون ا

جزائر،  شر، ا ومة لل امسة دار    .2007ا
ي، العمل للمنفعة العامة  السياسية العقابية المعاصرة، دراسة  ـ 2 صفاء أوتا

 . 2/2009مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 
قوق  ـ 3 ي، كلّية ا  ،لمعي محمّد، عقوبة العمل للنفع العام، مجلّة المنتدى القانو

سكرة، ع جامعة   .العدد السا
  

4 - Bouloc Bernard, pénologie, 2iem éd, Dalloz, 1998. 
5 - Marie joséphe combassédés savini, peines de substitution, encyclopédie 
juridique, Dalloz, répertoire de droit pénal et procédures pénales, tome 5,2003.  
6 - Kergounou Catherine et delbos vincent, Travail d’intérêt général, encyclopédie 
juridique,Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédures pénales ,2003.  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رس الم   طبوعةف
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  الصفحة العنوان  رقم المحاضرة
   مقدمة 

      أوليات  قانون العقوبات  الباب الأول 
    مدخـل إلـى قانـون العقوبـات المحاضرة الأو

   تقديـم 
وبيان  عرف قانون العقوبات:أولا 

  سمياتھ المختلفة
  

التقسيمات المختلفة لقانون :ثانيا 
  العقوبات

  

اص لقانون /1  القسم العام والقسم ا
  العقوبات

  

   الركن الشر 
   الركن المادي 
   الركن المعنوي 
قانون العقوبات الأص وقانون /2 

  العقوبات التكمي
  

قانون العقوبات العام وقانون /3 
اص   العقوبات ا

  

علاقة قانون العقوبات بالأخلاق :ثالثا 
  والدين

  

    علاقة قانون العقوبات مع الأخلاق/1 
    علاقة قانون العقوبات مع الدين/2 
عا  ره من :را غ علاقة قانون العقوبات 

جنائية الأخرى  ن ا   فروع القوان
  

علاقة قانون العقوبات مع القانون /1 
اص جنائي ا   ا

  

  علاقة قانون العقوبات مع قانون /2 
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جزائية   الإجراءات ا
ره من :خامسا  غ علاقة قانون العقوبات 

جنائية   العلوم ا
  

    علاقة قانون العقوبات مع علم الإجرام/1 
علاقتھ قانون العقوبات مع علم /2 

  العقاب
  

علم التحقيق علاقة/3  قانون العقوبات 
جنائي   ا

  

    علاقة قانون العقوبات بالطب الشر/4 
علم النفس /5 علاقة قانون العقوبات 

جنائي   ا
  

    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
    ـاتـــــــون العقوبــــــة قانـــــــذاتي المحاضرة الثانية

   تقديم 
   خصائص قانون العقوبات:أولا 
    فرع من فروع القانون العام/1 
ا آمرة      /2      قواعد قانون العقوبات كل
جزائية /3      قانون العقوبات لھ الصفة ا
داف قانون العقوبات :ثانيا      أ
   حماية المصا الاجتماعية /1 
    إرضاء الشعور بالعدالة /2 
يتحقيق/3    الاستقرار القانو

  مدى استقلالية قانون العقوبات: ثالثا
  

تبعية قانون العقوبات لفروع القانون /1 
  الأخرى    

  

أصالة قانون العقوبات واستقلالھ عن /2 
  فروع القانون الأخرى      

  



420 
 

   الوجھ الأول 
ي     الوجھ الثا
   الوجھ الثالث 
    المحاضرةقائمة المراجع المستعملة   

ر العصور  المحاضرة الثالثة تطور قانون العقوبات ع
  المختلفة

  

   تقديـم   
تطور قانون العقوبات  العصور :أولا 

  القديمة
  

    مرحلة الانتقام الفردي/1 
    )الدية(مرحلة إقرار نظام التعوض/2 
ور الدولة/3      مرحلة ظ
ديث :ثانيا  جنائي ا     وتطورهشأة العلم ا
    المدرسة التقليدية/1 
    المدرسة الوضعية/2 
    الإتحاد الدو لقانون العقوبات/3 
    مدرسة الدفاع الاجتما/4 
مراحل تطور قانون العقوبات :ثالثا 

جزائري    ا
  

    مرحلة ما قبل الاستقلال/1 
عد الاستقلال/2      مرحلة ما 
    المحاضرةقائمة المراجع المستعملة   

عة جنائي الإسلامي المحاضرة الرا     القانون ا
   تقديم 

ا:أولا جرمة وأركا     ا
جرمة/1     ا
ا الشرعة الإسلامية/أ      المصا ال تحم
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ماية /ب  ن المصا محل ا رجيح ب ال
جنائية   ا

  

جرمة/ج      عرف ا
جرمة/2     أركان ا
   الركن الشر/أ 
    مصادر التجرم والعقاب/1أ 
    القياس  مجال التجرم والعقاب/2أ 
طة الأو     ا
طة الثانية     ا
جنائية الشرعية من /3أ  ام ا سران الأح

  حيث الزمان
  

جنائية الشرعية من /4أ  ام ا سران الأح
ان   حيث الم

  

جنائية الشرعية ع /5أ  ام ا سران الأح
اص   الأ

  

    الماديات الإجرامية/ب 
ات الإجرامية/ج      المعنو
سان/1ج  جنائية  الإ     حصر المسؤولية ا
جنائية2/ج  صية المسؤولية ا     مبدأ 
جنائية/3ج      نظرة امتناع المسؤولية ا
ر نية إجرامية/4ج  غ     مبدأ لا مسؤولية 
طأ(مبدأ تدرج المسؤولية /5ج      )العمد وا

ا:ثانيا      العقوبة وأنواع

مبادئ أساسية  النظام العقابي /1 
  الإسلامي

  

   المبدأ الأول 
ي     المبدأ الثا
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    أنواع العقوبات/2 
دود/أ      عقوبات ا
    عقوبات القصاص/ب 
   عقوبة الدية/ج 
    عقوبات التعزر/د 
   خـاتمـة 
    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 

يالباب  جرمة الثا    نظرة ا
امسة جزائية المحاضرة ا جرمة ا ية ا     ما

   مـتقدي 
ا عن :أولا  جنائية وتمي جرمة ا عرف ا

جرائم ا من ا ر   غ

  

ع مختلفة/1  جرمة من منا     عرف ا
ا/2  شابھ مع جرمة عما ي     تمي ا
جرمة /أ  جنائية عن ا جرمة ا تمي ا

ية   التأدي
  

جرمة /ب  جنائية عن ا جرمة ا تمي ا
  المدنية

  

جزائري  تقسيم :ثانيا  خطة المشرع ا
جرائم   ا

  

    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 
جرمة المحاضرة السادسة ي ل يان القانو     الب

   .تقديم 
جرمة:أولا      الأركان العامة ل

   الركن المادي/1
   المعنويالركن/2 
   الركن الشر/3 
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مدى اعتبار صفة عدم المشروعية ركنا /4 
جرمة    ا

  

جرمة :ثانيا     الشروط الأولية ل
    شروط العقاب:ثالثا 
عا  جرمة:را     ظروف ا
    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 

عة جرائم والعقوبات المحاضرة السا     مبدأ شرعية ا
   تقديـم 
جرائم :أولا  ية مبدأ شرعية ا ما

  .  والعقوبات
  

    عرف مبدأ الشرعية/1 
  تارخ المبدأ/2

جدل الفقه حول إقرار مبدأ :ثانيا  ا
  الشرعية

  

    الاتجاه المعـارض لمبدأ الشرعية/1 
سبة لشق التجرم      بال
سبة لشق العقاب      بال
ـد لمبدأ الشرعيـة/2     الاتجاه المؤ
ة الفرد  سبة لمص     بال
جماعة  ة ا سبة لمص     بال
رتبة ع مبدأ الشرعية:ثالثا      النتائج الم
حصر مصادر التجرم والعقاب  /1 

شرع   .ال
  

اشف للنصوص/2  ر ال    التفس
   حظر القياس/3 
    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 

ر القاعدة المحاضرة الثامنة جزائيةتفس     ا
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   تقديم 
ر وبيان تقسيماتھ :أولا  وم التفس مف

  المختلفة
  

ر وتحديد طبيعتھ/1  وم التفس     مف
ر/2      التقسيمات المختلفة لأنواع التفس
شر  ر ال     التفس
ر القضائي      التفس
ر الفقه     التفس
جنائي:ثانيا  ر النص ا     مراحل تفس
    وبيان معانيھتحليل ألفاظ النص /1 

    تحديد غرض النص/2
ر:ثالثا     من التفس

صية/1     النظرة ال
    النظرة الموضوعية/2

عا ر:را     قواعد التفس
ر الموسع/1      مدى جواز الأخذ بالتفس
    مدى جواز الأخذ بالقياس/2 
مدى جواز تطبيق قاعدة الشك يفسر /3 

م   لصا الم
  

    المراجع المستعملة  المحاضرةقائمة 
جنائي من حيث  المحاضرة التاسعة نطاق تطبيق النص ا

  الزمـان
   )مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات(

  

   تقديـم 
فكرة عن مبدأ عدم الرجعية ونطاق :أولا 

  تطبيقھ
  

وم المبدأ والأساس الذي يقوم عليھ/1      مف
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    نطاق تطبيق مبدأ عدم الرجعية/2 
كيفية تطبيق مبدأ عدم رجعية قانون :ثانيا 

  العقوبات
  

جديد/1      تحديد وقت العمل بالقانون ا
جرمة/2 اب ا ظة ارت     تحديد 

سبة ل ليةبال     جرائم الش
جرائم المستمرة سبة ل     بال

سبة عة الأفعاللبال     جرمة المتتا
سبة     جرائم الاعتيادبال

    المستعملة  المحاضرةقائمة المراجع
جنائي من حيث  المحاضرة العاشرة نطاق تطبيق النص ا

قاعدة رجعية القانون الأص ( الزمان
م   )للم

  

   تقديـم 
م ومجال :أولا ية القانون الأص للم ما

  تطبيقھ
  

رراتھ/1  م وم     مع قاعدة الأص للم
سبة للمجتمع/أ      بال
سبة/ب  مبال     للم
جرائم /ج  سبة لمبدأ شرعية ا بال

  والعقوبات
  

مجال تطبيق قاعدة رجعية القانون /2 
م   الأص للم

  

الأساس الفقه لتطبيق قاعدة :ثانيا 
م   الأص للم

  

    النظرة التقليدية/1 
ديثة/2      النظرة ا
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ضوابط تطبيق قاعدة القانون :ثالثا 
م جزائي الأص للم   ا

  

م  /1  جديد للم     أفضلية القانون ا
ـم/أ  سبة لقواعد التجر     بال
سبة لقواعد العقـاب/ب      بال
جديد قبل صدور /2  سران القانون ا

م ائي وبات ع الم   حكم 
  

عا  التطبيقات العملية للقانون الأص :را
م   للم

  

سيطة لتطبيق القانون /1 الصورة ال
      الأص

  

الصورة المزدوجة لتطبيق القانون /2 
  الأص

  

   الفرضية الأو 
   الفرضية الثانية 
ن/3  ن القوان ة ب           الصورة المتأرج
ن المتعددة/4      صورة القوان
    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 

ادية عشرة جنائي من حيث  المحاضرة ا نطاق تطبيق القانون ا
ان جنائي( الم   ) مبدأ إقليمية النص ا

  

   تقديـم
عرف مبدأ الإقليمية وتحديد :أولا 

رراتھ   م
  

    عرف المبدأ وضبط عناصره/1 
الوجھ الايجابي لمبدأ إقليمية قانون /أ 

  العقوبات
  

  الوجھ السل لمبدأ إقليمية قانون /ب 
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 العقوبات
ارتباط مبدأ الإقليمية بمبدأ شرعية /ج 

جرائم والعقوبات   ا
  

ررات الأخذ بمبدأ إقليمية قانون /2  م
  العقوبات 

  

    ا ذات الطبيعة الفنية والعقابية/أ 
   والأ ناحيةالمن 
    ثانيةالناحيةالمن 
    ثالثةالناحيةالمن 
عة والناحيةالمن  رةالأ را     خ
    ا ذات الطبيعة الدولية/ب 
    عناصر إقليم الدولةتحديد:ثانيا 
ري/1     الإقليـم ال
   الإقليـم المائي/2 
جوي/3      الإقليـم ا
جرمة :ثالثا  اب ا ان ارت     تحديد م
عا  ناءات الواردة ع مبدأ :را الاست

  الإقليمية
  

صانة/1 اص المتمتعون با     الأ
س الدولة    رئ
رلمان    نواب ال
يةرؤساء الدول     الأجن

    رجال السلك الدبلوماس والقنص
اصة     أعضاء البعثات السياسية ا
ية     رجال القوات العسكرة الأجن

صانة من تطبيق /2  الطبيعة القانونية ل
  مبدأ الإقليمية
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    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 
جنـــــق القانـــــاق تطبيــــــنط المحاضرة الثانية عشرة ائي من ـــــون ا

جرائم ال تقع ع ( انـــــــكـــث المـــــحي ا
ر السفن والطائرات   )ظ

  

   تقديـم 
ر السفينة:أولا  جرائم ال تقع ع ظ     ا
ر /1  جرائم ال تقع ع ظ سبة ل بال

  السفينة الوطنية
  

ر /2  جرائم ال تقع ع ظ سبة ل بال
ية   السفينة الأجن

  

ن الطائرة:ثانيا  جرائم ال تقع ع م     ا
ن /1  جرائم ال تقع ع م سبة ل بال

  الطائرة الوطنية
  

ن /2  جرائم ال تقع ع م سبة ل بال
ية   الطائرة الأجن

  

    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 
جنائي من حيث  المحاضرة الثالثة عشرة نطاق تطبيق القانون ا

ان   )المبـادئ الاحتيـاطيـة (  الم
  

   تقديـم 
جنائي:أولا  صية النص ا     مبدأ 
صية الايجابية/1      مبدأ ال
   عرف المبدأ وضبط دعائمھ/أ 
صية /ب  شروط تطبيق مبدأ ال

  الايجابي
  

ي1/ب  جا     صفة ا
ازدواج التجرم  القانون الوط 2/ب 

  والأجن
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ي إ أرض الوطنعودة3/ب  جا     ا
صية السلبية/2      مبدأ ال
جنائي:ثانيا  ية النص ا    مبدأ عي
رراتھ/1  يـة وبيان م     عرف مبدأ العي
شرع /2  يـة  ال شروط تطبيق مبـدأ العي

جزائري    ا
  

جنائي:ثالثا     مبدأ عالمية النص ا
    عرف مبدأ العالمية وبيان دعائمھ /1 
    مجال تطبق المبدأ/2 
جزائر/3      تطبيـق المبدأ  ا
    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 

عة عشرة     الطبيعة القانونية لأسباب الإباحة المحاضرة الرا
   تقديـم 
ية أسباب  الإباحة:أولا      ما
ي للإباحة:ثانيا      الأساس القانو
الة الأولـى     ا
الة الثانية     ا
    طبيعة أسباب الإباحة:ثالثا 
    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 

امسة عشرة ما يأمر أو يأذن (صور أسبــــــاب الإبــــــاحة  المحاضرة ا
  )بھ القانون 

  

   تقديم 
    ما يأمر بھ القانون :أولا 
    ما يأذن بھ القانون :ثانيا 
   حق التأديب/ 1 
   الأعمال الطبيةحق ممارسة/2 
    حق ممارسة الألعاب الراضية/3 
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    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 
    )يــــاع الشرعـــــالدفـ( احةـأسبــاب الإبصور المحاضرة السادسة عشرة

   تقديم 
ية الدفاع الشر وأساسھ :أولا  ما

ي   القانو
  

ي/1     ةــــــالما
ي/2      الأساس القانو
ي للدفاع الشر  /3  النموذج القانو

جزائري    القانون ا
  

    شروط الدفاع الشر:ثانيا
    الشروط المتطلبة  فعل العدوان/1 
ون ا/أ      موجوداطرأن ي
طر أن/ب  ون ا ر مشروعي     غ
طر حالا/ج  ون ا     أن ي
طر النفس أو المال/د  دد ا     أن 
    المتطلبة  فعل الدفاعالشروط/2 
   شرط اللزوم/أ 
    شرط التناسب/ب 
الات الممتازة للدفاع الشر:ثالثا      ا

عا رتبة عن الدفاع الشر:را     الآثار الم
    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة

عة عشرة جرمة التامة المحاضرة السا     عناصر الركن المادي ل
   تقديـم 
    السلوك الإجرامي:أولا 
    السلوك الإيجابي/1 
    السلوك السل/2 
يجة الإجرامية:ثانيا      الن



431 
 

يـة:ثالثا     علاقـة السب
عادل الأسباب/1      نظرة 
ب المنتج أو المباشر/2      نظرة الس
ب الملائم/3      نظرة الس
    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 

جــروع فــــالش الثامنة عشرةالمحاضرة  مــــي ا     )ـة ــــــاولـــــــالمح( ةــر
   تقديـم 
    العلة من العقاب ع الشروع/1 
جرمة/2      مراحل ا
   المرحلة الأو 
   المرحلة الثانية 
   المرحلة الثالثة 
عة     المرحلة الرا
الشروع ومجال تطبيقھ وصوره  :أولا 

جزائري القانون    ا
  

    عرف الشروع وبيان مجال تطبيقھ/1 
   صور الشروع/2 
جرمة الموقوفة/أ      ا
ائبة/ب  جرمة ا     ا
    عناصر الركن المادي  الشروع:ثانيا 
    البدء  تنفيذ الفعل/1 
ب المادي/أ     ): الموضوعـي(المذ

ب ال/ب      المذ
جزائري موقف المشرع والقضاء /ج      ا
جرمة لأسباب لا دخل /2  عدم إتمام ا

ا ي ف جا   لإرادة ا
  

وم العدول الاختياري /أ      مف
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    تحديد وقت العدول الاختياري /ب 
    عقوبة الشروع:ثالثا 
    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 

جرمالمحاضرة التاسعة عشر     ةـــلـــــحيـــة المستـــــا
   تقديم 
جرمة المستحيلة:أولا     طبيعة ا
جرمة المستحيلة:ثانيا      وجھ العقاب  ا
عدم العقاب ع : الاتجاه الأول /1 

جرمة المستحيلة    ا
  

ب الأول/أ     الس
ي/ب  ب الثا    الس
ي/2  جرمة : الاتجاه الثا العقاب ع ا

  المستحيلة  
  

ن: الاتجاه الثالث/3  الاستحالة التفرقة ب
ية س   المطلقة والاستحالة ال

  

    طلقةالمالاستحالة 
يةالاستحالة  س     ال
ع/4  ن الاستحالة : الاتجاه الرا التفرقة ب

  القانونية والاستحالة المادية
  

    قانونيةالالاستحالة 
   الاستحالة المادية 
جزائري /5      موقف المشرع ا
    المحاضرةقائمة المراجع المستعملة   

جنــــالقص العشرونالمحاضـرة     هر ـــــاصــــــي وعنـــــائــــــد ا
    وبيان صور الركن المعنويتقديـم 

جنائي:أولا     عرف القصد ا
جنائي:ثانيا      عناصر القصد ا
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جنائي/1      عنصر العلم  القصد ا
ـا                          /أ    الوقائـع ال يجب العلم 
الوقائع ال لا يتطلب القانون ضرورة /ب 

ا   العلم 
  

جنائي/2     عنصر الإرادة  القصد ا
جرمي:ثالثا      أنواع القصد ا
اصالقصد العام/1      والقصد ا
    القصد المباشر والقصد الاحتما/2 
ر المحدد/3      القصد المحدد والقصد غ
    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 

ط نالعشر الواحد  و المحـاضـرة      ـدي       ـــــر العمـــــــأ غيــــــا
   تقديـم 
طـأ والعلة من العقاب عل:أولا     اعرف ا
ر العمدي/1  طأ غ     عرف ا
ر /2  طأ غ العلة من العقاب ع ا

  العمدي
  

ر العمدي:ثانيا  طأ غ     عناصر ا
ي إ اتجاه/1  جا ابإرادة ا     السلوكارت
ا/2  يجة أو استطاعة توقع     توقع الن
ذر/3  يطة وا     عدم اتخاذ واجب ا
ر العمدي:ثالثا  طـأ غ    صور ا
   الرعـونـة/1 

    عدم الاحتيـاط/2
بـاه/3  مـال وعدم الان     الإ
    عدم مراعـاة الأنظمـة/4 
عا  ر العمـدي:را طـأ غ    أنـواع ا
جسيـم/1  طأ ا ر وا س طأ ال     ا
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طأ المـادي/2  جنـائي وا طأ ا     ا
طأ الف   /3  طأ العادي وا     ا
     المحاضرة قائمة المراجع المستعملة 

   نظرة المجرم  الباب الثالث
جنائية  المحاضرة الثانية والعشرن مة ا دراسة لمبادئ (دعائــــم المسا

جنائية مة ا   )المسا
  

   تقديـم 
جنائية:أولا  مة ا    عرف المسا
جنائية :ثانيا  مة ا    أركان المسا
جنـــاة/1     عـدد ا

جرمـة/2     وحـدة ا
جرمة/أ      الوحدة المادية ل
جرمة /ب  ة ل     الوحدة المعنو
ن الفاعل الأص :ثالثا  طبيعة العلاقة ب

  والشرك
  

    نظرة الاستقلالية /1 
   نظرة التبعية/2 
جزائري /3      موقف المشرع ا
    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 

ــمــــة الــجنـــــائيـــــــةصــــور المحاضرة الثالثة والعشرن     المـــســـا
   تقديم 
مة الأصلية:أولا      المسا
    الفـاعـل المبـاشر/1 
جرمـة/2      المحرض علـى ا
أن يتم التحرض بإحدى الوسائل /أ 

  المحددة قانونا
  

بـة     ال
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   الوعـد 
ديـد     ال
    إساءة استعمال السلطة أو الولاية 
س الإجرامي      التحايل أو التدل
ون التحرض مباشرا/ب     أن ي
صيا/ج  ون التحرض     أن ي
    الفاعـل المعنـوي/3 
مة التبعية :ثانيا      المسا
    المساعدة أو المعاونة/1 
    الاعتياد ع إخفاء وإيواء الأشرار/2 
جرمةعق:ثالثا  ن  ا م     وبة المسا

سبة لعقوبة الفاعل الأص /1     بال
سبة لعقوبة الشرك /2      بال
صية/3  سبة للظروف ال    بال
سبة للظروف الموضوعية/4     بال
    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 

عةالمحاضـرة ال ـــــص ةــــيــئزاجـــة الــــسؤوليـمــال نوالعشر را لل
  الطبيعــــــي

  

   تقديـم 
ج:أولا     زائيةأساس المسؤولية ا
ب حرة الاختيار/1      مذ
طورة الإجرامية/2  ب ا      مذ
ن/3  ب ن المذ رجيح ب    ال
ج:ثانيا    زائيةشروط المسؤولية ا
جنائي/1  طأ ا    ا
جنائ/2  لية ا    الأ
  الإدراك/أ 
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   الإرادة/ب 
    المحاضرة قائمة المراجع المستعملة  

جــــــؤوليــــالمسموانــــــع نوالعشر امسةالمحاضـرة ا    زائيــــــــة ة ا
   تقديم 
جزائية المرتبطة :أولا  ع المسؤولية ا موا

  بالإدراك

  

جنــون/1     ا
   صغـر السـن/2 
جزائية المرتبطة :ثانيا  ع المسؤولية ا موا

  بالإرادة

  

   الإكــراه/1 
    حالـة الضـرورة/2 
الية الغلط وصوره:ثالثا      إش
ي /1      الغلط القانو
   الغلط المادي/2 
الغلط الواقع ع ركن من أركان /أ 

جرمة   ا
  

جرمة/ب      الغلط الواقع ع ظروف ا
ص المج عليھ/ج      الغلط الواقع ع 
    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 

ص المعنوي  نوالعشر سادسةالمحاضرة ال جزائية لل     المسؤولية ا
   تقديـم 
لاف الفقه حول إقرار المسؤولية :أولا  ا

ص المعنوي  جزائية لل   ا
  

الاتجاه الرافض لفكرة المسؤولية /1 
ة اص المعنو جزائية للأ   ا
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جزائية مع مبدأ /أ  عارض المساءلة ا
  صية العقوبة

  

ون /ب  ص المعنوي لأن ي عدم قابلية ال

جرمة   موضوعا لإسناد ا

  

عدم قابلية تطبيق أغلب العقوبات ع /ج 
ص المعنوي    ال

  

عدم تحقيق العقوبة الغرض المنتظر /د 
ص المعنوي  ة ال ا  مواج   م

  

ص المعنوي تمنع /ه  قاعدة تخصص ال
جرمة ابھ ا انية ارت   إم

  

جزائية الاتجاه/2  د لفكرة المسؤولية ا المؤ
ص المعنوي    لل

  

ص المعنوي مجرد /أ  حول القول بأن ال
ي راض قانو   اف

  

حول القول بتعارض المسؤولية /ب 
ص المعنوي مع مبدأ  جزائية لل ا

  صية العقوبة

  

حول القول بأن قاعدة التخصص تمنع /ج 

جرمة ص المعنوي با   قيام ال

  

حول القول بأن أغلب العقوبات لا /د 
ص المعنوي    تنطبق ع ال

  

جزائية :ثانيا  شروط قيام المساءلة ا
ص المعنوي    لل

  

ص /1  جرمة من طرف  اب ا ارت
  معنوي خاص

  

جرمة من طرف الممثل /2  اب ا   ارت
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ص المعنوي             الشر لل
ص /3  ساب ال جرمة  اب ا ارت

  المعنوي 
  

    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 
ع جزاء  الباب الرا    نظرة ا

عة والعشرن جنـائي وصوره المحاضرة السا جـزاء ا     ا
   تقديـم 
جنائي وخصائصھ:أولا  جزاء ا    ا
جنائي/1  جزاء ا     عرف ا
جنائي/2  جزاء ا     خصائص ا
يجة لوقوع /أ  جنائي ن جزاء ا جرمةا     ا
جنائي ذو طبيعة اجتماعية/ب  جزاء ا     ا
ي/ج  جنائي قانو جزاء ا     ا
جنائي /د  جزاء ا     ا
جميع/ـ  سبة ل جنائي واحد بال جزاء ا     ا

جنائي:ثانيا جزاء ا     صور ا
ا/1 يفا     العقوبة وتص
ص الطبي/أ     العقوبات المقررة لل
جنائيةالعقوبات/1أ     ا

   الإعدام
جن المؤبد    ال
جن المؤقت    ال

جنحية/2أ     العقوبات ا
    عقوبات المخالفـات/3أ

ص المعنوي /ب     العقوبات المقررة لل
جنح/1ب جنايات وا     العقوبات المقررة  ا
    العقوبات المقررة  مواد المخالفات/2ب
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    تدابيـر الأمن وصوره/2
ر الأمن/أ     عرف تداب

ر الأمن/ب     صور تداب
جز القضائي  مؤسسة /1ب ا

شفائية للأمراض العقلية   إس
  

    الوضع القضائي  مؤسسة علاجية/2ب
    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة

    الأعذار القانونية)المحاضرة الثامنة والعشرن(
   :تقديــم
ية الأعذار:أولا     القانونية ما
    صور الأعذار القانونية:ثانيا

    الأعذار المعفية من العقاب/1
ا/أ    عرف

شرع /ب تطبيقات الأعذار المعفية  ال
جزائري    ا

  

    الأعذار المخففة للعقاب/2
ا /أ    عرف

شرع /ب تطبيقات الأعذار المخففة  ال
جزائري    ا

  

    القانونية المخففة العامةالأعذار1/ب
اصة2/ب     الأعذار القانونية المخففة ا

    آثار الأعذار القانونية:ثالثا
سبة للأعذار المعفية/1     بال
سبة للأعذار المخففة/2     بال

    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
المحاضرة التاسعة( 

 )والعشرن
مـة جــر يــة ظــروف ا     ما
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   تقديم

جرمة :أولا ن أركان ا المعيار المم ب

ا   وظروف

  

ا :ثانيا     خصائص الظروف وتقسيما

جرمة/1     خصائص ظروف ا

جرمة عناصر عارضة/أ     ظروف ا

جرمة عناصر إضافية/ب     ظروف ا

جرمة تؤثر  جسامة /ج ظروف ا

جرمة   ا

  

جرمة/2      تقسيم ظروف ا

جرمة بالنظر إ الأثر /أ تقسيم ظروف ا
ا رتب عل   الم

  

جرمة حسب /ب تقسيم ظروف ا
ا   مصدر

  

تقسيم الظروف بالنظر إ مجال /ج

ا   تطبيق

  

ا/د     تقسيم الظروف حسب طبيع

    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة

)المحاضرة الثلاثون( مـةالمختلفة لصـورال  جر     ظروف ا
   :تقديم
    الظروف القضائية المخففة:أولا

ية ظروف التخفيف والعلّة من /1 ما
ا   وجود

  

    سلطة المحكمة  تقدير العقوبة/2
    نطاق تطبيق الظروف المخففة /3
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   الظروف المشددة للعقوبة:ثانيا
ية الظروف المشددة/1     ما
شرع /2 صور الظروف المشددة  ال

جزائري    ا
  

اصة/أ     الظروف المشددة ا
الظروف المشددة المرتبطة بالركن 1/أ

جرمة   المادي ل
  

الظروف المشددة المرتبطة بالركن 2/أ
  المعنوي 

  

ص 3/أ الظروف المشددة المرتبطة 
ي أو المج عليھ جا   ا

  

    )العود(الظرف المشدد العام /ب
    عرف العود1/ب
   أنواع العود2/ب
    شروط العود3/ب
صدور حكم بالإدانة ع :الشرط الأول*

ي جا   ا
  

ي* جرمة التالية:الشرط الثا راف ا     اق
    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة

ن سيط المحاضرة الواحدة والثلاث     نظام وقف التنفيذ ال
   تقديـم
سيط للعقوبة:أولا ية وقف التنفيذ ال     ما

سيط/1     عرف نظام وقف التنفيذ ال
سيط/2 ررات نظام وقف التنفيذ ال     م

سيط:ثانيا     شروط وقف التنفيذ ال
وم عليھ/1     الشروط المتعلقة بالمح
جرمة/2     الشروط المتعلقة با



442 
 

    الشروط المتعلقة بالعقوبة/3
   خاتمة

    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
ن رن ـف التنفيـنظـام وقالمحاضرة الثانية والثلاث مع الوضع  ذ المق

  تحت الاختبار
  

   تقديـم
شروط وقف التنفيذ مع الوضع تحت :أولا

  الاختبار
  

وم عليھ/1   الضوابط المتعلقة بالمح
جرمة والعقوبة /2   الضوابط المتعلقة با

  

آثار وقف التنفيذ مع الوضع تحت :ثانيا
  الاختبار

  

رة/1 وم عليھ خلال ف     الاختباروضع المح
عد /2 وم عليھ  رة  انقضاءوضع المح ف

  الاختبار
  

    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة
نرة ــــــالمحاض رن مع العمل الثالثة والثــــــلاثــــــ نظام وقف التنفيذ المق

  للنفع العام 
  

   تقديـم
امشروط نظام وقف التنفيذ مع :أولا  الال

  بالعمل للمنفعة العامة
  

وم عليھ/1     الضوابط المرتبطة بالمح
    الضوابط المتعلقة بالتجرم والعقاب /2

امآثار وقف التنفيذ مع :ثانيا بالعمل  الال
  للمنفعة العامة

  

وم عليھ خلال فتـرة وقف /1 مركز المح
  التنفيـذ
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عد /2 وم عليھ  اءمركز المح رة وقف ان ف
  التنفيذ

  

   خاتمة
    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة

ن عة  والثلاث  المحاضرة الرا
 

جدل (عقوبة العمل للنفع العام  دراسة ل
  )إقرار العقوبةالفقه حول ضرورة 

  

   مقدمة
د لعقوبة العمل للنفع :أولا الاتجاه المؤّ

  العام
  

     للتفرد والإدماجـثالصورة المُ /1
غاية العمل للنفع العام  تحقيق مبدأ /أ

  تفرد العقوبة 
  

    مع مبدأ تفرد العقوبة1/أ
ر العمل للنفع العام  تفرد 2/أ تأث

  العقوبة
  

    الدور النف للعمل للنفع العام/ب
يل والإدماج 1/ب     إعادة التأ
جرمة2/ب     التقليل من العود إ ا
    التقليص من النفقات3/ب
رة/2 ة أزمة العقوبة السالبة ل     مواج
ر المدة/أ س قص     القيمة العقابية ل
ر المدة1/أ س قص وم عقوبة ا     مف
للنفع العام  التقليص من دور العمل2/أ

ر المدة س قص   الآثار السلبية ل
  

جون /ب رة تكدس ال ة ظا     مواج
جون 1/ب لة تكدس ال     طرح مش
ة 2/ب   دور العمل للنفع العام  مواج
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جون  لة تكدس ال   مش
الاتجاه المعارض لعقوبة العمل للنفع :ثانيا
  العام

  

العام مع  عارض عقوبة العمل للنفع/1
  أغراض العقوبة

  

    تؤدي إ تراجع القيمة الردعية للعقوبة/أ
يل والإصلاح /ب ا  التأ     عدم كفاء

    لا تؤدي إ تحقيق التوازن الاجتما /ج 
روقراطية تنفيذ عقوبة العمل للنفع /2  ب

  العام 
  

    ر والمواكبة طصعوبة التأ/أ 
المستقبلة ع عدم قدرة المؤسسات /ب 

مة  الت يلالمسا   أ
  

    خاتمة 
    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 

ن امسة والثلاث   المحاضرة ا

  

النظام (عقوبة العمل للنفع العام 
ي لعقوبة العمل للنفع العام   )القانو

  

   مقدمة 
عقوبة :أولا  اصة بالنطق  القواعد ا

  العمل للنفع العام
  

وم عليھ لتطبيق عقوبة /1  لية المح أ
  العمل للنفع العام

  

وم /أ  رة المح ضرورة التأكد من حسن س
  عليھ

  

ضرورة التأكد من الاستعداد النفس /ب 
جسدي لأداء العقوبة   وا
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رك ع معيار الزمن لتحديد نطاق /2  ال
  عقوبة العمل للنفع العام

  

سبة للشروط المتعلّقة بمدة/أ  العقوبة  بال
رة الأصلية   السالبة ل

  

سبة للشروط المتعلّقة بمدة العمل /ب  بال
  للنفع العام

  

نفيذ عقوبة :ثانيا  اصة ب القواعد ا
  العمل للنفع العام

  

وم /1  ن ملف خاص بالمح و مرحلة ت
  عليھ

  

    مرحلة تنفيذ العمل للنفع العام/2 
عقوبة /أ  وم عليھ  امات المح العمل ال

  للنفع العام
  

رقابة المؤسسة المستقبلة لأداء العمل /ب 
  للنفع العام

  

اية عقوبة العمل للنفع العام/3      مرحلة 
   خاتمـة 
    قائمة المراجع المستعملة  المحاضرة 
رس الم     طبوعةف

 


